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 :مقدمة        

ذه المطبوعة  جزائية، بھ ثلاثون تتضمن  سلسلة محاضرات  الإجراءات ا

بداءة بخطة تفصيلية،  تولقد فُصل. محاضرة، كل واحدة تتعلق بموضوع مختلف

ون لديھ فكر  ، بالإضافة إ ذلك تُ ل عل ش عة المحاضرة  سر للقارئ متا ح يت

ذه المواضيع جة    . ممن  معا

شمل كل المقرر المطلوب دراستھ للطلبة فالمحاضرات المط روحة أمام القارئ 

ن وقضاة ل الاختصاص من محام ما لأ ل مرجعا م ش جامعة؛ و   .با

شرعية الإجرائية            جزائية، ثم النظم ال كان البدء بمدخل لقانون الإجراءات ا

وم  جزائري، ثم عرجنا ع مف جزائي ا شرع الإجرائي ا ا ع ال جزائية المقارنة وأثر ا

جنائي ا الإثبات كنظرة مستقلة  القانون ا جزائية وبعد   .القاعدة الإجرائية ا

شكيلتھ عد ذلك تطرقنا  از الضبطية القضائية من حيث  إ ج

ر من ذلك ح أساليب  س، بل وأك نائية  حالة التل واختصاصاتھ العادية ثم الاست

راض ع المراسلات والتقاط الصور  اصة المتمثلة  المراقبة والاع التحري ا

ر تبعية سرب، وحالات الإنابة القضائية، و الأخ جيل الأصوات وال الضبطية  و

جزائيـة ية والمدنيـة وا ا التأدي   .القضائية ومسؤوليا

از النيابة العامة وخصائصھ ودوره  تمثيل المجتمع وتحرك  ا تناولنا ج عد

الدعوى العمومية بالطرق التقليدي المتمثل بالاستدعاء المباشر وبالطرق الإجرائية 

جزائي، ولكن المستحدثة المتمثلة  المثول الفوري أمام الم حكمة وإجراءات الأمر ا

جزائية باعتباره نظاما جديدا  قبل ذلك خصصنا محاضرة مستقلة لنظام الوساطة ا

ات الأخرى  تحرك  ج بديلا عن تحرك الدعوى العمومية، ثم تطرقنا إ دور ا

ي والمحكمة، ثم قيود تحرك الدعوى، وحالات  ا الطرف المد الدعوى ونقصد 

ا اصة انقضا   .العامة و ا
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كذلك تم التطرق إ التحقيق الابتدائي انطلاقا من التعرف بخصائصھ ودور 

جزائية، وكيفية اتصالھ بالدعوى العمومية، وكذا  صومة ا قا التحقيق  ا

امھ الاحتياطية  ر ذلك، ثم م ة وغ الات العادية من استجواب ومواج امھ  ا م

ائية والأمر بالقبض والإيداع، وخصصنا محاضرة مستقلة المتمثلة  الرقابة القض

س المؤقت  رر بالاستعانة والإفراج ل ر الم س المؤقت غ وأخرى للتعوض عن ا

ا أمام  جنة التعوض، ثم أوامر التصرف واستئناف اد القضاء الصادر عن  بالاج

ا محاضرة تناولنا ف رة ال جعلنا ل ذه الأخ ام،  ـا بالملف غرفة الا ا كيفية اتصـال

ئـنـاف أو رقـابـة أو تأديب، ثم اختصاصا ـة اس ـا كج جزائـي، واختصـاصـا ا  تا س رئ

س المؤقت اتب قا التحقيق وا   . مراقبة م

را تناولنا الإحالة إ المحكمة من خلال عرض طرق اتصال المحكمة بالملف  أخ

جزائي، وكيفية إجراء محاكمة عادلة، مع تخصيص محاضرة مستقلة لنظام المثول  ا

جزائي  اثم الفوري وأخرى لنظام الأمر ا ام وطرق الطعن ف   . الأح

ا المشرع  ر أن الدراسة حاولت الالتفات إ كل التعديلات ال باشر مع التذك

عديل بموجب الأمر  جزائري خاصة آخر  لية  23المؤرخ   02ـ ــــ 15ا  2015جو

جزائية، والقانون رقم  عديل قانون الإجراءات ا  15المؤرخ   12ـ ــــ 15المتضمن 

لية ج ر  30المؤرخ   19ــــ  15والقانون رقم المتعلق بحماية الطفل،  2015و سم د

عديل قانون العقوبات 2015   .والمتضمن 

  عبد الرحمان خلفي: الدكتور 

  

  

جزائية   مدخل إ قانون الإجراءات ا
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  )المحاضرة الأو(

  

 تقديـم

جزائية :أولا   عرف قانون الإجراءات ا

جزائية :ثانيا   مضمون قانون الإجراءات ا

ا قانون : ثالثا س إ تحقيق داف ال  جزائيةالأ   الإجرائية ا

جماعة/ 1   سبة لصا ا   بال

سبة لصا الفرد/ 2    بال

عا جزائية اختلاف: را   سمية قانون الإجراءات ا

جزائية :خامسا   طبيعة قانون الإجراءات ا

ن الأخرى علاقة قانون الإج: سادسا جزائية بالقوان   راءات ا

  علاقتھ مع الدستور / 1

  العقوباتعلاقتھ مع قانون / 2

 

 

  

  

  

  : تقديـم
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ي،  جا و الذي يتو معاقبة ا جرمة  و كان قديما المج عليھ  ا وبالتا 

ي الذي لا يخضع لسلطانھ  جا ة ا ق  العقاب يمارسھ  مواج الذي كان يملك ا

، لھ أن  ق ال ق المج عليھ مواصفات ا ھ بالطاعة، وكان  م اتجا ولا يل

نازل عنھ   .ستعملھ أو ي

عد قيام الدولة ع تطبيق قانون العقوبـات أصبحت  ال تمتلك  لكن 

ر من الإجراءات سلطة ال ما الكث ي بوصفھ م جا ة ا ا أن تتخذ  مواج عقـاب، ول

ا، وكان حق الدولة يتم  و بالرضوخ والإذعان ل م  ن يل صھ،  ح ب  ال تص

ستطيع عدم  ق العام، وتطبيقا لذلك كان الأصل أن الدولة لا  بمواصفات ا

ق  العقاب أو التنازل عنھ   .    استعمال ا

ع أن ح ق لا  ذا ا جرمة، إلا أن  عد وقوع ا شأ  ق الدولة  العقاب ي

ي، بل لا بد من قيام السلطات العامة  جا توقع العقوبة مباشرة وبصفة تلقائية ع ا

ي إ المحكمة، ثم يصدر  جا ا وتقديم ا شأ جرمة وجمع الأدلة  بضبط مرتكب ا

ة قضائية مختصة ح   .)1( يمكن معاقبتھحكما بالإدانة من ج

ا القانون القيام            ية السلطات ال يخول ذا المسار يقت تحديد ما لتحديد 

ذه السلطات وما يجب  م وتحديد القواعد ال تحكم  ذه الإجراءات ومحاكمة الم

ا القيام بھ   .أن تقوم بھ وما يحظر عل

ا             ا وجمع أدل جرمة ومرتك ذه السلطات ال تقوم بكشف ا تتجسد 

ص القائم بالفعل مع المحاضر المرفقة بھ إ  الضبطية القضائية، لتنقل ال

ا  ام، وال تنقل بدور لفة بتمثيل المجتمع وتوجيھ الا ا الم النيابة العامة باعتبار

كم للفصل في ر يرسل الملف الملف إ قضاة ا ستد البحث أك ھ، وإن كان الأمر 

                                                            
جنائي )1( ـة، ـمحمد زكي أبو عامر، الإجراءات ا جامعية، الإسكندر  .10، ص 1984ة، دون طبعـة، دار المطبوعات ا
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زا للتنفيذ يرسل إ  رورتھ جا كم بالإدانة وص إ قا التحقيق، وبعد صدور ا

ذه السلطة بقا تنفيذ العقوبات س    .سلطة أخرى لتتو ذلك، 

ذه        ل  زة والسلطات ال تتو القيام ب ديث عن الأج إلا أنھ لا يكفي ا

ا قانون الإجراءات  ي وال ينظم جا افية ل الإجراءات بل لابد من تناول الضمانات ال

جزائية جزائية، ثم . ا عرف قانـون الإجراءات ا ناول  ذه المحاضرة سن فخلال 

ذا الفرع من القانون عند الفقھ  سمية  دافھ، ثم اختلاف  تحديد مضمونھ وأ

را علاقتھ م ن الأخرى وطبيعتھ القانونية، وأخ   .ع القوان

جزائية :أولا   عرف قانون الإجراءات ا

جزائية بأنھ مجموعـة القواعد القانونية ": عرف الفقھ قانون الإجراءات ا

ا  ا بحق صا معنو ا  ال تتضمن المطالبة القضائية من جانب الدولة بصف

جرمة    .)2(" ال  توقيع العقوبة ع مرتكب ا

و   ب جرمة مجموع"أو  س ا المشرع  ة القواعد القانونية ال يضع

جرمة  ذه ا شاط السلطات العامة  ضبط مرتكب  معينة ارتكبت لتنظيم 

ا إليھ ثم توقيع العقاب عليھ وتنفيذه سب    .)3("و

جزائية مضمون قانون : ثانيا   الإجراءات ا

ن أعلاه  نلاحظ أن قانون من خلال التقديم الذي تم توضيحھ والتعرف المب

ن من القواعد جزائية باعتباره قانون شك يتضمن مجموعت   .الإجراءات ا

نظيم اختصاص : المجموعـة الأو /1 تم ب تتضمن مجموعة القواعد ال 

ام كم وكذا تنفيذ الأح ات التحقيق وا عة وج ات المتا   .وصلاحيات ج

                                                            
ضة العربية،  )2( جزء الأول، دون طبعة، دار ال شرع المصري، ا جنائية  ال مأمون محمد سلامة، الإجراءات ا

رة،   .7ص  ،2005ـ  2004القا
(3) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, Procédure pénale, Gualino éditeur, Paris, 2006, p 21  
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دف : المجموعة الثانية /2 م من خلال تتضمن القواعد ال  إ حماية الم

عة  ات المتا تقرر ضمانات الدفاع، وال تتضمن جملة القواعد الواجب ع ج

كم  ن صدور ا جرمة إ ح م منذ وقوع ا ا مع الم كم مراعا ات التحقيق وا وج

زتھ للتنفيذ   .وجا

ة ما مص ن،  ن متعارضت ت ن وجود مص ذين المجموعت ر من خلال   يظ

و ما يدعونا لدراسة  م  صيانة حرتھ، و ة الم المجتمع  الدفاع عن نفسھ ومص

جزائية داف قانون الإجراءات ا  .)4(ذا العنصر ضمن أ

جز : ثالثا ا قانون الإجرائية ا س إ تحقيق داف ال    ائيةالأ

جماعة والفرد، ة كل من ا جزائية إ رعاية مص  دف قانون الإجرائية ا

ون مثاليا ن بقدر ما ي ت ن المص ات ن  ذا القانون  التوفيق ب  .وبقدر ما ين 

جماعة/ 1 سبة لصا ا   : بال

جرمة يجب  حقق الغاية المرجوة منھ كرد فعل ع ا تج العقاب أثره و ح ي

يجة  شغف ن تظر  جرمة سرعا ومؤكدا، لأن المجتمع ي ون العقاب ع ا أن ي

طأ المر  ن، ا ة المجرم جرمة ومواج افحة ا تحسس فعالية الدولة  م تكب، و

ذا القانون من  جنائي لا تتوقف ع ما ينطوي عليھ  ذا نجد أن قيمة القانون ا ول

جزائية من  عقوبات مغلظة بقدر ما تتوقف ع ما ينطوي عليھ قانون الإجراءات ا

  .)5(سرعة وتيقن

سبة لصا الفرد/ 2   : بال

                                                            
 .9سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )4(

  (5) PHILIPE Comte et PATRICK Maistre du Chambon, procédure pénale, 2éme éd, Armande 
colin, Paris, 1998, p 10. 
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م  الدفاع عن نفسھ،  دار حق الم رتب ع سرعة المحاكمة إ يجب ألا ي

م ع  ون الم ا ح ي سيط الإجراءات وتوضيح جب أن تتاح لھ السبل لذلك من ت و

رات الفردية  جزائية سياجـا ل ر قانون الإجراءات ا عت نة من أمره، لأجل ذلك  ب

ق الدفاع ووسيلة لتحقيق العدا   . لةوضمانا 

عا جزائية اختلاف: را   سمية قانون الإجراءات ا

سمية أصول  ذا الفرع من القانون  عطي ل شرعات  عض ال توجد 

جزائية سمية )6(المحاكمات ا ذه ال ي، لكن  ي والسوري والأرد شرع اللبنا مثل ال

ا من  سبق ر جامعة، فه تقتصر ع مرحلة المحاكمة دون ما  ا غ و منتقدة ل

ا من إجراءات تنفيذ العقوبةمر  ام، وما يل   .حلة التحقيق والا

سمية قانون تحقيق  ذا الفرع من القانون  شرعات من يطلق ع  من ال

سمية  ذه ال شرع المصري القديم، لكن  شرع الفرس القديم وال جنايات مثل ال ا

ام وا ا تقتصر ع إجراءات التحقيق دون الا لمحاكمة وتنفيذ كذلك منتقدة لأ

شعر  جنح والمخالفات مما  جنايات لا يمتد إ ا العقوبة، فضلا ع أن مصط ا

جرائم ا من ا ر جنايات دون غ سمية قاصرة ع ا   .بأن ال

ذا الفرع من فروع القانون  سمية  ب إ  ديثة من يذ شرعات ا من ال

شرع الايطا أو جنائية مثل ال شرع  بقانون الإجراءات ا جزائية مثل ال الإجراءات ا

ذا القانون لا يحتوي فقط  سمية ع أساس أن  ذه ال تقد البعض  جزائري، و ا

ذه  صومة المدنية التبعية، مما يجعل  جزائية بل نجد كذلك ا صومة ا ع ا

ذا النقد حسب  سمية تقتصر ع الأو دون الثانية، لكن  عض الفقھ ـــــال نال لا ي ــــ 

جزائية ولا  ذا الفرع من القانون جُعل بصفة أساسية للإجراءات ا ا، ذلك لأن  م

ة صومة المدنية إلا بصفة تبعية ثانو ناول ا   .ي
                                                            

جزائية، الطب فيلوميـن يواكيم نصر، )6( روت، وة الأ عأصول المحاكمـات ا ديثة للكتاب، ب ، المؤسسة ا
 .5، ص 2013
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جزائية :خامسا   طبيعة قانون الإجراءات ا

جزائية ــــــ ع تنوع قواعده  اد يجمع الفقھ ع أن قانون الإجراءات ا ي

و أحد ا ـــــ  زة )7(فروع القانون العام واختلاف شاط الأج نظيم  تم ب ، ذلك أنھ 

كم،  ات ا مة وكذا ج ا وتوجيھ ال جرمة والتحقيق ف لفة بالبحث عن ا الم

رات  م من التقليص من ا رة بمجموعة من السلطات تمك ذه الأخ س  وت

ا ت ذا ما يجعل اص، و ر وإكراه ضد الأ حتل مركزا الفردية لما تتضمنھ من ق

ا القانون  نظيم صائص يختص ب ذه ا قانونيا أرج من مركز الفرد، ولا شك أن 

  .)8(العام

جنائية آمرة  ا فإ جانب ذلك فقواعد قانون الإجراءات ا لا يجوز الاتفاق كل

ا فيما تفرضھ ع  تمثل أمر ا، و امات أو واجبات أو  السلطاتع مخالف من ال

ضوع لبعض الإجراءات ال تخول أعباء قانونية، وب م من ا عض ما تمليھ ع 

ا السلطة   .  ممارس

ان  س بإم جزائية من النظام العام، فل كما أن جل قواعد قانون الإجراءات ا

عة  االتنازل عن اختصاصاسلطة أي  لھ من حقوق للمجتمع  متا ش نظرا لما 

م، والنيابة ا ن واقتضاء العقاب م ا ممثلة للمجتمع لعالمجرم ا  امة باعتبار لا يمك

س  م كأصل عام، كما أنھ ل ا مع الم أن تتصا  شأن الدعوى العمومية ال تحرك

عدما دخلت إليھ ا من حوزة القضاء  ا أن تخرج   .ل

جزائية قواعد تبادلية، ذلك لأن العمل  كما يتضمن قانون الإجراءات ا

صا إجرائيا  سلطة أو حقا فإنـھ يلقي ع عاتق الطرف الآخر  الإجرائي إذا خول 

اما   . الرابطة الإجرائية خضوعا أو ال

                                                            
(7) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, Op cit, p 21. 

 .17سابق، ص رجع ممحمد زكي أبو عامر،  )8(
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ن الأخرى علاقة قانون الإج: سادسا جزائية بالقوان   راءات ا

  :علاقتھ مع الدستور / 1

ا السلطة  نظيم سلطات الدولة ومن بي لف ب مما لا شك فيھ أن الدستور م

تم بوضع  امة ناول الأطر العامة ال تالقضائية، كما  حقوق الدفاع والمبادئ ال

 ُ جميـع ال  ن ا ة الأفـراد من ضرورة تحقيق العدالة ب از العدالة  مواج ر ج س

ق  الدفاع و  جزائري من  169المادة (ا ضمان مبدأ الشرعية الإجرائية و ) الدستور ا

راء) الدستور من  158المادة (والمساواة  ت إدانتھ وقرنھ ال م ح تث رضة  الم ة المف

ة قضائية مختصة ن ) دستور المن  56المادة ( ج المادة (وضمان التقا ع درجت

طأ القضائي  ) الدستور من  160/2   .)9( )دستور المن  61المادة (والتعوض عن ا

جزائية من  ذه المبادئ والضمانات والأطر مجسدة  قانون الإجراءات ا كل 

قوق الدفاع سواء أمام النيابة العامة أو أمام قا  خلال قواعده المكرسة 

ا من الضمانات ر   .التحقيق أو أثناء المحاكمة وغ

  

  

  :علاقتھ مع قانون العقوبات/ 2

اما  ، ذلك لأنھ يقرر أح يوصف قانون العقوبات بأنھ قانون موضو

جزاء جرائم والمجرم وا نما قانون الإجراءات )10(موضوعية تتعلق بتحديد ا ، ب
                                                            

جزائرة الديمقراطية الشعبية، المؤرخ   )9( ة ا ور جم ر  8دستور ا سم  ــــ 16القانون رقم المعدل ب ـ1996د
المتضمن التعديل الدستوري ج ج ر ج  2016مارس  6الموافق لـ  1437جمادي الأو عام  26المؤرخ   01

 .14العدد 

 
رة،  )10( ضة العربية، القا جنائية، دون طبعة، دار ال ، 2007أسامة عبد الله قايد، شرح قانون الإجراءات ا

 .7ص 
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ذه القواعد موضع التطبيق عن  ونھ يضع  جزائية يوصف بأنھ قانون شك ذلك ل ا

ا تطبيقا لمبدأ  ر خصومة (طرق تنظيم الإجراءات ال يجب إتباع غ لا عقوبة 

   .)11()زائيةج

لا يمكن تصور تطبيق قانون العقوبات دون استعمال قانون الإجراءات 

جزائية، بل  جرمة وتطبيق العقوبة، ا اب ا ن ارت رة جاءت وسط ب ذه الأخ إن 

ركة، أو كما  ون إ حالة ا ا لا يمكن نقل قانون العقوبات من حالة الس وبدو

ا  ر جزائية قواعد منفذة لغ عض الفقھ بأن قواعد قانون الإجراءات ا ر عن ذلك  ع

ا ركة وتنقل ا تمنح القاعدة الموضوعية ا  . إ مجال التطبيق ذلك لأ

  

  

  

  

  

  

جزائية شرعية للإجراءات ا   النظم ال

جزائري  جزائي ا شرع الإجرائي ا ا ع ال   وأثر

  )المحاضرة الثانية(

  
                                                            

 .9سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )11(
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  تقديم

امي: أولا    النظام الإ

امي/ 1 ار ومبادئ النظام الإ   أف

اميتقدير النظام / 2   الإ

   النظام التنقي: ثانيا

ار ومبادئ  النظام التنقي /1   أف

  تقدير النظام التنقي/ 2

جزائري النظام المختلط، مبادئ: ثالثا شرع ا    ھ، تطبيقاتھ  ال

  

 

 

  

  

 

  :تقديـم

شر الإجرائي تلك المجموعة من المبادئ ال تحدد  يقصد بالنظام ال

ا من أجل الوصول إ  جزائية الواجب إتباع قيقة، واختلفت السياسة الإجرائية ا ا

س إ الوصول إ ذلك بحسب التنظيم السياس السائد  البلد،  الأنظمة ال 

امي والنظام التنقي والنظام المختلط ذه الأنظمة  النظام الإ   .وتتمثل 
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مة  ة لھ ال اصة إ حقوق الفرد الموج ل نظام إجرائي جزائي نظرتھ ا ل

ن  التوفيق ب ة الفرد والمجتمعوأسلوب مع ة  )12(ن مص ودور القا  مواج

  .الدعوى العمومية

ما، ع  ار و تطرف أف امي والنظام التنقي  لكن الذي يُم النظام الإ

و ما والبحث   خلاف النظام المختلط الذي حاول التوفيق ما، و مزايا كل واحد م

جا  ذا النظام من شرعات تأخذ من  جزائية جعل أغلب ال  قانون الإجراءات ا

ا  اص    .ا

امي: أولا    النظام الإ

امي/ 1 ار ومبادئ النظام الإ   :أف

ا المجتمعات  امي من أقدم الأنظمة الإجرائية ال عرف ر النظام الإ عت

جرائم عقب مرتك ا ا   ن لم تكن الدولة تتحمل مسؤولي شرة، ح ، بحيث )13(ال

ذا النظام جنائية  صراع  يقوم  صومة ا ع أساس أن الدعوى العمومية أو ا

ما قا محايد م، وبي ما المج عليھ والم ن؛ و ن خصم   . )14(ب

ذ ا؛يتم  م   ا النظام بجملة من المبادئ أ

بحيث أن جميع إجراءات الدعوى تجري  علانية بما  ذلك  ـــــ العلانيـة؛

ا  ق  حضور ل مواطن ا   .إجراءات التحقيق الابتدائي، ول

ة؛ـ ـــــ ناء الشفو يل الاست   .بحيث لا تدون إجراءات التحقيق إلا ع س

                                                            

 (12) Gaston STEFANI, Gorges LEVASSEUR, Bernard BOULOC, procédure pénale, éd Dalloz, 1996 
P 63. 

 . 18سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )13(
 .15سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )14(
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ضور؛ م  ا م حضور جميع إجراءات الدعوى، ولھ  ــــــ حق الم فيحق للم

ن المج  نھ وب رجع ذلك إ المساواة ال ب ام، و حق الرد ع كل ما يوجھ إليھ من ا

سھ وتقييده طالما لم يصدر حكما بالإدانة   .عليھ، بحيث لا يمكن للقا أن يأمر بح

ن س بالضرو ــ ـــــ يتم اختياره القا برضاء الطرف ون رجل قانون ـ ل ـ ــرة أن ي

ا أطراف الدعوى  ون دوره سل يقتصر ع فحص الأدلة ال يقدم   .  و

ذا النظام أن الدولة لا تتدخل  تحرك الدعوى العمومية،  ما يلاحظ ع 

ام يقوم بھ المج عليھ، الذي ابتدأ حقا لھ، ثم صار لأفراد العائلة، ثم لأفراد  فالا

رة، و ال ل أفراد المجتمعالعش ام بدأ فرديا ثم . اية صار حقا ل ع ذلك أن الا و

عرف سلطة عامة ع  ذا النظام لم  ع كذلك أن  ذا  ، و ام شع تحول إ ا

ام   . مثال النيابة العامة تختص بالا

  

  

امي تقدير ال/ 2   )المزايا والعيوب(نظام الإ

و  ذا النظام  م مزايا  م وتمكينھ من ـــــ من أ امة للم تقرر ضمانات 

ام عن نفسھ  يح لھ أن يدفع الا جزائية، كما ت المشاركة  جميع مراحل الإجراءات ا

  .)15(بنفسھ

جنائية  شرعات ا امة أصبحت ال ذه المبادئ أنظمة إجرائية  قد نتج عن 

م ف ا، وحضور الم ا، و علانية المحاكمة، وشفو ستعمل ديثة  بعاد ا ا، واس

تج عن ذلك راف ي قيقة وإبطال كل اع   .التعذيب للكشف عن ا

                                                            
(15) PHILIPE Comte et PATRICK Maistre du Chambon, Op cit, p 10. 
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ذا يجعلھ   ام إ المج عليھ، و ذا النظام أنھ أوكل الا عيب ع  ــــــ ولكن 

الة، لأن  ذه ا ون صعبا   يك ع أن البحث عن الأدلة ي ذا نا أيدي ضعيفة، 

انيات كافية   .)16(للتحري  الفرد العادي لا يملك إم

انية حضور  ذا النظام جعل التحقيق الابتدائي يتم  علانية، وبإم كما أن 

ا  م من إتلاف مكن الم عيق جمع الأدلة، و ذا الأمر  أي فرد  المجتمع، مما يجعل 

ا شاف   .قبل اك

ذا  ذا النظام إعطائھ للقا دور سل  الدعوى العمومية، و عيب  كما 

نھ  قيقةيحول ب ساعده  كشف ا نت لھ أمور قد  ن أداء رسالتھ ح ولو تب   .وب

  

  

  

  النظام التنقي: ثانيا

ار و / 1   :مبادئ  النظام التنقيأف

ة تحرص ع فرض النظام  ور الدولة كسلطة قو ذا النظام بظ لقد ارتبط 

ا أن توجھ الا ا وحد ان ل ام، ف ام إ أي  المجتمع، ولذلك فقد احتكرت دور الا

عد ضررا  جرمة فلم  ر النظرة إ ا غي جرمة، وقد ترتب ع ذلك  فرد يرتكب ا

ل م مبادئ )17(بالمج عليھ وحده، وإنما صارت عدوانا ع المجتمع ك ، ومن أ

  : النظام التنقي

ام و النيابة العامة ا الا يئة رسمية تمثل الدولة؛ وتوجھ باسم شاؤه    .ـــــ إ
                                                            

 .20سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )16(
 .16سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )17(
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جنائية بالسرة؛ ح تمكن السلطات العامة من  ت الإجراءات ا ـــــ كما تم

ا، وفرضت  ا وإفساد ر عل م بالتأث سمح للم ا دون أن  التحري ع الأدلة وجمع

ر  م نفسھ، بحيث لم يكن من حقھ حضور التحقيق تفاديا لأي تأث ذه ح ع الم

ر ع ال ودع تحرات التحقيق أو التأث   .ش

م  ة الم ن التحقيق أي كتابتھ؛ كي يمكن مواج ذا النظام بتدو ـــــ كما تم 

  .بالإدانة المحصلة ضده

ع  و موظف تا ـــــ كما أن القا  النظام التنقي لا يختاره الأفراد بل 

س سلبيا، بل لھ أن يراجع التحقيق  للدولة؛ يدرس القانون، ودوره إيجابيا ول

ا لا الابتدائي  م إلا إذا جمع الأدلة اللازمة لذلك وال بدو للدعوى، ولا يدين الم

ام القا يجوز  جرمة، وجميع أح رافھ ا م ح ولو اقتنع باق يمكن لھ إدانة الم

ا بالاستئناف، ورخص النظام التنقي باستعمال وسيلة التعذيب  الطعن ف

را م، ذلك أن الاع راف الم صول ع اع   .ف  ذلك الوقت كان سيد الأدلةل

  :تقدير النظام التنقي/ 2

ام،  يئة تقوم بدور توجيھ الا شاءه ل و إ م مزايا النظام التنقي  ــــــ من أ

كذا  ة ضد الفرد، و ون موج ل قبل أن ت جرمة  عدوان ع المجتمع ك ذلك أن ا

جميع دون  ا من تحرك الدعوى العمومية ضد ا تمي لقوي ع ضعيف ولا مك

ر   .)18(لغ ع فق

ساعد  كشف  ذا النظام للقا الدور الإيجابي بحيث  كما جعل 

ذا النظام  م إلا بالأدلة المطروحة أمامھ للنقاش، مع إقرار  قيقة، ولا يدين الم ا

ام القا   .بجواز استئناف أح

                                                            

 (18) PHILIPE Comte et PATRICK Maistre du Chambon, Op cit, p 11. 
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ذا النظام افتقاره للضمانات الم عيب  م خاصة ــــــ ولكن  ا للم رض تقديم ف

م، وكان من  راف الم يل الوصول إ اع ريره استعمال وسيلة التعذيب  س ت

ساع  سلطات الدولة انحصار وانكماش  ذا النظام أن يقابل الا الطبي جدا  

ذا ما يحول  م، وذلك بحرمانھ كذلك من حضور إجراءات الدعوى، و  حقوق الم

ن الدف نھ وب  .)19(اع عن نفسھب

جزائري (النظام المختلط : ثالثا شرع ا   ) مبادئھ وتطبيقاتھ  ال

ر النظام المختلط الذي ن  مزج  اره ومبادئھ ظ أمام تطرف كل نظام بأف

ن، و  ، كما تفادى عيوب النظام امي ومزايا النظام التنقي مزايا النظام الإ

دي شرعات ا غية الصورة ال غلبت  ال جزائري، وذلك  شرع ا ا ال ثة وم

ة المجتمع )20(تحقيق توازن عادل م ومص ة الم ن مص م . )21(ومستقر ب ومن أ

  :مبادئ النظام المختلط

ذا  ا و النيابة العامة؛ و از يمثل ام تختص بھ الدولة عن طرق ج ـــــ إن الا

جزائري يأخذ بذلك بنص المادة  ، والمشرع ا من قانون  29تطبيقا للنظام التنقي

جزائية  باشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع تُ "الإجراءات ا

ة قضائيةوتطالب بتطبيق القانون و تمثل أما   ...".م كل ج

شارك النيابة العامة   جرمة أن  ــــــ يمكن للمج عليھ أو المضرور من ا

ذا تطبيقا للنظام )22(تحرك الدعوى العمومية ناء و يل الاست ؛ ولكن ع س

جزائري  نص المادة الأو الفقرة الثانية  شرع ا امي، ونجد تطبيقات ذلك  ال الإ

                                                            
 .23سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )19(
 .24سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )20(
 .18سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )21(

(22) PHILIPE Comte et PATRICK Maistre du Chambon, Op cit, p 11. 
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جزائية من قانون الإ  ذه " جراءات ا كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك 

ذا القانون    ".الدعوى طبقا للشروط المحددة  

 ، ذا تطبيقا للنظام التنقي ـــــ يتم جمع الأدلة  سرة وبطرقة كتابية؛ و

جزائري إ الضبط القضائي طبقا لنص المادة  د بذلك  النظام ا ع من  12/2و

جزائية قانون  مة البحث والتحري عن "الإجراءات ا ناط بالضبط القضائي م و

ا ا والبحث عن مرتكب جرائم المقررة  قانون العقوبات وجمع الأدلة ع ..." ا

جزائية ال تنص  18والمادة  ن ع ضباط الشرطة "من قانون الإجراءات ا يتع

م   ...".القضائية أن يحرروا محاضر بأعمال

ذا  ـــــ كما يتم التحقيق أمام قا التحقيق  سرة وبطرقة كتابية؛ و

م، وإن كان غائبا يتم إخطاره بما جرى   تطبيقا للنظام التنقي ولكن بحضور الم

ذا تطبيقا للنظام  يجة التحقيق  جميع الأحوال، و جب إعلامھ بن تھ، و غي

، وتنص ع ذلك المادة  تكون إجراءات التحري والتحقيق "ج  من ق إ 11التنقي

  ".سرة ما لم ينص ع خلاف ذلك دون الإضرار بحقوق الدفاع

امي؛ فه تتم  جلسة علنية  ا النظام الإ ــــــ أما المحاكمة فيغلب عل

بعاده من جلسات المحاكمة إلا ع  ا، ولا يجوز اس جميع إجراءا م  وبحضور الم

ناء يل الاست   .س

ذ جزائري  نص المادة نجد  من قانون الإجراءات  285ا  النظام الإجرائي ا

جزائية  ا خطر ع النظام العام أو "ا المرافعات علنية ما لم تكن  علاني

  ...".الآداب

جزائري،  ال  النظام ا و ا ـــــ كما أن القضاة موظفون لدى الدولة؛ كما 

ن القضاة بمرسوم رئاس طبقا ع تلقى  بحيث  لما جاء بالقانون الأساس للقضاة، و
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لھ من الناحية العلميـة والقانونية لتحمل مسؤولي نا يؤ و اتھ وصون حقـوق الأفراد ت

   .والمجتمع

ذا  ناقش أمامھ من أدلة، و ن عقيدتھ من خلال ما يطرح و و كمـا أنھ حر  ت

جزائية  212/1ما تنص عليھ المادة  وللقا أن يصدر ... "من قانون الإجراءات ا

اص   . ..."حكمھ تبعا لاقتناعھ ا

و ما تنص  ذه القناعة ع الأدلة المقدمة أمامھ، و كما أن القا يب 

جزائية  212عليھ المادة  سوغ أن يب قراره إلا ع "من قانون الإجراءات ا ولا 

ا  ا الأدلة المقدمة لھ  معرض المرافعات وال حصلت المناقشة ف حضور

  ".أمامھ

ون قد  جزائية ي ر قانون الإجراءات ا جزائري ع نخلص بالقول أن المشرع ا

عتمد ع أي  ، ولم  امي والتنقي ن الإ ن النظام سلك النظام المختلط، ووازن ب

ا النظام التنقي  مرحلة  ما بصفة مطلقة، بحيث تب المبادئ ال يقوم عل م

امي  مرحلة المحاكمة التحقيق من سرة وكتا بية، والمبادئ ال يقوم النظام الإ

يا خالصا  ة وعلنية، إلا أنھ لم يجعـل من التحقيق نظام تنقي ة وحضور من شفو

اميا خالصا، ولاشك أنھ موفق  ذلك   .ومن مرحلة المحاكمة نظاما إ
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جزائيـة ةـدة الإجرائيـالقاع   ا

  )المحاضرة الثالثة(

  

  تقديـم  

جزائيةم: أولا    صادر القاعدة الإجرائية ا

ر والقيا: ثانيا جنائيةالتفس   س  القاعدة الإجرائية ا

ر القاعدة القانونية الإجرائية / 1 سبة لتفس   بال

ر/ 2 عد طرقة من طرق التفس سبة للقياس الذي    بال

انسران : ثالثا جنائية من حيث الم   القاعدة ا
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عا جنائية من حيث الزمان سران: را  القاعدة ا

 

 

 

 

  

  

  

 

  :مـتقدي

جنائية  الوجود القاعدة الموضوعية، ذلك  لقد سبقت القاعدة الإجرائية ا

عرفھ  شرعات المقارنة اليوم لم  عرفھ ال لأن قانون العقوبات بالمع الذي 

  .الفردي بالانتقامالمجتمعات الأو ال كانت لا تؤمن إلا 

ت  اكمة توج  إصا المجتمع  عمومھ وصا أفراده لبوجود السلطة ا

ق   استعمال  بالغةتقييد الم دف تقييد  ة، بحيث كان تدخل الدولالانتقاما س

ذا    .)23(وقواعد تنظمھ الانتقامحرة المنتقم عن طرق وضع حدود ل

وجود عن القاعدة ذا ما يفيد وأن القاعدة الإجرائية كانت سابقة  ال

ج  ،العمومية تم بوصف الفعل الذي تضرر منھ ا اكمة لم تكن  فالسلطة ا

ق   ل ا ي، فالضرر وحده كان كافيا لتخو   .الانتقامعليھ وبتكييفھ القانو
                                                            

 .48سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )23(
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جنائية مصادر القاعدة الإجرائية :أولا   ا

شرع الصادر عن ت ا الوحيد  ال جنائية مصدر جد القواعد الإجرائية ا

ا القواعد الإجرائية متمثلة   داف ال تتوخا شرعية، ذلك لأن الأ السلطة ال

ر العدالة، و  دافحسن س شرعية محددة ضمانا إتحتاج  أ  ضوابط 

ا وف العالتحقيق   .)24(ي

و الأمر رقم  جزائر  س للقواعد الإجرائية  ا شر الرئ  155-66المصدر ال

جزائية المعدل والمتمم 1966 يونيو 08المؤرخ     .)25(المتضمن قانون الإجراءات ا

ا قواعد خاصةتكما توجد قواعد إجرائية جزائية خاصة ت وال من  ،ضم

د من نطاق تطبيق القواعد الإجرائية العامة، بالإضافة إ  ا يتم ا وجود خلال

ن المكملة لھ، و بذلك  رقواعد إجرائية واردة  قانون العقوبات والقوان مكملة  عت

جزائية  تنظيمھ للإجراءات، وتتحدد العلاقات  مالنصوص قانون الإجراءات ا  بي

  .اص يقيد العامع ضوء قاعدة ا

جزائية لتعارض  كما أن العرف لا يمثل مصدرا لقواعد قانون الإجراءات ا

ر  عت اساذلك مع الشرعية الإجرائية ال  ع ء  ا للشرعية الموضوعية، ونفس ال

ا ينطبق ر   .ع المراسيم الوزارة والتعليمات وغ

جنائية :ثانيا ر والقياس  القاعدة الإجرائية ا   التفس

نما القياس  و البحث عن إرادة المشرع  وضع القاعدة القانونية، ب ر  التفس

ا القا  جأ إل شوب القانون من نقص عن طرق إيجاد  لاستكمالو وسيلة ي ما 

                                                            
 .32سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )24(
، يتضمن قانون الإجراءات 1966يونيو سنة  8الموافق لـ  1386صفر عام  18مؤرخ   155ـ  66أمر رقم  )25(

جزائية، ج ر ج ج، عدد   48ا
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ا القانون  ل الذي يقرره للمسألة المماثلة ال كان  باستعارةحل لمسألة لم ينظم ا

ا    .)26(قد سبق تنظيم

ذين  ء القانونية الإجرائية يقت تناولھ ع القاعدة  الإجراءينتطبيق 

شرحھ تب   .عاامن التفصيل 

ر القاعدة القانونية الإجرائية/ 1 سبة لتفس    :بال

ر  س ا لا تحكم بذات القواعد ال  نالموضوعية، وذلك لما القاعدة إ  ب

ة من ـي مصا معينـفقانون العقوبات يحم ؛الغاية الموضوع و  اختلافمن  نالقانون

ديد  و يحدد نطاق التجرم من نطاق الأفعال  بالإضرارالأضرار أو ال ا، ولذلك ف

ر قواعده بالقياس لما  ذلك من  سمح  تفس ع مبدأ  خروجالمباحة، ومن ثم لا 

ذا ما دع ،الشرعية ر الواسع للقواع الابتعادالفقھ إ  او د عن التفس

  .)27(الموضوعية

ن ر مب جزائية إ ضمان حسن س دف المشرع  قانون الإجراءات ا ا 

ر ال تحكم القواعد القانونية بصفة عامة  ال  العدالة، وبالتا فقواعد التفس

ر  قانون الإجراءات تطبق بصدد القاعدة الإجرائية رتب ع ذلك أن التفس ، و

جزائية  ون مضيقا أا   .و موسعاقد ي

ر/ 2 عد طرقة من طرق التفس سبة للقياس الذي     :بال

و جائز  نطاق القواعد الإجرائية أن تلك القواعد ترمي  باعتباروذلك  ،ف

جنائية  ر العدالة ا ن الص نةالمواز مع دائما إ حسن س ن ضمانات اب  العام وب

م    .)28(الم

                                                            
 .36سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )26(
 .49سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )27(

(28) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 13.  
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ر مقبول  مجال القواعد الموضوعية لمخالفتھ لمبدأ  إذا كان القياس غ

ذا المبدأ ونھ لا يتضمن مساسا    .الشرعية فإنھ مقبول  مجال القواعد الإجرائية ل

ر القاعدة الإجرائية  و بصدد تفس تبعا لما تم شرحھ أعلاه، فإن القا و

جزائية يمكنھ  طوات التاليةـــــ حسب الفقھ ــــا   ؛ـ إتباع ا

جزائية عن نص يحكم  /1 ع القا أن يبحث أولا  نصوص الإجراءات ا

و لأنھ لا  الة المعروضة عليھ، فإذا وجد نصا يحكمھ فيطبقھ كما  ادا   اج

تديا بالغاية منھ، معرض صرح النص، أما إذا وجد النص غام ضا فيفسره م

ر موسعا أو مضيقاو  ون التفس   .ستوي  ذلك أن ي

جأ إ أما إ /2 جزائية فعليھ أن ي ذا لم يجد القا نصا  قانون الإجراءات ا

مثل  ،حكم حالة مماثلة ومتحدة  العلةيالقياس باحثا  نص قانون الإجراءات 

راط ذه القاعدة  اش ن الأقارب، فيمكن قياس  وى من المج عليھ  السرقة ب ش

مابالإجرائية ع جرم النصب وخيانة الأمانة  تحدان  ،من جرائم الأموال اعتبار و

شقاق نفس الغاية و حماية أواصر العائلة من    .الا

جزائية س عليھ  قانون الإجراءات ا ، فيمكنھ إذا لم يجد القا نصا يق

عد ذلك إ الفروع الإجرائية جوء    .شرط أن تتحد  العلة والغايةالأخرى  ال

الة المعروضة  قانون ا أما إذا لم يجد القا نص /3 س عليھ  ا يق

جزائية  إ المبادئ العامة ال  الالتجاءأو أحد فروعھ الأخرى فعليھ الإجراءات ا

لة  جزائية، فإن لم يجد، فيمكنھ حل المش المبادئ  عن طرقتحكم الإجراءات ا

ة، وإذ ا لم يجد حلا العامة ال تحكم الإجراءات بصفة عامة مدنية أو تجارة أو إدار

ي بصفة عامة تدي بالمبادئ العامة ال تحكم النظام القانو   .فعليھ أن 

ان  :ثالثا جزائية من حيث الم   سران القاعدة الإجرائية ا
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جزائية  و الوسيلة الوحيدة  باعتبارهعد قانون الإجراءات ا قانون إجرائي، 

ذا ما جعلھ مرتبط  تطبيقھ  باعتبارهلتطبيق قانون العقوبات  ، و قانون موضو

ر ذا الأخ ي ل ا  03وع ذلك فإن قاعدة الإقليمية المقررة  نص المادة  ،بالنطاق الم

جزائية،  عكس )29(من قانون العقوبات ي لقانون الإجراءات ا ا ا النطاق الم بدور

جزائية يطبق ع إقليم الدولة  ذا ما يجعل أن قانون الإجراءات ا دد جميع بصو

جرائم ال ترتكب داخل الإطار الإقلي للدولة   .)30(ا

  

عا ج :را   من حيث الزمانزائية سران القواعد الإجرائية ا

الأصل أن القواعد الإجرائية تطبق بأثر فوري ومباشر ع القواعد ال تتم  

ة الإجراء  رة   ظلھ ولا تمتد إ الوقائع أو الإجراءات السابقة عليھ، والع

س بوقت  اببالقانون الساري المفعول وقت مباشرتھ ول ل  ارت ش الفعل الذي 

ن القانون الذي تمت فيھ جرمة، فالقانون الواجب التطبيق  حالة  التنازع ب

ي دون الأول  و القانون الثا ، ولا )31(الواقعة والقانون الذي أتخذ  ظلھ الإجراء، 

سن للعدالة  ر ا م، لأنھ قانون وجد من أجل الس ل القانون الأص للم يطرح مش

غض النظر ع تھ ما إذافيطبق  ر مص م أو لغ ة الم ون لمص  ،كان يمكن أن ي

رتب ع ما تم ذكره أعلاه أثران   :و

جزائية ع إجراءات تمت   ؛ر الأول ـالأثـــــ  و عدم رجعية قانون الإجراءات ا

     .ظل قانون قديم

                                                            
، يتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو سنة  8، الموافق لـ 1386صفر عام  18مؤرخ   156ـ  66أمر رقم  )29(

 .49ج ر ج ج، عدد المعدل والمتمم، 
 .40سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )30(
 .42سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )31(
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يـالأثـــــ  سري من يوم نفاذه ع  ؛ر الثا جزائية  و أن قانون الإجراءات ا

ا ولو كانت تتعلق بدعاوى تالإجراءات ال ي ن مباشر ا قبل  ع عمومية تم تحرك

جديد  . )32(صدور القانون ا

 

  

  

  

  

  الشـرعيــــــــــــــــــــــــة الإجـرائـيــــــــــــــــــــــــة       

عة(           )المحاضرة الرا

  

 تقديـم

م: أولا   قرنة براءة الم

ا/ 1 داف راءة وأ   مضمون قرنة ال

راءة/ 2                 طبيعة قرنة ال

راءة/ 3     نتائج قرنة ال

و مصدر القواعد الإجرائيةال: ثانيا   قانون 

جزائيةالرقابة : ثالثا   القضائية ع الإجراءات ا
                                                            

 .50سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )32(



27 
 

جنائي/ 1             شرعية  بطلان الإجراء ا ب ال   المذا

ب البطلانموقف ا/ 2             جزائري من مذا   لمشرع ا

  

  

  

  

  

  

  :تقديـم

جعد الشرعية  ا لا تكفي الشرعية زائيةالإجرائية مكملة للشرعية ا ، بل بدو

ج رات الفرديةزائية ا قوق وا   . حماية ا

ج ر أمن إلا بقانون لا جرمة  ــــزائية إن كان مبدأ الشرعية ا  ولا عقوبة ولا تداب

ذا ا ــــ ا اتجاه الأفراد، إلا أن  عسف د من تحكم السلطة و أ لا لمبدالغرض منھ ا

رات ال تتضمنھ النصوص يكفي لوحده للتقليص من ح دة الضغط ع ا

ون ع  دف إ حماية المجتمع فحسب، وال ت رة  ذه الأخ الموضوعية، طالما أن 

عة ملاحقة الفرد تحت غطاء  ات المتا ج حساب حرات الأفراد بحيث يمكن 

ل بھ ال جنائية الموضوعية لت رتب عليھ مخالفتھ للقاعدة ا عقاب، الأمر الذي قد ي

اك حرتھ   .ان

ة  ن مص جزائية ليضع توازنا عادلا ب من أجل ذلك جاء قانون الإجراءات ا

عسف  ي  ضمان حرتھ من  جا ة ا ي ومص جا ق  معاقبة ا المجتمع صاحب ا
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و مبدأ )33(السلطة ون إلا من خلال مبدأ آخر و ذا الأمر لا ي الشرعية ، إلا أن 

جزائية، وأن  و المصدر لقانون الإجراءات ا ون القانون  رض أن ي الإجرائية الذي يف

تھ، وأن  م  كل إجراء من الإجراءات ال تتخذ  مواج ر براءة الم ذا الأخ رض  يف

  .تخضع جميع إجراءات المحاكمة إ إشراف القضاء

عرف الفقھ الشرعية الإجرائية  راءة، بأ"من كل سبق  م ال ا الأصل  الم

ذا  جب أن يكفل  تھ إلا بناء ع قانون، و ولا يجوز اتخاذ أي إجراء  مواج

صية تحت إشراف القضاء رة ال ر حماية ا   ".الأخ

ذا التعرف يمكن استخلاص أركان الشرعية الإج ؛من    رائية ع النحو التا

م ـــ 1 راءةالأصل  الإ(ـ قرنة براءة الم   ).سان ال

و مصدر القواعد الإجرائية ــــ 2     . القانون 

جزائية ــــ 3     .الرقابة القضائية ع الإجراءات ا

م : أولا نة براءة الم راءة(قر سان ال   )الأصل  الإ

ا/ 1 داف راءة و أ   :مضمون قرنة ال

راءة    ما كان وزن الأدلة أو"ع قرنة ال راض براءة كل فرد م قوة  اف

كذا  عامل و ب أن  كذا ي و بريء  الشكوك ال تحوم حولھ أو تحيط بھ، ف

ائي صادر  يح و ت بمقت حكم  ب أن يصنف طالما أن مسؤوليتھ لم تث ي

  ".عن القضاء المختص

                                                            

 (33) PHILIPE Comte et PATRICK Maistre du Chambon, Op cit, p 23. 
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رة            امة من ضمانات ا ا ضمانة  ذه القرنة تقرر بمضمو الواقع أن 

ة وضد انتقام المج عليھ عسف السلطة من ج صية للفرد ضد    .)34(ال

م سواء كان مبتدئا أم    ا الم ستفيد م راءة ضمانة مطلقة  كما أن قرنة ال

ن با لصدفة أم كان من طائفة كان مجرما عائدا، وسواء كان من طائفة المجرم

طورة الإجرامية لدى  ن أو المعتادين عليھ، فالإدانة السابقة أو ا و ن بالت المجرم

ا إلا عند ص لا تلعب دور جزاء المناسب للمجرم، و  ال تلك مرحلة لاحقة تقدير ا

ندة  جرمة المس ما كانت جسامة ا م م ا الم ستفيد م ا إليھ، كما  سب ع ثبوت 

ات إلي جزائية منذ حامت حولھ الش ا الدعوى ا ھ، وع امتداد المراحل ال تمر 

ء المق فيھ جية ال ائز  ا ضده حكم بالإدانة ا ظة ال يصدر ف   .وإ ال

راءة  الشرعة الإسلامية كما  قد ورد عن الن ص الله فنجد مبدأ قرنة ال

دود عن "عليھ وسلم  ن ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم ادرؤوا ا المسلم

يلھ، فإن الإمام لأن يُ  ر من أن يخطئ  مخرجا فأخلوا س خطئ  العفو خ

  ".العقوبة 

الثورة الفرسية  المادة التاسعة مؤكدين ع رواد المبدأ  ذاكذلك  ناد

راءة ح تتقرر إدانتھ"قاعدة  م ال ذا المبدأيتم تأك "الأصل  الم  الإعلام  د 

سان سنة  قوق الإ جمعية )35(منھ 11 نص المادة  1948العال  ، وتضمنتھ ا
                                                            

 .31سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )34(
قوق  الإعلانأعتمد  )35( سانالعال  جمعية العامة  الإ المتحدة بموجب قرار يحمل رقم  للأمممن طرف ا

ر  10ؤرخ  الم) 3دـ (ألف  217 سم ذه ديباجتھ1948د راف بالكرامة المتأصلة  جميع  لما كان" ، وكانت  الاع
رة والعدل والسلام  العالم و أساس ا ة الثابتة  ساو م الم شرة وبحقوق  .أعضاء الأسرة ال

ي، وكان   ولما كان سا ر الإ مجية آذت الضم ا قد أفضيا إ أعمال  سان وازدراؤ تناس حقوق الإ
ثاق عالم يتمتع فيھ الفرد بحرة القول والعقيدة  شر ان تحرر من الفزع والفاقةغاية ما يرنو إليھ عامة ال   .و

سان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إ  ولما كان من الضروري أن يتو القانون حماية حقوق الإ
بداد والظلم   .التمرد ع الاس



30 
 

امبورغ الدولية لقانون العقوبات ي عشر المنعقد  مدينة  بألمانيا   المؤتمر الثا

ا  1979سنة  لا يجوز إدانة فرد أو إعلان مبدأ إذنابھ دون "والذي جاء ضمن توصي

  .)36("ون وبمقت إجراءات قضائية سليمةمحاكمتھ وفقا للقانأن يكون قد تمت 

جزائري أما      ذا المبدأ  نص المادة الدستور ا ص " 56فقد نص ع  كل 

ة قضائية نظامية إدانتھ  إطار ُ  ت ج ئا ح تث ر بر ن لھ محاكمة عادلة تؤم عت

  .)37("نفسھ الضمانات اللازمة للدفاع عن

راءة     داف قرنة ال   :من ضمن أ

م     م وأم ا تكفل حماية الأفراد وحرا   .ـــــ أ

                                                                                                                                                                         

ن الدول، ولما كان عزز تنمية العلاقات الودية ب ري  جو   من ا

سان الأساسية شعوب الأمم المتحدة قد أكدت  الميثاق من جديد  ولما كانت ا بحقوق الإ إيما
ا ع أن تدفع بالر الاجتما  ة وحزمت أمر ساو ساء من حقوق م وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال وال

رة أف ياة  جو من ا   .قدماً وأن ترفع مستوى ا

دت بالتعاون مع الأمم المتحدة ع ضمان اطراد  ولما كانت ع مراعاة حقوق الدول الأعضاء قد 
ا رام رات الأساسية واح سان وا   .الإ

د ولما كان ذا التع رى للوفاء التام  مية الك رات الأ قوق وا ذه ا   .للإدراك العام ل

سان قوق الإ ذا الإعلان العالمي  جمعية العامة تنادي  رك الذي  فإن ا ع أنھ المستوى المش
دفھ كافة الشعوب والأ  س ب أن  ذا ي ن ع الدوام  يئة  المجتمع، واضع س كل فرد و مم ح 

ربية واتخاذ إجراءات  رات عن طرق التعليم وال قوق وا ذه ا رام  م، إ توطيد اح الإعلان نصب أعي
ا وشعوب  ن الدول الأعضاء ذا ا بصورة عالمية فعالة ب ا ومراعا راف  مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاع

ا اضعة لسلطا المتحدة  للأممالموقع العربي : المصدر" البقاع ا
http://www.un.org/ar/documents/udhr/ 

ي للمعلوما) 36( رو  21/12/2016 : بتارخ http://almerja.net/reading.php?i: ية ع الموقعتالمركز الالك
  15h00: ع الساعة

  .2016مارس  6ي المؤرخ  دستور تعديل الال )37(
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رض      م الذي أف ت براءة الم ا تتفادى الأضرار الناشئة عن القضاة إذا ما ثب ـــــ أ

جرم   .فيھ ا

ون  ام ي ذا الال ، ومثل  م من تقديم الدليل السل عفي الم ذا المبدأ   ـــــ أن 

ستطيع إثبات براءتھ، وتتحقق بذلك مسؤوليتھ ح   ص لا  مستحيلا إذ أن ال

  .عدم تقديم النيابة العامة أي دليل إدانة ضده

راءة/ 2  :  طبيعة قرنة ال

ذه  سيطة تقبل إثبات العكس، وتبقى  راءة قرنة قانونية  عد قرنة ال

صومة ح ولو كانت  س، بل القرنة كذلك طوال إجراءات ا القضية  حالة تل

جنائية،  صومة ا ات ا سوب إليھ  جميع مستو م بالفعل الم رف الم ح وإن اع

م  ائي وبات يق بإدانة الم ذه القرنة إ غاية صدور حكم قضائي  ستمر    .و

سيطة، وال   م مجرد قرنة  راءة  الم ر ال عت إلا أن من الفقھ من لا 

ول من آخر معلوماستمجرد  راءة أمر معلومتاج أمر مج ن . ، فال ثم لا خلاف ب

ذا ما يقودنا إ  راءة، و سان ال قاعدة أن الأصل  الأفعال الإباحة والأصل  الإ

س  سان ول راءة أصل  الإ راض ال   .)38(قرنةمجرد القول وأن اف

راءة/ 3   :نتائج قرنة ال

رتب ع راءة عدة ي ا؛ قرنة ال م   نتائج أ

  :عبء إثبات الإدانة يقع ع عاتق النيابة العامة/أ

وك  ما كانت قوة الش م م راض براءة الم و اف راءة  إذا كان مضمون قرنة ال

م النيابة  ما كان وزن الأدلة ال تحيط بھ، فإن ذلك معناه أن تل ال تحوم حولھ وم

                                                            
 .27سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )38(
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جرمة  ام وكذا المضرور من ا ا صاحبة الا ـ إذا تحركت الدعوى ـــالعامة باعتبار

ي  مـــالعمومية بموجب إدعاء مد ا إ الم سب جرمة و   .ـ بإثبات أركان ا

م/ ب   :    الشك يفسر لصا الم

ص بتقديم دليل براءتھ، وإذا  ام ال راءة عدم ال ب طبقا لقرنة ال كما ي

جزت النيابة العامة عن تقديم الدليل أو كان الدليل قاصرا، فإن الشك يفسر 

جزائية تب م، لأن الدعوى ا ا الأو  صورة شك  إسناد لصا الم دأ  مرحل

ن، فإذا لم  ل الشك إ يق و تحو ا  دف إجراءا بھ فيھ، وأن  الواقعة إ المش

ص، فالإدانة تُب ع  ر كافية لإدانة ال يتحقق ذلك بقي الشك، و عدالة غ

راءة فيجوز أن تب ع الشك جزم، أما ال ن وا   .اليق

  و مصدر القواعد الإجرائيةقانون ال: ثانيا

شرعية من نصوص تُ  حدد إجراءات نقصد بذلك كل ما يصدر عن السلطة ال

ا من الإجراءات الواردة إما   ر عـة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة وغ المتا

جزائية  اصة، و قانون الإجراءات ا ن الإجرائية ا ا ُ أو القوان القواعد "عرف ع أ

م أو  ال تحدد ص الم قيقة، سواء فيما يتعلق  الإجراءات اللازمة لكشف ا

ذه القواعد ات القضائية المختصة بتطبيق  ج جرمة، و ال تحدد ا   " .ا

صية وحقوق  رات ال لما كانت القواعد الإجرائية تنطوي ع مساس با

و  ذه الإجراءات، و و الذي يحدد  ا، الأفراد، فإن القانون وحده  المصدر الأساس ل

شرعية ون صادرا إلا عن طرق السلطة ال   .)39(ولا ي

ا   بذلك تختلف عن القواعد الموضوعية وال ع الرغم من أن مصدر

ون صادرا عن السلطة التنفيذية ر قد ي ذا الأخ و النص، إلا أن    .الوحيد 

                                                            
 .47سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )39(
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جزائيةالرقابة : ثالثا   القضائية ع الإجراءات ا

ر الإشراف القضائي ذاتھ، عد ُ  جزائية جو الرقابة القضائية ع الإجراءات ا

ناك جزاء إجرائي  ا إذا لم يكن  رام الشرعية الإجرائية، وال لا قيمة ل فه تكفل اح

  .رتب عن مخالفة القاعدة الإجرائيةي

جزاء الإجرائي  ضرورة إلغاء الإجراء المخالف للقانون عن طرق  ذا ا يتمثل 

ة الإجراءات  عد الوسيلة للرقابة القضائية ع  س بالبطلان الذي  تقرر ما 

جنائية   .ا

جزائري لا بد من  شرع الإجرائي ا ديث عن البطلان المقرر  ال قبل ا

جنائي شرعية المختلفة  بطلان الإجراء ا ب ال   .)40(التعرج ع المذا

شرعية  بطلان / 1 ب ال جنائيالمذا   :الإجراء ا

ي/أ ب البطلان القانو   :مذ

و  ي يقرره، فالمشرع وحده  ب أنھ لا بطلان بدون نص قانو ذا المذ مؤدى 

ا مناسبة، ولا يملك  الذي يرتب بطلان العمل الإجرائي وفقا للاعتبارات ال يرا

أن القا من تلقاء نفسھ أن يبطل أي إجراء لم ينص القانون عليھ، كما لا يمكنھ 

ذا الإجراء إذا أقره المشرع كم ببطلان    .يتغا عن ا

ب البطلان الشك/ ب   :مذ

يجة مخالفة أي قاعدة إجرائية تنظم  ب أن البطلان يقع ن ذا المذ مؤدى 

ا سواء وع نفس  ب كل ذا المذ صومة، فالقواعد الإجرائية عند  إجراءات ا

                                                            
 .57سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )40(
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مية، ولا حاجة لأن ينص المشر  ع بنفسھ ع حالات البطلان، وع الدرجة من الأ

ت أنھ أتخذ بالمخالفة لقاعدة إجرائية   .القا أن يبطل من تلقاء نفسھ أي إجراء يث

  

  

ي/ج ب البطلان الذا   :مذ

ي، ولكن للقضاء  ب أن البطلان لا يتحدد بناء ع نص قانو ذا المذ مؤدى 

ا عن  ا البطلان لاختلاف رتب ع مخالف سلطة تقديرة  تحديد القواعد ال ت

ا البطلان رتب ع مخالف   . القواعد ال لا ي

ن القواعد  ذه القواعد يقوم ع أساس التفرقة ب المعيار الذي يم 

رتب ع مخالفة الأو البطلان، أما الثانية الإج رة، و جو ر ا رة وغ جو رائية ا

ا البطلان اك رتب ع ان   .فلا ي

ب البطلان/ 2 جزائري من مذا   :موقف المشرع ا

جزائري  عد ــــعد عرضنا لمحتوى نظرات البطلان الثلاثة يت وأن المشرع ا ـ 

جزائري الإطلالة ع النصوص الإجرائية ا جزائية ا ـ أنھ ــــلواردة  قانون الإجراءات ا

ھ من  و ما سوف نو ي، و ب البطلان الذا ي ومذ ب البطلان القانو أخذ بمذ

  خلال النصوص التالية؛

ي/ أ سبة للبطلان القانو   :بال

جزائية صراحة  48تنص المادة  يجب مراعاة "من قانون الإجراءات ا

ا المادتان الإجراءات ال  ا البطلان 47و 45استوجب رتب ع مخالف   ".و
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ا تنص ع  45بالرجوع إ نص المادة  جزائية نجد من قانون الإجراءات ا

ش المساكن، أما المادة  ا تنص  47إجراءات تفت جزائية فنجد من قانون الإجراءات ا

ش   .ع أوقات التفت

ش المساكن مخالفا منھ إذا قام ضابط الشرطة القضائية بإجرا ء عملية تفت

ا بالمادة  رتب ع كل دليل تحصل عليھ البطلان 47و 45للإجراءات المنوه ع   .ي

جزائية صراحة  157كما تنص المادة  ام تُ "من قانون الإجراءات ا را الأح

ن والمادة  100المقررة  المادة  م سماع  105المتعلقة باستجواب الم المتعلقة 

ا بطلان الإجراءات نفسھ وما يتلوه من المد ا ي وإلا ترتب ع مخالف لمد

  ".إجراءات

ا تنص ع كيفية استجواب  100بالرجوع إ نص المادة  من ق إ ج نجد

م أمام قا التحقيق   .الم

ي الذي  105أما المادة  م أو المد المد ا تنص ع سماع الم من ق إ ج نجد

ون إلا بحضور محاميھ   .لا ي

ي دون  م أو سماع المد المد منھ إذا قام قا التحقيق باستجواب الم

رام الكيفيات الواردة  نص المادة  ذا  105و 100اح رتب ع  من ق إ ج فإنھ ي

  .الإجراء و ما يليھ البطلان

يب/ ب سبة للبطلان الذا   :ال

جزائية  159تنص المادة  رتب البطلان أيضا ع "من قانون الإجراءات ا ي

ن  ام المقررة  المادت ذا الباب خلاف الأح رة المقررة   جو ام ا مخالفة الأح

ا إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم   105و 100 إذا ترتب ع مخالف

  ".الدعوى 
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ا، وإن كان المشرع إلا أن الإش رة من عدم جو ام ا ال يثور  تحديد الأح

ي  جزائري قد أعطى لنا معيارن، الأول يتمثل  الإخلال بحقوق الدفاع، والثا ا

صم  الدعوى    . )41(الإخلال بأي حق من حقوق ا

صوم  إلا أنھ كان الأجدر تحديد حالات الإخلال بحقوق الدفاع وحقوق ا

رات ال ح لا يبقى  قوق وا س أمام القضاء، واستمرار حماية ا ناك ل

  .تقت الوضوح لا الغموض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .64سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )41(
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جنائيـــــات  المـــــالإثب   ةـــواد ا

امسة(   )المحاضرة ا

  

  تقديـم

ميتھ: أولا جنائي وأ ية الإثبات ا    ما

ا: ثانيا   أنظمة الإثبات وخصائص

ينظام الإثبات / 1   )المقيد( القانو

  )المعنوي (نظام الإثبات المطلق / 2

  نظام الإثبات المختلط/ 3

جنائية :ثالثا   طرق الإثبات  المواد ا

راف/ 1       الاع

ادة/ 2    الش

  المحررات/ 3

بـرة/ 4   ا

  انتقال المحكمة إ محل الواقعة /5
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 القـرائـن/ 6            

  

  

  :تقديـم

ي  تمام بالغ من طرف الفقھ ع الصعيد المد تحظى نظرة الإثبات با

ة وجلية خاصة إذا  جنائي، وإن كان  المسائل المدنية تبدو قيمة الإثبات وا وا

ق  و موضوع التقا ــكان مستقرا وأن ا ـ يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل ــــ و

ند إليھ، وأن  س ادث الذي  جعلھ مفيداع ا ق و   .الدليل وحده الذي يح ا

جرمة واقعة  ر وضوحا، وذلك أن ا جنائية أك ر قيمة الإثبات  المواد ا تظ

ا، ومن  ا وتتعرف ع حقيق ا بنفس عاي س  وسع المحكمة أن  ت إ الما ول ت

ذه ال ا تفصيل ما حدث، و عيد أمام ن بوسائل  ستع ا أن  ن عل وسائل  ثم يتع

ية الإثبات . أدلة الإثبات ذه المحاضرة نحاول التطرق إ إبراز ما ومن خلال 

شرع المقارن،  ا عند الفقھ وال ميتھ، ثم التطرق إ أنظمة الإثبات المتعارف عل وأ

را تحديد طرق الإثبات   .وأخ

ميتھ :أولا جنائي وأ ية الإثبات ا   ما

تھعرف / 1 جنائي وذات   :الإثبات ا

جة،  نة  الدليل أو ا نة، والب ق بالب و تأكيد وجود ا الإثبات  اللغة 

ن  راوح ب عد أن كان ي ق لصاحبھ  و يؤدي إ استقرار ا تا، إذ  س الدليل ث و

ن   .المتداعي
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إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق ال "عرف الإثبات  المواد المدنية بأنھ 

ا القانون ع  احدد    ."وجود واقعة قانونية ترتب آثار

جنائية فيعرفھ الفقھ بأنھ  قيقة "أما  المواد ا ار ا كل ما يؤدي إ إظ

ا، وأن  جرمة  ذا جنائية يجب ثبوت وقوع ا م  المسائل ا كم ع الم وجل ا

م  ا للم سب جرمة بوجھ عام و ا، وبعبارة أخرى وقوع ا و المرتكب ل م  بوجھ الم

  .)42("خاص

ر جزائية ــــلا يختلف الفقھ  أن الدعوى  لا يمكن أن  ــــ جزائية كانت أم غ

ا للقا بأن يؤسس  سمح وحد ا إلا من خلال قواعد الإثبات ال  تدرك غاي

ذا ما يجعل الإثبات يلعب نفس الدور  جميع  عقيدتھ، وأن يصدر حكمھ، و

وم بقواعد القضايا، ورغم ذلك فإن الإثبات  و مح تھ، ف جنائية لھ ذات  المواد ا

  .خاصة من حيث عبء الإثبات أو أدلتھ أو قيمتھ أمام القضاء

ومة بمبدأ أساس  ا مح ر ذلك أنھ بالرجوع إ الإجراءات المدنية فإ تفس

و لا يتدخل  تقديم الطلبات وإقامة الدليل ع الإدعاء، بل  ، ف و حياد القا و

ون سلبيا، ع أطرا اد ي ف الدعوى البحث عن ذلك وتقديمھ إليھ، ودوره  ذلك ي

و يبحث عن  جزائي الذي لھ دور إيجابي  الدعوى، ف ذا ع عكس القا ا و

ذا ما يجعل الفقھ يقول  رئتھ، و م أو ت قيم الدليل ح يصل إ إدانة الم الدليل و

شاط يجري أمام ال"بأن  جنائية ال الدعوى المدنية   عكس الدعوى ا قا 

شاط القا  ."  

جنائي/ 2 مية الإثبات ا   :أ

ل  و مرتبط ع الدوام ب جزائية، ف رة  المحاكمة ا مية كب س الإثبات أ يك

ميتھ  د الذي يظل محتفظا بأ ج ذا ا قيقة،  ار ا يل إظ د قضائي يبذل  س ج

                                                            
 .673سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )42(
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جزائية رغم التطور  ر الدعوى ا اصل  الطرق العلمية للإثبات  مص ا

قيقة   .المستخدمة  مجال الكشف عن ا

ائي من كل دعوى جزائية، فإن  و الغرض ال قيقة  ور ا إن كان ثابتا وأن ظ

ا بالأدلة، فالإثبات ع  ا و ثبو عد البحث ع ر إلا  قيقة لا يمكن أن تظ ذه ا

جنائي كم ا س ل و العصب الرئ ب الذي ذا النحو  ، إذ فيھ وحده يكمن الس

راءة كم بالإدانة أم بال   . يقود القا إ إصدار ا

ت  ص دون أن تث انية إدانة  ع عدم إم يقع بالتبعية لذلك أن الإثبات 

ت كذلك اجتماع كافة أركان  ث ا، و جرمي بوصفھ فاعلا أو شر متھ  الفعل ا مسا

جرمة  حقھ   .ا

ع أنھ إذا ا  ذا  جزائية، فلأ ة  نقطة انطلاق الإجراءات ا كانت الش

ق للنيابة العامة توجيھ  عطي ا ذا ما  ام، و ع توافر تلك الفرض  صا الا

ات التحقيق، ذلك لأن  ذه الفرض قابلة لأن تتلا أو تتضاعف أمام ج ام، و الا

لفة بالبحث عن الدليل الذي يفيد كشف ا رة م ته إما ذه الأخ قيقة ع نحو ي

ع  و أمر  ة انقلبت إ احتمال، و عززت الش ا، فإذا  ة أو نف بتعزز الش

ات التحقيق بإحالة الملف ع القضاء،  ام فتقوم ج تضاعف الفرص  صا الا

ة، أي زالت بما أسفر عنھ التحقيق وجب إصدار أمر بانتفاء وجھ  أما إذا انتفت الش

  . الدعوى 

لفا  ون م ذا القضاء ي كم، فإن  إذا ما أحيلت الدعوى أمام قضاء ا

بعاد كل فرص الشك   ام، أي اس ون ضد الا بعاد كل الفرص ال ت بالأساس باس

ن القضائي بالمع الدقيق، ولا شك  و اليق ذا  م و ا إ الم سب جرمة، و ثبوت ا

و أمر  غايـة الد ن  ذا اليق قة والصعوبة لأنھ متعلق بوقائع حدثت  أن إدراك 
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و ما يفسر الوضع  ا، و م إ إخفا عمد الم ا ال غالبا ما  عتمد ع أثار ، و الما

جزائية   .المتم لقواعد الإثبات  المواد ا

جرمة بجميع  دف إ التحقيق  من ارتكب ا جنائي  باختصار إن الإثبات ا

سب ا، و ا وشروط كم بالإدانة أو أركا م، وبناء ع ذلك يتأسس ا ا إ الم

ا  ا للظروف ال ارتكبت ف ار اما  تحديد العقوبة بإظ راءة، كما يلعب دورا  بال

جرمة سواء كانت ظروف مشددة أو مخففة   .ا

ا: ثانيا   أنظمة الإثبات و خصائص

ب الإثبات إ ثلاث أنواع بحسب  الأسس ال يقوم يُقسم شُراح القانون مذا

ي أو المقيد؛ وفيھ يرصد القانون أدلة  ا، و نظام الإثبات القانو ا كل واحد م عل

ا ونظام الإثبات المطلق أو المعنوي؛ وفيھ لا يقيد . معينة لا يجوز الإثبات إلا عن طرق

شاء ستقي اقتناعھ من أي دليل  ون لھ أن  . المشرع القا بأدلة معينة، وإنما ي

ن،ـــاميـــــن النظـــــرع بيـــــع المشـــــظام الإثبات المختلط؛ وفيھ يجمون ونحاول شرح  ن السابق

  .أسس كل نظام ع حدا

ي / 1   ):المقيد(نظام الإثبات القانو

ذا النظام، بحيث يحدد مسبقا الأدلة ال  س   يلعب المشرع الدور الرئ

ا القا لبناء حكمھ ند إل س رط المشرع دليلا معينا أو شرطا يجب أن  ، فإذا اش

ذا  بذاتھ يضاف إ الدليل فلا يمكن للقا أن يؤسس حكمھ بالإدانة إلا ع 

راءة إلا ع  ذا الدليل، كما لا يمكن بناء حكمھ بال ذا الشرط إ  الدليل أو إضافة 

ما   .    نف
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، بل يحل م ذا النظام مبدأ اقتناع القا عرف  حلھ اقتناع المشرع كما لا 

ة الدليل راض  ، وعملية الإثبات تتم من خلال وضع  المشرع )43(المب ع اف

قتصر  لقواعد تحدد للقا طرقة اقتناعھ، أو بمع آخر طرقة بناء حكمھ، و

ر ع تطبي ذا الأخ   .شروطھق القانون من حيث توافر الدليل و دور 

ي إ  عسف القضاة، دف نظام الإثبات القانو ن من  م ة الم حماية مص

ا المشرع  عقوبة معينة إلا بناء ع أدلة حدد م  بحيث لا يحكم القا ع الم

  .سلفا

  ):المعنوي ( نظام الإثبات المطلق / 2

ر ع  س إذا كان المشرع يملك الدور الأساس  تحديد أدلة الإثبات ال 

ا القا لبناء حكمھ  نظام الإ ج ي، فإن الوضع مختلف  ظل ن ثبات القانو

و الذي يب عليھ  نظام الإثبات المطلق الذي يجعل الاقتناع ال للقا 

  .الإثبات

كم و فاقتناع القا  و الذي يُب ع أساسھ ا ره  ع من ضم قينھ النا

قيقة ا عليھ المشرع للوصول إ ا   .دون مراعاة لطرقة معينة يمل

ل وسائل الإثبات المشروعة بناء فالقا جنائي يملك حرة  الاستعانة ب  ا

ره بما يتفق  رئتھ حسب ما يمليھ عليھ ضم م أو ت ع أي دليل يراه مقنعا لإدانة الم

رة  تقدير الأدلة المطروحة عليھ، ولا يقيده  مع العقل والمنطق، كما يملك ا

و الذي يقوم بتحديد مدى المشرع بإضفاء أي قوة إثباتيھ لأي دلي ر القا  ل، وضم

ر  بع من ضم ذا ما اصط عليھ بالدليل المعنوي الذي ي قوة أي دليل  الإثبات، و

  .القا

                                                            
جزائر،  )43( جزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا  .20ص  ،1989زبدة مسعود، الاقتناع ال للقا ا
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  :نظام الإثبات المختلط/ 3

ي ونظام  ن نظام الإثبات القانو ر التوفيق ب ذا النظام أساسھ ع يب 

ا المشرع  الإثبات المطلق، وعليھ فالقا يحكم بناءا ع الأدلة القانونية ال يحدد

ذا التوفيق  قول الفقيھ  ر  ظ روكذلك بناء ع اقتناعھ ال و ي  روبس

ROBESPIERE " م لا يمكن اعتباره مدانا ما دامت الأدلة القانونية لم تتوافر إن الم

ا تخالف اقتناع القا ال يجة لذلك يجب . "أو إذا وجدت ولك ون

، فإذا لم يقتنع القا بالأدلة  ن قناعة القانون وقناعة القا التوفيق ب

راءة   .)44(القانونية، حكم بال

جنائية طرق : ثالثا   الإثبات  المواد ا

ــ      جنــائي، و ــ ا ســوف نقــوم بدراســة مختلــف طــرق الإثبــات المقبولــة أمــام القا

ـــــ كـــــل  تطرق إ ـــــرة، القـــــرائن، المعاينـــــة، وســـــ ود، المحـــــررات، ا ادة الشـــــ ـــــراف شـــــ الاع

  .وسيلة ع حدا ع النحو الوارد أدناه

راف/ 1   :الاع

ــعــرف الفقــھ  ــ مجلــس " راف بأنــھالاع ــ نفســھ  م ع القضــاء إقــرارا إقــرار المــ

مـــة المســـندة إليـــھ ة ال ـــ ـــ نفســـھ  "صـــادرا عـــن إرادة حـــرة ب م ع ولمـــا يكـــن إقـــرار المـــ

ـراف إذا تـم  ادة، بـل إن الاع ـو أقـوى مـن الشـ ـره ف ادتھ ع غ أقرب إ الصدق من ش

و سيد الأدلة   .)45(ذا المع واطمأنت إليھ المحكمة ف

ــــ ذلــــك المــــادة  ــــراف شــــأنھ شــــأن جميــــع  نصمــــن ق إ ج بــــال 213تــــنص ع أن الاع

رة تقدير القا رك    .عناصر الإثبات ي

                                                            
 .24سابق، ص رجع مزبدة مسعود،  )44(
 .706سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )45(
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رتـب عليـھ مـن أثـر يجـب أن تتـوافر فيـھ  ـراف مقبـولا ومنجـزا لمـا ي ـون الاع ح ي

  .مجموعة من الشروط

ــ نفســھ؛/ أ مــة المســندة إليــھ ع ـاـب ال م بارت رط أن يكــون إقــرار المــ أمــا أقــوال  شــ

رافا ا اع ن فلا يجوز عد م ره من الم سبة لغ م بال   . الم

عــد  ــره فــلا  سـبة لغ م يصــ دلــيلا عليـھ وحــده، أمــا بال راف إقــرار مــن المـ فـالاع

ا مـــن  امـــا لـــد عـــزز  ـــ  ـــ يجـــوز للمحكمـــة ال ـــو مـــن قبيـــل الاســـتدلالات ال دلـــيلا وإنمـــا 

ا حكم الإدانةأدلة، ولا يجوز للمحكمة ال تب عل   .)46(ا وحد

ــــ مجلــــس القضــــاء؛/ ب ــــراف صــــادرا  كــــم،  شــــرط أن يكــــون الاع أي أمــــام قضــــاة ا

كــم عليــھ  رافــھ وا ــ الاكتفــاء باع عطــي للمحكمــة الرخصــة  ــراف الــذي  ــو الاع ــذا  و

ــر القضــاء، ســواء كـاـن أمــام  ــان آخــر غ ــ م اصــل  ــراف ا ود، أمــا الاع ــر ســماع شــ غ

ــ محضــر  د أو  ــة التحقيــق لا شــا ــة أو أمــام ج ــة إدار الضــبطية القضــائية أو أمــام ج

كــم، أمــا إذا أنكــره فــلا يجــوز  م أمــام قضــاء ا رافــا إلا إذا أصــر عليــھ المــ يمكــن عــده اع

كم   .الاكتفاء بھ لبناء ا

ـ نفسـھ صـرحا؛/ ج م ع راف المـ رط أن يكون اع ابـھ  ش ـ ارت لا  أي لا يحتمـل تـأو

ــــ للواقعــــة المســــند تجــــھ  ــــراف ولــــو مــــن مقــــدمات ت تاج الاع ة إليــــھ، كمــــا لا يجــــوز اســــت

ــــ مبلــــغ يدفعــــھ لــــھ  ــــ عليــــھ ع م بأنــــھ تصــــا مــــع المج العقــــل والمنطــــق، مثــــل إقــــرار المــــ

ضا ع الضرر    .عو

ـــــراف صـــــادرا عـــــن إرادة حـــــرة؛/ د رط أن يكـــــون الاع ـــــراف الواقـــــع  شـــــ أي لا يقبـــــل الاع

ـــــــر ال عت يجـــــــة إكـــــــراه أو ضـــــــغط، و ي أو ن فقـــــــھ أن الوعـــــــد أو الإغـــــــراء أو التعـــــــذيب البـــــــد

جـــب إرادة  ديـــد الـــذي ي ســـ مـــن قبيـــل الإكـــراه وال لـــب البول النفســـ أو باســـتعمال ال

ا ؤثر عل رف و   . المع

                                                            
 .55سابق، ص رجع مزبدة مسعود،  )46(
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ادة/ 2   : الش

ـــا  ادة بأ ص لمـــا يكـــون قـــد رآه أو ســـمعھ بنفســـھ أو "عـــرف الشـــ ـــ ـــر ال تقر

  ."أدركھ ع وجھ العموم بحواسھ

ــــــا  عــــــرف بأ ــــــ مجلــــــس القضــــــاء مــــــن "كمــــــا  ــــــر الصــــــادق الــــــذي يصــــــدر  التعب

ا بحاسة من حواسھ ن  شأن واقعة عاي عد أداء اليم   ".ص يقبل قولھ 

ــون  ــرا مــا ت ميــة البالغــة، إذ كث جنــائي ذات الأ ادة مــن أدلــة الإثبــات ا عــد الشــ

ــر الأ ــادث أك ــا فــور وقــوع ا ــ يــد  ادة وخاصــة تلــك ال كــم بالإدانــة أو للشــ ــ ا ثــر 

ـــــا دليـــــل  ـــــا ودون أن يؤازر ـــــ الـــــدعوى بمفرد راءة، وغالبـــــا مـــــا تقـــــوم بـــــدور الـــــدليل  بـــــال

  .)47(آخر

ادة  ـــــــ مناقشـــــــة دقيقـــــــة لمعرفـــــــة مـــــــدى صـــــــدق شـــــــ ادة إ يجـــــــب أن تخضـــــــع الشـــــــ

د أو  ادة الشـــا شـــ ـــ أخـــذه  ـــ  ـــة القا ـــ حر ـــا للواقـــع، بالإضـــافة إ د ومطابق الشـــا

ـــــون  ا ســـــواء ت مكـــــن  رفضـــــ ـــــ مرحلـــــة التحقيـــــق أو مرحلـــــة المحاكمـــــة، و ادة  ـــــذه الشـــــ

جزء الآخر ادة وصرف النظر ع ا   .للقا أن يأخذ بجزء من الش

ادة كدليل إثبات المواد  مـن قـانون الإجـراءات  234إ غاية  220تنص ع الش

ا؛  ام ن أح جزائية، ومن ب   ا

ضــــور أمــــام المحكمــــة لســــماع  لــــف با ص م ــــ د ملــــزم أن كــــل  أقوالــــھ كشــــا

د يتخلـــــف عـــــن  تعـــــرض للعقوبـــــة كـــــل شـــــا ادة، و ن وأداء الشـــــ ضـــــور وحلـــــف اليمـــــ با

ادة، كمـــــا يمكـــــن إحضـــــاره بــــــالقوة  ضـــــور أو يمتنـــــع عـــــن حلـــــف اليميــــــن أو أداء الشـــــ ا

ضور    .العمومية لسماع أقوالھ إذا تخلف عن ا

                                                            
رة، دون  )47( ضة العربية، القا جنائي، دون طبعة، دار ال لا عبد اللاه أحمد، النظرة العامة للإثبات ا

 .803سنة، ص 
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ن سـواء أكانـت عـن الوقـائع المسـندة  م متفـرق اد ود شـ م أم يؤدي الشـ ـ المـ إ

ـــــ  م القائمـــــة أو ال وا علاقـــــ ـــــ ادة يو ـــــم بالشـــــ صـــــھ  وأخلاقـــــھ، وقبـــــل إدلا عـــــن 

ود  ي، ثـــم يحلـــف الشـــ قـــوق المدنيـــة أو المـــد المـــد م أو المســـؤول عـــن ا م بـــالم تـــربط

اص  ــــ ن القانونيــــة، أمــــا القصــــر الــــذين لــــم يكملــــوا السادســــة عشــــر ســــنة أو الأ اليمــــ

رمـــان  م با ـــوم علـــ عفـــى مـــن المح م أداء اليميــــن، كمـــا  قـــوق الوطنيــــة لا يمكـــ مـــن ا

ـــ عمـــود  ـــ درجتـــھ  اره ع م وفروعـــھ وزوجتـــھ وإخوتـــھ وأخواتـــھ وأصـــ ن أصـــول المـــ اليمـــ

عارض النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى  سب، إلا إذا لم    .ال

  :المحررات/ 3

ــــا  ــــ شــــأن"عــــرف المحــــررات بأ واقعــــة ذات  عبــــارة عــــن أوراق تحمــــل بيانــــات 

م ا للم سب جرمة و اب ا مية  إثبات ارت   ".أ

جرمــة مثــل الورقــة  ن؛ إمــا محــررات تحمــل جســم ا ــ قســم تنقســم المحــررات إ

ــــــ  ــــــون مجــــــرد دليــــــل ع ــــــر، وإمــــــا محــــــررات ت و ديــــــد أو القــــــذف أو ال ــــــ تتضــــــمن ال ال

م راف الم جرمة كالورقة ال تحمل اع   .)48(ا

ــــ الإثبــــات،  جيــــة خاصــــة  المبــــدأ أن المحــــررات الرســــمية أو العرفيــــة لا تتمتــــع ب

ــ المــواد  ــ ذلــك شــأن بــا الأدلـــة  ــ شأنـــھ  ــا يخضــع لتقــدير القا فالــدليل المســتمد م

ـــــــ ذلـــــــك المـــــــادة  جزائيــــــــة، وتـــــــنص ع جزائيـــــــة  125ا ـــــــر "مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات ا عت لا 

جنايــــاالمحا تــــة ل جــــنح إلا مجــــرد اســــتدلالات ت و ضــــر والتقــــارر المث ــــ ا مــــا لــــم يق

   ".القانون ع خلاف ذلك

غــض النظــر عــن  ــا قــوة الإثبــات  س ل كمــا أن محاضــر التحقيــق بصــفة عامــة لــ

ا  يل الاسـتدلال، فهـ لا تكفـي لوحـد ـ سـ ـا، ولا تؤخـذ إلا ع ر ة ال قامت بتحر ج ا

ن قناعة القا و   .)49(لت

                                                            
 .61سابق، ص رجع مزبدة مسعود،  )48(
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ـــا  ا وأعطا ـــ ـــا المشـــرع وصـــفا مم اصـــة جعـــل ل عـــض المحاضـــر ا إلا أنـــھ توجـــد 

ـــذا بـــنص المـــادة  ـــا و ا فيمـــا ورد ف ـــ صـــاح جـــة ع ـــ "مـــن ق إ ج   216جـــة ثبوتيـــة و

م  ـا بـنص خـاص لضبــاط الشـرطة القضائيــة وأعـوا الأحوال ال يخول القانون ف

ـــا عـــض م م  لفـــة إلـــ م الم ن و أعـــوا م الضـــبط القضـــائي ســـلطة إثبـــات أو للمـــوظف

ا  ــا مــالم يدحضــ جي ــذه المحاضــر أو التقــارر  ــ محاضــر أو تقــارر تكــون ل جــنح 

ود ادة الش   . "دليل عكس بالكتابة أو ش

ا إ أن يُطعـن "ق إ ج   218المادة  جي ا  ا محاضر ل إن المواد ال تحرر ع

ن خاصة  ا قوان ر تنظم و ا بال   ".ف

ـا بالرجوع إ جمارك ال يحرر اصة نجد محاضر أعوان ا ن ا عض القوان  

جمــــارك 254موظفــــان محلفــــان طبقــــا لــــنص المــــادة  ، وكــــذلك المحاضــــر )50(مــــن قــــانون ا

مــــــن قــــــانون الضــــــرائب  303المحــــــررة مــــــن طــــــرف أعــــــوان الضــــــرائب طبقــــــا لــــــنص المــــــادة 

  .  المباشرة

ـــــ مـــــواد  ســـــبة للمحاضـــــر المحـــــررة  ـــــال بال المخالفـــــات وكـــــذا محاضـــــر كـــــذلك ا

ر و ا إلا بال ا لا يمكن الطعن ف ام، فجميع جلسات والأح   .ا

ــــون مســــتوفية  جيــــة أن ت ــــ تلــــك ا ــــ تتــــوافر ع ــــذه المحاضــــر ح ــــ  رط  شــــ

ــــذا تطبيقـــــا لــــنص المـــــادة  ا وصــــادرة مــــن الموظــــف المخــــتص، و ــــ مــــن  214لشــــروط 

ـــــ أنـــــھ ـــــ تـــــنص ع جزائيـــــة ال ـــــر قـــــوة لا"قانــــــون الإجـــــراءات ا  يكـــــون للمحضـــــر أو التقر

كـــــون قـــــد حـــــرره واضـــــعھ أثنـــــاء مباشـــــرة  ل، و ـــــ الشـــــ يحا  ـــــ الإثبـــــات إلا إذا كــــاـن 

ـــ نطـــاق اختصاصـــھ مـــا قـــد رآه أو  أعمـــال وظيفتـــھ، وأورد فيـــھ عـــن موضـــوع داخـــل 

  ".سمعھ أو عاينھ بنفسھ

                                                                                                                                                                         
 .739سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )49(
لية 21المؤرخ   07ــ  79القانون  )50( جمارك، ج ر ج ج عدد  1979 جو ، المعدل والمتمم 30يتضمن قانون ا

 .المعدل والمتمم 61، ج ر ج ج عدد  1998أوت  22المؤرخ   10ــ  98بالقانون رقم 
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بـرة/4   :ا

ـــا المشـــرع مـــن أجـــل إبـــ ـــرة وســـيلة مـــن وســـائل الإثبـــات طرح ـــر ا ـــ عت داء رأي 

، مثـــــل تحديـــــد أســـــباب الوفـــــاة  ـــــ ســـــت مـــــن اختصـــــاص القا مســـــألة فنيـــــة أو عمليـــــة ل

ـــر لا يفحـــص  ب ســـت دلـــيلا قائمـــا بذاتـــھ، أي أن ا ـــ ل م العقليـــة، و وفحـــص حالـــة المـــ

ـــ  ـــ  ـــر ال ب ـــر عـــن رأي ا عب ـــرة إلا  ـــ قيـــام الـــدليل مـــن عدمـــھ، ومـــا ا صـــل إ و

  .)51(مسألة فنية محدودة

ــراءة بمــا تحملــھ مــن حقــائق كمــا  ــرة للإدانــة فتصــ كــذلك لإثبــات ال تصــ ا

ســــوغ  ــــرة فــــلا  صــــوم إجــــراء ا ــــذا إذا طلــــب أحــــد ا م، ول ــــا فائــــدة للمــــ ــــون ف قــــد ت

ســـات أن الغـــرض  ن مـــن خـــلال الظـــروف والملا بـــ ـــذا الطلـــب مـــا لـــم ي للمحكمـــة رفـــض 

ر مجدي  الدعوى  رة غ   . )52(المطلوب من ا

ــــر القـــوة التدليليــــة لعناصــــر الــــدعوى المعروضــــة         ــــ تقر للمحكمـــة كــــل الســــلطة 

ا ستطيع أن تفصل فيھ بنفس ر الأع  كل ما  ب ساط البحث، و ا ا ع    .عل

راء تطبيقــا لــنص  لقــد أجــاز المشــرع لضــباط الشــرطة القضــائية الاســتعانة بــا

ــ التحقيــق 49المــادة  مــن ق إ  143طبقــا لــنص المــادة  مــن ق إ ج، كمــا يجــوز ذلــك لقا

كم طبقا لنص المادة  ات ا ج سبة  ال بال   .من ق إ ج 219ج، وكذلك ا

ان الواقعة/ 5   :انتقال المحكمة إ م

ا "مــن ق إ ج  235تــنص المــادة  يجــوز للمحكمــة القضــائية إمــا مــن تلقــاء نفســ

ـــــــ م ال ي أو المـــــــ ـــــــ طلـــــــب النيابـــــــة العامـــــــة أو المـــــــد المـــــــد  تـــــــأمر بـــــــإجراء أو بنـــــــاء ع

قيقة ار ا   .الانتقالات اللازمة لإظ

                                                            
 .63سابق، ص رجع مزبدة مسعود،  )51(
 . 1068سابق، ص رجع ملا عبد اللاه أحمد،  )52(



49 
 

ـــــذه الانتقـــــ ضـــــور  م  ســـــتد أطـــــراف الـــــدعوى ومحــــــامو حــــــرر و الات، و

ذه الإجراءات   " .محضر 

ــــ نــــص المــــادة المــــذكورة أعــــلاه فــــإن الانتقــــال للمعاينــــة إجــــراء مــــن               ــــو وارد  كمــــا 

جـب أن تتـوفر  ـ الواقعـة، و ـ الـدعوى  إجراءات التحقيق يمكن إجراؤه قبـل الفصـل 

الـــــة  ـــــذه ا ـــــ  ـــــر المحكمـــــة  عت جلســـــة، إذ  ـــــ ا فيـــــھ جميـــــع شـــــروط التحقيـــــق المعلنـــــة 

جلسات   . )53(منعقدة خارج قاعة ا

ـــر محضـــر              م، مـــع تحر صـــوم ودفـــاع ـــذه الشـــروط العلنيـــة وحضـــور ا نقصـــد 

شكيلة المحكمة ر جزء من  عت   .بالإجراءات المتخذة، وحضور النيابة العامة واجب و

  :القـرائـن/ 6 

فـــــــات لمصـــــــط القـــــــرائن؛ وقـــــــد ع           ـــــــا عـــــــددت التعر ـــــــا الـــــــبعض بأ تاج "رف اســـــــت

ـــا مــن  ــا دليـــل إثبــاتالواقعــة المطلــوب إثبا ــا الـــبعض  ".واقعــة أخـــرى قــام عل وعرف

ــا  ا مــن واقعــة معينــة"بأ تج ســت ــ أن  ــ القا يجــة يتحــتم ع ــ باختصــار . "ن أو 

ول من واقعة معلومة" باط الشارع أو القا لأمر مج   ".است

ــــر محــــل الإ           غي ــــرض الإثبــــات بــــالقرائن  ــــ يف ثبــــات؛ فبــــدلا مــــن أن يــــرد الإثبــــات ع

ـ واقعـة  جرمـة ـ يـرد ع ـاب ا مية  الدعوى العمومية ـ أي واقعة ارت الواقعة ذات الأ

ية منطقية ن صلة سب ن الواقعت   .)54(أخرى مختلفة، ولكن ب

  تنقسم القرائن إما إ قرائن قانونية أو قرائن قضائية؛            

                                                            
 .65سابق، ص رجع مزبدة مسعود،  )53(
 .745سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )54(
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ــا  أمــا القــرائن القانونيــة؛ ــرك ف فهــ تلــك المســتمدة مــن نصــوص قانونيــة صــرحة لا ي

يجــــــة معينــــــة ــــــا دائمــــــا ن تج م ســــــت ، بــــــل يلزمــــــھ أن  ــــــ تاج للقا ــــــة الاســــــت . المشــــــرع حر

  والقرائن القانونية كذلك نوعان؛ 

ـ  إما مطلقة شـره  ـراض العلـم بالقـانون لمجـرد  بحيث لا تقبـل إثبـات العكـس، مثـل اف

جردة الرسمية، وقرن ر المما ر غ عدام التمي  المجنون والصغ   . ة ا

نـــــة نـــــة علـــــم صـــــاحب البضـــــاعة بفســـــاد  إمـــــا قر ا مثـــــل قر ســـــيطة يمكـــــن إثبـــــات عكســـــ

  .بضاعتھ الموجودة عنده  المحل

ا مــــــن ظــــــروف  أمــــــا القــــــرائن القضــــــائية؛ ستخلصــــــ ــــــ  ــــــرك لتقــــــدير القا ــــــ ت فهــــــ ال

ـــب النتـــائج  تاج، وترت ـــق الاســت ا، أي مــن الوقـــائع الثابتـــة أمامــھ بطر ســـا القضــية وملا

ــــ ذلــــك أن لا  صــــر، ومثــــالا ع يل ا ــــ ســــ ســــت واردة ع ــــ بــــذلك ل ــــ المقــــدمات، و ع

م مـــــــع مـــــــن يحمـــــــل  ـــــــ ســـــــرقة مـــــــن وجـــــــود اص  ـــــــ راك عـــــــدة أ ـــــــ اشـــــــ تج القا ســـــــت

م أو بقع دم ع ثيابھ ل الم جرمة  م   . المسروقات، أو وجود أداة ا
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ا العادية   الضبطية القضائية واختصاصا

  )المحاضرة السادسة(

  

  تقديـم

  نظام الضبطية القضائية: أولا

  ن الضبط الإداري والضبط القضائيالتمي ب/ 1

املون لصفة الضبطية القضائية /2   ا

  الاختصاص المح: ثانيا

  ت العادية لضباط الشرطة القضائيةالاختصاصا: ثالثا

  تحديد الاختصاصات/ 1

ن الاستدلال والتحقيق القضائي التمي/  2   ب

  أعمال الاستدلال خصائص/  3
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  :تقديـم

جرمة، ولا تملك الدولة توقيع  عد وقوع ا شأ حق الدولة  العقاب مباشرة  ي

غيـلا عقوب"ذا العقاب إلا عن طرق الدعوى العمومية طبقا لقاعدة    ".ر دعوى ـة 

ذه الدعوى ع القضاء لا بد من  إلا أنھ يجب القول وأنھ قبل عرض 

يدية يتم ف ا و مرحلة تم سبق ديث عن مرحلة  ا ضبط المجرم والتحري ع ا

عرف  قانون الإجراءات  از  ذه المرحلة ج سيطر ع  جرمة وجمع الأدلة، و ا

جزائية بالضبطية القضائية   .ا

م  ذه المحاضرة ماذا يقصد بالضبطية القضائية؟ ومن  ناول   نحاول أن ن

جزائية والقوا ذه الصفة طبقا لقانون الإجراءات ا مل  ن  ل جزائية المؤ ن ا ن

م العادية أي  را دراسة اختصاصا ، وأخ اصة؟ ثم دراسة الاختصاص المح ا

ية  م الروتي ام   .م

  نظام الضبطية القضائية: أولا

ت إ سلك الشرطة القضائية لأن  لا يقصد بالضبطية القضائية فقط من ي

ذه الصفة ر من ذلك لا )55(أعوان الأمن العسكري يحملون  يقصد ، بل وأك

ذه  بالضبطية القضائية من يحمل صفة ضابط فحسب بل ح الأعوان يتمتعون 

ن الضبطية  عد أن نم ب س  و ما سوف نقوم بتوضيحھ، ولكن ل الصفة، و

ة   . )56(القضائية والضبطية الإدار

                                                            
(55) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, Op cit, p 207. 

 .497سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )56(
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ن الضبط الإداري والضبط القضائي/ 1   :التمي ب

مة المحافظة ع النظام العام والسكينة  تقوم قوات الأمن بصفة عامة بم

ن؛ الضبط  ذا تنقسم إ قسم ا  ا بدور يل قيام ،  س راب الوط العامة داخل ال

  .الإداري والضبط القضائي

الأصل أن جميع أعوان الأمن يحملون صفة الضبط الإداري، ولكن م المشرع 

م ي ا عل م صفة الضبط القضائي، لأن إضفا م وأضفى عل قت البعض م

ب معھ ألا تخول إلا  ذا ما ي صية، و م سلطات تمس بحقوق الأفراد ال منح

ات ما يطمئن معھ المشرع إ حسن استعمال تلك  م من الصفات والمم لأناس ل

  .السلطات

جرائم  رتب ع ذلك أن وظيفة الضبط الإداري  حفظ الأمن أي منع ا ي

يل ذلك يقومون بمراق ا، و س م قبل وقوع م خشية قيام بھ  أمر بة المش

دف إ منع الاضطراب  ر اللازمة ال  ل الوسائل والتداب جرائم، كما يقومون ب با

  .وإزالة الأسباب ال تؤدي إ الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة

جرمة عد وقوع ا ون )57(أما الضبط القضائي فوظيفتھ تبدأ  ؛ بحيث ت

م تبعا لذلك م ا وإجراء التحرات المختلفة لمعرفة  م جرائم والتحقق م البحث عن ا

قيقة، كما تقوم بجمع الاستدلالات وإعداد محاضر  غية التوصل إ ا ا،  مرتكب

ا شأ ة ليتخذ ما يراه مناسبا  ور جم ا إ السيد وكيل ا ا وإرسال   .بأعمال

  

  

                                                            

  (57) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 372 
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املون لصفة الضبطية القضائية/ 2   : ا

شمل  14بالرجوع إ نص المادة  ل  من ق إ ج نجد وأن الضبطية القضائية ك

ضباط الشرطة القضائية، وأعوان الضبط القضائي، والموظفون، والأعوان المفوض 

ؤلاء بالتفصيل ام الضبط القضائي، ونحاول معرفة  عض م م قانونا    .ل

  :  ضباط الشرطة القضائية/ أ 2

لية  23المؤرخ   02ـ ـــ 15وجب الأمر المعدلة بم 15تنص المادة   2015جو
  .  يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية"من ق إ ج )58(

  .رؤساء المجالس الشعبية البلدية  ــــ 1

  .ـ ضباط الدرك الوطـــ 2

ن، ومحافظي وضباط ـــ 3 اصة للمراقب عون للأسلاك ا ـ الموظفون التا

  . الشرطة للأمن الوط

الرتب  الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا  سلك الدرك  ـ ذوو ـــ 4

رك صادر ) 3(الوط ثلاث  م بموجب قرار مش عيي سنوات ع الأقل والذين تم 

جنة خاصة عد موافقة   ، ر العدل ووزر الدفاع الوط   .عن وز

ن وحفاظ وأعوان ـــ 5 ش اصة للمف عون للأسلاك ا ـ الموظفون التا

ذه الصفة ) 3(ن الوط الذين أمضوا ثلاث الشرطة للأم سنوات ع الأقل 

                                                            
ـ ــــ 66المعدل والمتمم للأمر رقم  2015يوليو سنة  23الموافق لـ  1436شوال عام  7المؤرخ   02 ــــ 15الأمر  )58(

جزائية والموافق  1966يونيو سنة  8الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ   155 المتضمن قانون الإجراءات ا
ر سنة  13الموافق لـ  1437ربيع الأول عام  1المؤرخ   17ـ ــــ 15عليھ بالقانون  سم  .40عدد ج ج ج ر  ،2015د



55 
 

ر العدل ووزر الداخلية  رك صادر عن وز م بموجب قرار مش عيي والذين تم 

جنة خاصة عد موافقة  جماعات المحلية،    .وا

ن للمصا العسكرة للأمن الذين تم  ـــــ 6 ع ضباط وضباط الصف التا

م خصيصا بموجب قرار ر الدفاع ووزر العدل عيي ن وز رك صادر ب   ."مش

ذا النص يمكن تقسيم الأصناف ال تحمل صفة ضابط شرطة  من خلال 

  .قضائية إ ثلاث فئات

  صفة ضابط شرطة قضائية بقوة القانون : الفئة الأو

رؤساء المجالس الشعبية يتمتع بصفة ضابط للشرطة القضائية بقوة القانون 

ن، وضباط  )59(البلدية اصة للمراقب عون للأسلاك ا ، الموظفون التا الدرك الوط

  .ومحافظو الشرطة، وضباط الشرطة للأمن الوط

ذه  م ل م أي شرط سوى حمل رط ف ش ؤلاء يحملون صفة ضابط دون أن 

  .الصفة

جنة : الفئة الثانية صفة ضابط شرطة بناء ع قرار وبعد موافقة 

  خاصة

جنة خاصة؛ يتمتع بصفة ضابط شرطة    قضائية بناء ع قرار وبعد موافقة 

ذوو الرتب  الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا  سلك الدرك ثلاث  ــــــ

ر العدل ووزر  رك من وز م بموجب قرار مش عيي سنوات ع الأقل، والذين تم 

  .الدفاع

                                                            
س المجلس الشع البلدي بصفة الضبطية المادة  )59(  11من قانون البلدية رقم  92وتنص كذلك ع تمتع رئ

لية  3المؤرخة   37ج ر ج ج عدد  ،2011يونيو  22المؤرخ   10ـــــــ  س المجلس الشع "، 2011جو لرئ
 ." البلدي صفة ضابط الشرطة القضائية
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ن وحفاظ وأعوان الش ــــ ش اصة للمف عون للأسلاك ا رطة الموظفون التا

م  عيي ذه الصفة والذين تم  للأمن الوط الذين أمضوا ثلاث سنوات ع الأقل 

جماعات المحلية ر العدل ووزر الداخلية وا رك صادر عن وز   . بموجب قرار مش

جنة بموجب  ذه ال شأت  جنة خاصة، وقد أ ن موافقة  رط  كلا الفئت ش

امل لرقم  ر 1966جوان  08 الصادر  107ــــــ  66المرسوم ا ل من ممثل لوز ش ، وت

ذه  ، وتختص  ر الداخلية ووزر الدفاع الوط ة ممث وز سا وعضو العدل رئ

صول ع صفة ضابط الشرطة، كما تبدي رأيا حول  جنة بإجراء امتحان ل ال

ذه الصفة ساب  م لاك   .صلاحيا

   مستخدمو مصا الأمن العسكري : ثةالفئة الثال

ونوا  م أن ي رط ف ش ، ولكن  ش الوط الشع ج تمـي إ ا ذه الفئـة ت إن 

م خصيصا بموجب قرار  عيي تم  ن للأمن العسكري، و ع ضبـاط أو ضباط صف تا

جنة خاصة ر العدل ووزر الدفاع دون اعتبار للأقدمية أو موافقة  ن وز رك ب   . مش

عن مصا الأمن العسكري  ناك من الفقھ من ناد بإلغاء صفة الضبطية

ا ماية أمن الدولة ونظام ي  ي تتفرغ للعمل المخابرا   .ل

  :أعوان الشرطة القضائية/ ب 2

عد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصا "من ق إ ج  19تنص المادة 

 رجال الدرك ومستخدمو مصا الأمنالشرطة وذوو الرتب  الدرك الوط و 

  ".م صفة ضابط الشرطة القضائيةس لالعسكري الذين ل

المؤرخ   265ــــــ  96من المرسوم التنفيذي رقم  06تنص كذلك المادة 

رس البلدي المتض 03/08/1996 شاء سلك ا رس البلدي "من إ يمارس أعضاء ا

ن قانونا الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية  ل المؤ
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قومون   حالة حدوث جناية أو جنحة بالمحافظة ع الآثار المختص إقليميا، و

عطيل ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا طلعون دون    ".والدلائل و

م؛     منھ نتوصل وأن أعوان الشرطة القضائية 

ن  ــــ موظفو مصا الشرطة وذووا الرتب  الدرك الوط والدركي

م صفة ا س ل   .لشرطة القضائيةومستخدمو الأمن العسكري الذين ل

ذوو الرتب  الشرطة البلدية، ومن الفقھ من يرى بأن إعطاء صفة الضبطية  ــــ  

م  ذلك وأن  ء يتعارض مع الدستور، وسند رس البلدي  القضائية لأعوان ا

ذا ما تؤكده  شرعية، و جزائية يجب أن تصدر عن سلطة  نصوص الإجراءات ا

يباشر الموظفون وأعوان الإدارات "من ق إ ج ال تنص ع أنھ  27كذلك المادة 

عض سلطات الضبط القضائي  ن خاصة ... والمصا العمومية   ..."بموجب قوان

و ما دعا الفقھ إ المناداة بتعديل نص المادة  من ق إ ج وإضافة أعوان البلدية  19و

ن لصفة الضبطية امل رس البلدي ضمن ا   .من ا

ام الضبط القضائي/ ج 2 لفون ببعض م  : الموظفون والأعوان الم

ن والأعوان  جزائري صفة الضبطية القضائية لبعض الموظف منح المشرع ا

ون  اصة، ولكن دون أن ي جزائية أو النصوص ا ذا سواء  قانون الإجراءات ا و

م م خاص بوظيف جرائم بل اختصاص ل ا م اختصاص عام ب   .ل

ـي  جزائية و يل المثال الفئة الواردة  قانون الإجراءات ا نذكر ع س

ا بنص المادة  ندسون "من ق إ ج بالنص  12المنصوص عل يقوم رؤساء الأقسام والم

ا  والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون  الغابات حماية الأرا واستصلاح

ر بالبحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات الغابا شرع الصيد ونظام الس ت و

ا  محاضر ضمن الشروط  ا بصفة خاصة وإثبا وجميع الأنظمة ال عينوا ف

اصة    .    "المحددة  النصوص ا
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ي إلا بحضور  ا الدخول إ المنازل والمعامل والمبا ذه الفئة لا يمك إلا أن 

را م مع اح م الشروط الواردة أحد ضباط الشرطة القضائية الذي ملزما بمصاحب

جزائية   . نصوص قانون الإجراءات ا

من  28كذلك نجد فئة الولاة الذين يحملون صفة الضبطية طبقا لنص المادة 

ل وال  حال وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة "ق إ ج ال تنص  يجوز ل

جال فحسب، إذا لم يكن قد وصل إ علمھ أن السلطة القضائية قد  وعند الاست

ادث أن يقوم بنفسھ باتخاذ جميع الإجراءات الضرورة لإثبات  أخطرت با

ة آنفا جنح المو جنايات أو ا   ...".ا

شو العمل  ن خاصة مثل مف إلا أنھ توجد فئات أخرى محددة بقوان

م  نص المادة   06/02/1990المؤرخ   03ــــ  90من القانون رقم  14المنصوص عل

شية العملالمتعلق باختصاصات  جمارك  نص المادة )60(مف  42، وكذلك أعوان ا

جمارك صفة  10ـــــــ  98من القانون  جمارك الذين يمنح أعوان ا المتعلق بقانون ا

ا ر اص والبضائع وغ ش الأ يجة لذلك تفت م ن مك   .الضبطية، و

ندسو الأشغال ورؤساء المقاطعة، فإن  ن وم ندس سبة للم ال بال كذلك ا

م معاينة  يجة يمك ؤلاء صفة الضبطية القضائية، وبالن القانون قد منح 

ة  سبة لأعوان ال ال بال ركبة ع المسالك الغابية، وكذلك ا المخالفات الم

ريد والمواصلات السلكية واللاسلك   .يةالنباتية وأعوان ال

ة وقا التحقيق بصفة الضبطية  ــــ ور جم ل يتمتع وكيل ا

  القضائية؟ 

ؤلاء بصفة الضبطية من عدمھ، ولكن  لقد ثار جدل عند الفقھ  تمتع 

ذه الصفة  م  عطي ل و الرأي الذي نميل معھ ــــالرأي الراج  ـ بناء ع نص المادة ـــــ و
                                                            

شية العمل ج 1990فيفري  06 المؤرخ  03ـــ  90القانون  )60(  .06ر ج ج عدد .المتعلق بمف
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مة ال"من ق إ ج ال تنص  21 ضبط القضائي رجال القضاء والضابط يقوم بم

ذا الفصل  نون     . "والأعوان والموظفون المب

ة ال تنص  36كذلك نص المادة  ور جم شأن وكيل ا يقوم وكيل "من ق إ ج 

ي ة بما يأ ور جم شاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية  دائرة : ا إدارة 

لمرتبطة بصفة ضابط اختصاص المحكمة ولھ جميع السلطات والصلاحيات ا

  ".الشرطة القضائية

ترفع يد ضابط الشرطة "من ق إ ج ال تنص  56كذلك نص المادة 

ادث ان ا ة إ م ور جم   ".القضائية عن التحقيق بوصول وكيل ا

سبة لقا التحقيق فنجد كذلك المادة  من ق إ ج ال تنص  38أما بال

من ق إ ج ال  60والمادة  "والتحري يناط بقا التحقيق إجراءات البحث "

ادث فإنھ يقوم بإتمام أعمال ضباط "تنص ان ا إذا حضر قا التحقيق لم

ذا الفصل ا     ".الشرطة القضائية المنصوص عل

  الاختصاص المح: ثانيا

دودية ال "قصد بالاختصاص المح يُ  ذلك المجال الإقليمي أو الدائرة ا

ا  مجال البحث و لتباشر فيھ الضبطية ا التحري عن قضائية اختصاص

جرمة و ما نصت عليھ المادة " )61(ا يمارس ضباط الشرطة "من ق إ ج  16و

م المعتادة ا وظائف دود ال يباشرون ضم م المح  ا   ".القضائية اختصاص

يتحدد اختصاص ضابط الشرطة القضائية بدائرة عملھ المعتاد بصرف 

ان  جرمة أو المجرم النظر عن م و يختص بالبحث والتحري عن ا جرمة، ف وقوع ا

                                                            
 .502سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )61(
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جرمة  دائرة اختصاصھ م  دائرتھ أو )62(إذا وقعت ا أو سواء ألقى القبض عن الم

م يقيم  دائرتھ بھ ف   .أن أحد المش

جال إ كافة دائرة اختصاص  م  حالة الاست إلا أنھ يمكن تمديد اختصاص

م ذلك القا المختص المجلس القضائي  ، إذا طلب م أو إ كافة الإقليـم الوط

م  دائرة اختصاصھ م ة الذي يباشرون م ور جم رون بذلك وكيل ا خ   .قانونا، و

م اختصاص وط   .تجدر الإشارة و أن مصا الأمن العسكري ل

صر  نص المادة  يل ا من ق إ ج و جرائم  16/7 جرائم محددة ع س

جة  جرائم الماسة بأنظمة المعا دود الوطنية، وا ر ا جرمة المنظمة ع المخدرات، وا

جرائم  ية، وا اب والأعمال التخر يض الأموال، والإر الآلية للمعطيات، وجرائم ت

اص بالصرف، فإن اختصاص ضباط الشرطة القضائية يمتد  شرع ا المتعلقة بال

م يتم  ذلك تحت إشراف النائب العام مباشرة إ كامل ال ، إلا أن عمل راب الوط

الات ة المختص إقليميا بذلك  جميع ا ور جم   .مع علم وكيل ا

  

  الاختصاصات العادية لضباط الشرطة القضائية: ثالثا

  :تحديد الاختصاصات/ 1

مـة البحث "من ق إ ج  12/3تنص المادة  ناط بالضبط القضائي م و

ا والبحث عن  جرائم المقررة  قانون العقوبات وجمع الأدلة ع والتحري عن ا

ا    . ..."مرتكب

وإذا ما افتتح تحقيق فإن ع الضبط القضائي "من ق إ ج  13تنص المادة 

ض اتنفيذ تفو ات التحقيق و تلبية طلبا    ".ات ج
                                                            
(62) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, Op cit, p 212. 
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ات يباشر ضباط الشرطة القضائية السلط"من ق إ ج  17تنص المادة 

ن  ة  المادت قومون بجمـع  13و 12المو تلقون الشكـاوى والبلاغات و و

   ...".الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية

ب ع ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا "من ق إ ج  18تنص المادة  ي

جنايات  ة با ور جم ل إ إخطار وكيل ا ر تم غ م وأن يبادروا  محاضر بأعمال

موا   ".جنح ال تصل إ علم

ام ضباط الشرطة القضائية، وال لا تخرج عن  ذه النصوص تت م من 

ا عبارة استدلالا  عرف الفقھ الاستدلال كو مجموعة من الإجراءات " بأنھت، و

دف إ جمع المعلومات   يدية السابقة ع تحرك الدعوى العمومية،  التم

ا القرار فيما إذا كان من شأن جرمة ارتكبت كي تتخذ  النيابة العامة بناء عل

  ".الملائم تحرك الدعوى العمومية

و مجرد جمع  دف إجراءاتھ  ن وأن فحوى الاستدلال و ب ذا التعرف ي من 

ن،  و توضيح الأمور للنيابة العامة كي تتصرف ع وجھ مع المعلومات، وغايتھ 

ست غايتھ توضيح عناصر الدعوى لقا  ن، ول ي يحكم ع نوع مع كم ل ا

مة النيابة العامـة أو قا التحقيق   .فتلك م

جرائم وجمع الأدلة  كما يدخل ضمن أعمال الاستدلال البحث والتحري عن ا

ا،  جرمة إ مرتكب غرض إسناد ا ا من أوجھ الإثبات،  والقرائن ع اختلاف أنواع

اوى وتحر  ن كل بالإضافة إ تلقي البلاغات والش ا تدو م يتم ف ر محاضر بأعمال

ا رجال الضبطية القضائية   .)63(الأعمال ال قام 

ن الاستدلال والتحقيق القضائي/ 2   :التمي ب

                                                            
 .111سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )63(
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ن الاستدلال والتحقيق  ا الفقھ للتمي ب ناك مجموعة من الفروقات أوجد

؛ ا ع النحو التا   نورد

و مرحلة سابقة  ــــ عد الاستدلال مرحلة من مراحل الدعوى العمومية بل  لا 

و مرحلة أساسية من مراحل الدعوى العمومية ا، أما التحقيق ف   .ع تحرك

ي، و ـ كما أن أعمال الاستدلال لا تتولد عـــ ا القانو لا يجوز أن ا أدلة  مدلول

ون كل سند القا  حكمھ محضر الاستدلال ، ما عدا ما ورد فيھ نص ع ي

ناء يل الاست جلسة )64(س ون الاستدلال أساسا لتحقيق يجرى  ا ، ولكن يجوز أن ي

شوء الدليل عن أعمال الاستدلال أنھ  بعاد  ب  اس ستخلص منھ الدليل، والس و

شوء الدليل، أما التحقيق فتتوافر فيھ  ا ضمانات الدفاع المتطلبة ل لا تتوافر ف

قوق الدفاع الواردة  نص المادة الضما ا من ق 105، 100نات اللازمة  ، إ ج وما يل

ذا ما يجعل القا قد يب حكمھ بناء ع ما ورد  محضر قا التحقيق   .و

ذا ما يجعلھ لا ينطوي ع إجراءات ـــ ـ إن الاستدلال مجرد جمع المعلومات، و

ر والإكراه عكس مرحلة التحقيق ال ا قا التحقيق مجموعة من  الق مكن ف

قيقة ساعده ع كشف ا ر كي    .وسائل  الق

كما أن أعمال الاستدلال لا تقطع التقادم  الدعوى العمومية عكس  ــــ

  .إجراءات التحقيق

  :خصائص أعمال الاستدلال/ 3

؛ ا ع النحو التا عدة خصائص نورد   تتم أعمال الاستدلال 

صر/ أ يل ا ا ع س   : عدم النص عل

                                                            
(64) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, Op cit, p 232. 
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ا  النصوص  ى ع الوارد م لم يضع المشرع جميع أعمال الاستدلال، بل أ

ر أعمال  م، ذلك أن جو ا إلا الأ يل المثال فحسب، ولم ينل م الإجرائية ع س

ذه المعلومات  ل عمل من شأنھ تحصيل  و جمع المعلومات، ومن ثمة ف الاستدلال 

و مق   .بول ف

ر والإجبار/ ب   : تجرد أعمال الاستدلال من الق

م  ر والإجبار الذي يفرض ع الم ا من الق تتميـز أعمال الاستدلال بتجرد

ش المساكن  د أثناء التحقيق، ومنھ لا يمكن لضابط الشرطة القضائية تفت والشا

إلا برضاء صاحب المسكن أو بالإجراءات الأخرى المحددة وبإذن من السلطة 

ع ص للنظر إلا  ةالمختصة، كما لا يمكنھ توقيف أي  ور جم   . د إذن وكيل ا

  : تحرر محضر بأعمال الاستدلال/ ج

رط المشرع من ضابط الشرطة القضائية أن يحرر محضر بأعمالھ طبقا  ش

ود  18لنص المادة  ية والش بھ فيھ وال من ق إ ج، بالإضافة إ توقيع المش

راء إن وج اء ــــــع الأوراق والأشيــــة مــــابة العامـــى النيـــــاضر إلــــذه المحــــل ــــدو، وترســـوا

ج ا بالمعلومات اللازمةــــوزة، وذلـــــالم غرض إمداد   .ك 

اتب لتحرر محضر الاستدلال/  د   :لا وجود لل

ون بحضور كاتب يدون كل ما يجري      ذا عكس التحقيق القضائي الذي ي

ا ضابط  نما محاضر الاستدلال يحرر   .الشرطة بنفسھالتحقيق، ب
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ـس   اختصاصات الضبطيـة القضائيـة  جرائـم التل

عة(   )المحاضرة السا

  

  تقديـم

س: أولا   حالات التل

الة الأو    ا: ا ا جرمة حال ارت دة ا   مشا

الة الثان   ا: يةا ا جرمة عقب ارت دة ا   مشا

الة الثالثة    بھ فيھ مت: ا عة العامة للمش   بالصياحا
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الة الر    عةا بھ فيھ: ا   وجود أشياء مع المش

امسة    الة ا جرمةوجود آث: ا اب ا    ار أو دلائل تفيد ارت

الة ا    جرمة  مسكن: لسادسةا شاف ا   اك

س: ثانيا ة التل   شروط 

ساختصاصات ا: ثالثا   لضبطية القضائية  حالات التل

رتبة عسلطا/ 1   س ت الاستدلال الم    التل

سسل/ 2   رتبة ع التل   طات التحقيق الم

   

  

  

  :تقديـم

الات العادية،    عرفنا ع اختصاصات الضبطية القضائية  ا عد أن 

س  ا، ولكن ل س  جرائم المتل نائية  ا ا الاست ذه المحاضرة اختصاصا ندرس  

را اختصاصات  ة إجراءاتھ، وأخ س وحالاتھ، وشروط  و التل عرف ما  عد أن 

س   .)65(الضبطية  حالات التل

نائية تر إ فالمشرع قد أعط   ى ضباط الشرطة القضائية اختصاصات است

س وكان غرض المشرع من ذلك  مصاف إجراءات التحقيق، وذلك  جرائم التل

ي جا ا من طرف ا عبث  جرمة من الضياع وح لا    . المحافظة ع أدلة إثبات ا

                                                            
 .516سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )65(
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ودة تتمتع    جرمة المش عض الفقھ با ا  سم ا أو كما  س  جرمة المتل ا

ا أو يتم القبض ع  د عند وقوع شا ا  جرائم، ذلك لأ ية تختلف عن با ا بما

ا  ا ا أثناء ارت ا ـــفاعل س ــــ وذلك  أحسن حالا ية ول س حالة عي ون بذلك التل ـ و

جر  )66(صية ا ترتبط با و شاف ل س بفاعلھ، كما تقوم باك م المرتكب ول

اجة إ جرمة دون ا جرمةا و يرتكب ا ي و جا ة ا   . رؤ

ا ضابط الشرطة القضائية،    ر خارجية رآ عتمد ع مظا س  كما أن التل

ا  اص دون أن يتحقق م س بالاعتماد ع معلومات وردت إليھ من أحد الأ ول

ا من خلال بنفسھ أو يدرك إحدى حالات ا عرف ا، و ال سوف  س  جرمة المتل

جزائية   .نصوص قانون الإجراءات ا

  

  

س: أولا    حالات التل

ا  "من ق إ ج ع ما ي  41تنص المادة    جنحة بأ جناية أو ا توصف ا

ا ا ال أو عقب ارت س إذا كانت مرتكبة  ا   ".حالة تل

سا   جنحة متل جناية أو ا ر ا عت بھ   كما  ص المش ا إذا كان ال

جرمة قد تبعھ العامة بالصياح أو  ا  وقت قرب جدا من وقت ا ابھ إيا ارت

متھ   راض مسا وجدت  حيازتھ أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إ اف

جنحة جناية أو ا   .ا

                                                            
ضة )رحمھ الله( رؤوف عبيد )66( ، مطبعة  جنائية  القانون المصري، الطبعة الأو ، مبادئ الإجراءات ا

رة،   19، ص 1954مصر بالفجالة، القا
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ر الظروف  س كل جناية أو جنحة وقعت ولو  غ سم بصفة التل ت

ل وكشف المنصوص ع ن إذا كانت قد ارتكبت  م ن السابقت ا  الفقرت ل

ال باستدعاء أحد ضباط الشرطة  ا وبادر  ا ا عقب وقوع ل ع صاحب الم

ا   ".القضائية لإثبا

يل  ا المشرع ع س س ال أورد تج حالات التل ست من خلال نص المادة 

ا صر ولا يجوز القياس عل   .ا

دة ا ـــ 1 امشا ا   .جرمة حال ارت

ا ـــ 2 ا جرمة عقب ارت دة ا   .مشا

بھ فيھ بالصياح  ـــ 3 عة العامة للمش   .متا

ا(وجود أشياء  ـــ 4 جرمة أو محل بھ فيھ) أداة ا   .مع المش

جرمةــ 5 اب ا   .ـ وجود آثار أو دلائل تفيد ارت

الــ 6 ا  ا جرمة  مسكن و التبليغ ع شاف ا   .ـ اك

  

الة الأو  ا: ا ا جرمة حال ارت دة ا   مشا

د ضابط الشرطة    شا قيقي؛ وذلك أن  س ا الة التل ذه ا تمثل 

ا  جرمة أو الشروع ف ا، أي أن يدرك الأفعال المادية ل ا جرمة حال ارت القضائية ا

ن  و يدخل السك ة الفاعل و عملية السرقة أو رؤ و يقوم  دة السارق و مثل مشا

ية أي يطعنھ   .)67( جسم ال

                                                            
 .548سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )67(



68 
 

ن  دة بالع واس فلا يقتصـر ع المشا جميع ا دة لفظ عام ينصرف  المشا

س بأحـد )68(فحسب ، بل يمكن أن يدرك ضابط الشرطة القضائية قيام حالة التل

شم  س عندما  عد من ضمن حالات التل حواسھ الأخرى كالسمع أو الشم، ومنھ 

ستعمل المخدرات أو ضابط الشرطة القضائية رائح ان يوجد بھ من  ة المخدرات  م

ية ا ع ال   .)69(سماع الطلقة النارة أثناء إطلاق

الة الثان ا: يةا ا جرمة عقب ارت دة ا   مشا

ظات    جرمة قد وقعت منذ  ون ا ا أن ت ا يقصد المشرع بلفظ عقب ارت

عد  ا  ر إ وقوع ش ا لا تزال باقية  يل قليلة وآثار رة جدا، ونأخذ ع س ة قص بر

ا، وتتم  رة من الزمن من وقت وقوع ة صغ ر ية ملطخة بالدم ب ة ال المثال رؤ

ذه  ر  عت د ضابط الشرطة القضائية واقعة القتل، و شا الة ح ولو لم  ذه ا

سا حقيقيا س تل س ول سا حكميا أي  حكم التل الة تل   .)70(ا

  

  

الة الثالثة بھ فيھ بالصياح: ا عة العامة للمش   متا

ص    الة قد يصدر الصياح من المج عليھ بالذات أو من أي  ذه ا  

يھ المارة أو  و إلا وسيلة لتن جرمة، والصياح ما  د ا أخر من العامة كان قد شا

بعھ من قبل المج عليھ  ي، كما قد يتم ت جا بع ا رجال الضبطية القضائية لت

ود بالذات أو ص من الش   .من قبل أي 

                                                            
(68) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, Op cit, p 244 

 .159سابق، ص رجع م أسامة عبد الله قايد، )69(
 .552سابق، ص رجع مسلامة، مأمون محمد  )70(
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ون  ا مطاردة الفاعل، بل يكفي أن ت عة بالصياح إلزام القائم  لا تتضمن المتا

ي . المطاردة بالصياح والإشارة بالأيدي جا ام مباشر ل و عبارة عن ا ذا فالصياح  ول

جرمة للمساعدة  إلقاء القبض ع الفاعل  دوا وقوع ا من قبل الناس الذين ش

راط أن يتم القبض فعلا دون    .)71(اش

عة الة الرا بھ فيھوجود أشياء : ا   مع المش

جرمة، وسواء كانت  ي  ا جا مة ا استعمل المشرع عبارة أشياء تدل ع مسا

ة ضد  عد قرنة قو جرمة، بحيث  ا من ا جرمة أو تحصل عل ذه الأشياء أداة ل

ا أو  ابھ ل بھ فيھ ودالة ع ارت االمش   .مشاركتھ ف

بھ فيھ  ذه الأشياء مع المش ن وجود  ناك صلة وثيقة ب ون  رط أن ت ش ر أنھ  غ

ظة ال ارتكبت فيھ، وكمثال  ون  وقت قرب جدا من ال جرمة، وت ن حادث ا وب

جرمة أو حملھ  و حامل للسلاح الناري الذي استعمل  ا ي و جا ع ذلك ضبط ا

  .جرمةللأشياء المسروقة من ا

امسة الة ا جرمةوجود آث: ا اب ا    ار أو دلائل تفيد ارت

جرمة،  متھ  ا بھ فيھ آثار تدل ع مسا س المش فإذا وجد ع جسم أو ملا

الة كذلك تدخل ضمن حالات  ذه ا جرمة فإن  و وقت قرب جدا من وقوع ا

بھ فيھ، أو خدوش  س، مثل وجود بقع دم ع جسد المش ھ تدل ع التل ع وج

جرمة اب ا ية وقت ارت   .مصارعتھ لل

الة السادسة جرمة  مسكن : ا شاف ا   اك

شف صاحب  ك ل و جنحة  م جناية أو ا الة أن ترتكب ا ذه ا يقصد 

ال  بادر  ا سبة إليھ، و ر معلوم بال جرمة ال ارتكبت  وقت غ ذه ا ل عن  الم

                                                            
 .553سابق، ص رجع مسلامة، مأمون محمد  )71(
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ر ع الفور بالانتقابإبلاغ أحد ضباط الش ذا الأخ إ  لرطة القضائية، ثم يقوم 

لھ  ل جثة  م شف صاحب الم يل المثال أن يك جرمة، وع س ل لإثبات ا الم

شاف الزوج زوجتھ  عد غياب  عطلة لمدة معينة، أو اك عدما رجع من عملھ أو 

ل الزوجية فيبادر بإبلا  ا  م سة بخيانتھ مع شرك غ الضبطية القضائية ال متل

جرمة   .عاين ا

س: ثانيا ة التل   شروط 

ن الضبطية القضائية   ا بتمك علق م س منتجا لأثاره خاصة ما  ون التل ح ي

نائية لابد من توافر جملة من ا الاست ا ع  من ممارسة اختصاصا الشروط نورد

؛   النحو التا

س سابقا ع الإجراء /1  ون التل ، أي سابقا من حيث الزمن ع )72(يجب أن ي

ناء، لأنھ إذا  يل الاست إجراءات التحقيق المخولة لضابط الشرطة القضائية ع س

ذا  ر  س أصلا فيعت س أو عدم قيام حالة التل ذا الإجراء سابقا ع التل تم اتخاذ 

  .)73(العمل عديم الأثر

دة  /2 س بمعرفة ضابط الشرطة القضائية بنفسھ، كأيجب مشا  نالتل

ا بنفسھ، فإن لم يحدث ذلك وأبلغھ الناس فقط  ا ا عقب ارت شف ا أو يك د شا

ا، ولا يكتفي بمجرد  جرمة لمعاين ان وقوع ا ا وجب عليھ الانتقال بنفسھ لم بوقوع

ا   .التبليغ ع

س بطرق مشروع، فلا ي /3 شاف التل س يجب أن يتم اك ون التل كفي أن ي

س سابقا من حيث الزمان ع الإجراءات المخولة لل ضبطية القضائية  حالة التل

قصد و  ا قد تم بطرق مشروع، و شاف ون اك ا بنفسھ، بل يلزم أن ي د شا أن 

                                                            
 .165سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )72(
 .556سابق، ص جع مر مأمون محمد سلامة،  )73(
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شاف  جرمة مشروعة وقانونية، فإن تم الاك ون وسيلة الكشف عن ا بذلك أن ت

ي بالمخالفة للطرق القانونية تج عنھ أي أثر قانو   .كان الإجراء باطلا ولا ي

ساختصاصات ا: ثالثا   لضبطية القضائية  حالات التل

س الواردة  نص المادة  من ق إ ج وتوافرت   41إذا توافرت إحدى حالات التل

تھ فقد رتب المشرع ع ذلك آثار من حيث تنظيم سلطات لا  الوقت ذاتھ شروط 

الات العادية ت لضابط الشرطة القضائية  ا   .تث

سلطة ضابط الشرطة  و متعلق  ا ما  س م رتبة ع توافر التل ذه الآثار الم

سلطت و متعلق  ا ما  عض إجراءات القضائية  الاستدلال وم ھ  إجراء 

  .)74(التحقيق

س  رتبة ع التل ذا العنصر إ سلطات الاستدلال الم ذا سوف نقسم  ل

س رتبة ع التل   .وسلطات التحقيق الم

س/ 1 رتبة ع التل   : سلطات الاستدلال الم

يجب ع ضابط الشرطة القضائية "من ق إ ج ع ما ي  42تنص المادة 

تقل  الذي بلغ بجناية ة ع الفور ثم ي ور جم ا وكيل ا س أن يخطر   حالة تل

تخذ جميع التحرات اللازمة جناية و ان ا ل إ م   .دون تم

ر ع المحافظة ع الآثار ال يخ أن تختفي س   .وعليھ أن 

قيقة وأن يضبط كل ما ار ا   .يمكن أن يؤدي إ إظ

ا عرض الأشياء المضبوطة ع الأ م  وأن  م بھ  مسا ص المش

ا جناية للتعرف عل   ."ا

                                                            
 .167سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )74(
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س بجناية   جزائري ع ضابط الشرطة القضائية  حالة التل أوجب المشرع ا

ل إ محل  تقل دون تم ة المختص ع الفور ثم ي ور جم أو جنحة أن يخطر وكيل ا

ا وكل ما يفيد  حافظ عل جرمة و عاين الآثار المادية ل قيقة،  الواقعة و كشف ا

ا م للتعرف عل بھ ف اص المش ا ع الأ عرض الأشياء ال تم ضبط   .كما يقوم 

ان الواقعة و  جدير بالذكر    و أن الانتقال إ م التحفظ ع الآثار المادية 

واجب مفروض ع ضابط الشرطة القضائية  الأحوال العادية إلا أن المشرع نص 

ذا عليھ صراحة بصدد التل مية القيام  رك ع أ غية ال س بجناية أو جنحة 

جرمة س ح لا تضيع الآثار المتعلقة با   .)75(الإجراء  حالات التل

ا البطلان نظرا لعدم      رتب عل ذه الإجراءات لا ي تجدر الإشارة أن مخالفة 

ية ا المسؤولية التأدي ستوجب ع صية وإنما قد  رات ال ا با   .مساس

س/ 2 رتبة ع التل   :سلطات التحقيق الم

ا القانون لضباط الشرطة القضائية     سلطات خول س تتعلق  م آثار التل إن أ

ا علاقة بالتحقيق ذه الإجراءات )76(من خلال القيام بإجراءات ل ، والقاعدة أن 

ناء لضابط الشرطة  ا المشرع است ون لقاض التحقيق دون سواه، ولكن خول ت

شية من ضياع آثار القضائ س لاعتبارات عملية بحتة تتعلق با ية  حالة التل

جرمة ا ضابط الشرطة القضائية . ا وتتمثل إجراءات التحقيق ال يمكن أن يباشر

؛ س     أحوال التل

بھ فيھ واقتياده إ أقرب مركز/ أ   : ضبط المش

                                                            
(75) SERGE Guinchard, JACQUES Buisson, procédure pénale, 4éme éd, LexisNexis, Litec, Paris, 
2008, p 480 
(76) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 390 
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بھ فيھ؛ تقييد حرتھ واقتياده إ      أقرب مركز للشرطة أو  يقصد بضبط المش

ذا الإجراء إلا إذا كان )77(الدرك ، ولكن لا يمكن لضابط الشرطة القضائية القيام 

بھ فيھ ا المش س قام    .بصدد جناية أو جنحة  حالة تل

جرمة/ ب ان وقوع ا عدم المبارحة لم   : الأمر 

ص يجوز لضابط الشرطة القضائية منع "من ق إ ج  50تنص المادة       أي 

اتھ ته من إجراء تحر ثما ي جرمة ر ان ا    ..."من مبارحة م

ھ ضابط الشرطة القضائية       عدم المبارحة؛ ذلك الأمر الذي يوج يقصد 

اص يتواجدون   ص أو عدة أ ا، إ  س  اب جرمة متل ان ارت المتواجد بم

عدم مغادرتھ، والغرض من ذلك تمكينھ من إتما ان  متھ ع أحسن نفس الم م م

  .وجھ

بـراء/ ج   :الاستعانة با

ا "من ق إ ج  49تنص المادة  ر إذا اقت الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخ

ؤلاء  ن لذلك، وع  ل اص مؤ ن بأ ستع فلضابط الشرطة القضائية أن 

م  ن كتابة ع إبداء رأ ذا الإجراء أن يحلفوا اليم م ل ستدع اص الذين  الأ

رب م الشرف والضم   ".ما يمليھ عل

غرض   ون  م أن ت رة، الم ل ا ا أ مة ال يقوم  لم تحدد المادة نوع الم

م مطالبون بكتمان  م، و ن قبل بدء عمل م أن يؤدوا اليم قيقة، وعل الوصول إ ا

  .السر الم

انية الاستعانة بو / د ودإم    :سائل الإعلام لتوجيھ نداء للش

                                                            
 .22سابق، ص رجع مرؤوف عبيد،  )77(
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جزائري المادة      23المؤرخ   02ـ ـــ 15من ق إ ج بموجب المر  17عدل المشرع ا

لية  ور قصد  2015جو جم انية توجيھ نداء ل ن؛ الأو تتعلق بإم وأضاف فقرت

ة، والثانية  جار ادات قد تفيد التحرات ا صول ع معلومات أو ش ـ وبعد إذن ـــا

ة ـ ور جم شر إشعارات أو أوصاف أن ي ـــمكتوب من وكيل ا طلبوا من وسائل الإعلام 

عتھ صا يجري البحث عنھ أو متا   .أو صور تخص 

  :التوقيف للنظر/ ه

إجراء يقوم بھ ضابط الشرطة القضائية بوضع " بأنھ عرف التوقيف للنظرُ 

ا المشرع كلما دعتھ مقتضيات  ص  مركز الشرطة أو الدرك لمدة يحدد

  ".التحقيق لذلك

ر دف  روب أو إتلاف الأدلة ال قد تظ بھ فيھ من ال ذا الأجراء إ منع المش

بھ فيھ من الاتصال  ا، كما قد يمنع المش ان قرب م جرمة أو  م  مسرح ا

ساعد  للوصول إ  رازة ال  ر ذلك من الإجراءات الاح م وغ ر عل ود والتأث بالش

قيقة   .ا

ر وأن إجراء التوق ش ا الإ يف للنظر من أخطر  كما  جراءات ال تقوم 

س، وعند  جوء إليھ إلا بمناسبة جرائم التل الضبطية القضائية، لذا فلا يجوز ال

ص محل الاحتجازوجود  باه لدى ال عزز قيام الاش ة     .قرائن قو

 23المؤرخ   02ـ ـــ 15من ق إ ج المعدلة بموجب الأمر  51و ما نصت عليھ المادة 

لية إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف " 2015 جو

م  المادة  ر إل ر ممن أش صا أو أك م دلائل تحمل ع 50للنظر  ، توجد ضد

رة، فعليھ  ا القانون عقوبة سالبة ل م جناية أو جنحة يقرر ل ا باه  ارت الاش

طلع ذا القرار و ص المع  را  أن يبلغ ال قدم لھ تقر ة و ور جم فورا وكيل ا

  . عن دوا التوقيف للنظر
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  . ساعة) 48(ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعون 

م  ا م أو محاولة ارت ا اص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارت ر أن الأ غ

م سوى المدة اللازمة لأخذ  ا لا يجوز توقيف جرمة مرج مل   .أقوال

امھ  ا التدليل ع ا ة ومتماسكة من شأ ص دلائل قو وإذا قامت ضد 

ة دون أن  ور جم ن ع ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إ وكيل ا فيتع

ر من ثمان وأربعون    ...".ساعة ) 48(يوقفھ للنظر أك

رات الفردية، أحاطھ المشرع بجمل    ذا الإجراء ع ا طورة  ة من نظرا 

ذا الإجراء ، بل توعده بتجرم )78(القيود ح لا يتعسف ضابط الشرطة  اتخاذ 

إن "من ق إ ج  51/6ذا الفعل ومعاقبتھ عليھ جزائيا بالنص ع ذلك  المادة 

ن  الفقرات السابقة،  و مب ام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر كما  اك الأح ان

ص عرض ضابط الشرطة القضائية للع س  ا من ح قوبات ال يتعرض ل

  ".عسفيا

ة تضمن م جزائري قد أقر نصوصا دستور ن الضمانات نجد أن المشرع ا ن ب

ذا ما أقرتھ المادة  جوء إ التوقيف للنظر و جزائري دستور المن  60تقييد ال ا

جزائية للرقابة القضائية، و " يمكن  لايخضع التوقيف للنظر  مجال التحرات ا

ن     .)79("ساعة )48(أن يتجاوز مدة ثمان وأربع

ص    كما يجب ع ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف ال

عائلتھ سواء كان أحد  الموقوف تحت النظر كل وسيلة تمكنھ من الاتصال فورا 

ذا ما حددتھ المادة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو الزوج حسب اختياره،  من  60/2و

ص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرتھ"دستور  ال ومن  "يملك ال

                                                            

 (78) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, op cit, p 266 
 .2016مارس سنة  6التعديل الدستوري المؤرخ   )79(
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ا،  ر م لھ أو الاتصال بمحاميھ مع مراعاة سرة التحرات وحسن س ار كما يبلغ ز

ذا ما كرسھ  و وارد  القانون و ذا كما  بھ فيھ بحقھ   60/3دستور  المادة الالمش

ص الذي يوقف للنظر بحقھ " أيضا  الاتصال بمحاميھ، يجب إعلام ال

نائية ينص  ق  إطار ظروف است ذا ا مكن للقا أن يحد من ممارسة  و

ا القانون     ."عل

يا فع ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت  ص الموقوف أجن إذا كان ال

تصرفھ كل وسيلة تمكنھ من الاتصال فورا بمستخدمھ أو بالممثلية الدبلوماسية أو 

ذا ما تم النص عليھ بالمادة  القنصلية جزائر، و من ق إ ج  1مكرر  51لدولتھ با

لية  23المؤرخ   02ـ ـــ 15المعدلة بموجب الأمر     .2015جو

ن الاتصال بأحد الأقارب     بھ فيھ ب رت المش ا خ ما يلاحظ ع صياغة النص أ

مية، فالاتصال  ما نفس الغاية والأ سا ل ن ل لة بأن الاتصال ن محاميھ، متجا وب

بھ فيھ  ن المش ي الغرض منھ تمك و طمأنة العائلة، والاتصال الثا الأول الغرض منھ 

ة ضمانا  شارة قانونية فور   .    قوقھمن اس

عد     ون  حالة تمديد التوقيف للنظر أو  ارة المحامي ت مع الإشارة أن ز

جرمة  جرائم المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات وا انقضاء نصف المدة القصوى  ا

جة الآلية للمعطيات  جرائم الماسة بأنظمة المعا دود الوطنية وا ر ا المنظمة ع

يض الأموال والإر  ارة  غرفة وجرائم تب اب وجرائم الصرف والفساد، وتتم الز

خاصة توفر الأمن وتضمن سرة المحادثة وع مرأى ضابط الشرطة القضائية  

  . دقيقة 30مدة لا تتجاوز 

ارة المحامي لا تتم خلال المدة الأصلية للتوقيف للنظر و  تج من ذلك أن ز ست

لية  48 ارة ش ا ز ، مما يجعل ا طالما أن ساعة الأو ر، لأنھ لا توجد فائدة م لا غ

شارة محاميھ قبل أي  ستفيد من اس ص الموقوف تحت النظر سوف لن  ال
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سمح بالاطلاع ع الملف قبل  ون معھ خلال السماع، ثم أن النص لم  سماع، ولن ي

ى من  د الأد ذه التعديلات لا تحقق ا ا مما يجعل  ل ارة، و حقوق تم تجا الز

  . ق الدفاع خلال مرحلة التحرات الأوليةحقو 

جزائري من خلال القانون المتعلق بحماية الطفل تحت  كما نفيد وأن المشرع ا

لية 15المؤرخ   12ـ ـــ 15رقم  قد ألزم ضابط الشرطة القضائية  )80(، 2015 جو

ل الوسائل، كما أعطى لھ نفس الضمانات طبقا  بإخطار الممثل الشر للطفل ب

ما وفقا  50المادة  لنص ار منھ ومكنھ من حق الاتصال بأسرتھ ومحاميھ وأن يتلقى ز

جزائية، مع الإشارة وأن ضابط الشرطة  ام الواردة أعلاه  قانون الإجراءات ا للأح

ذه وكذا حقھ  التمثيل الوجوبي عن طرق  بليغھ بحقوقھ  القضائية ملزم ب

  .محامي

ق  التمثيل الوجوبي عن ط سبة للأحداث جاء بموجب ا رق محامي بال

جزائري وفقا للمادة   12 ـــ 15من قانون حماية الطفل رقم  54موقف جديد للمشرع ا

لية  15المؤرخ   ن؛ ذلك أنھ مكن  ،2015جو سبة للبالغ ل يختلف كلية بال وبش

دث المجرم من التمثيل خلال سماعھ من طرف ضابط الشرطة  القضائية، و ا

شارات لھ خلال السماع،  دث وتقديم الاس الة يمكن للمحامي مرافقة ا ذه ا

ة  ور جم وإذا لم يكن لھ محاميا يخطر ضابط الشرطة القضائية فورا وكيل ا

ن من الاتصال وإلا يمكن  ن محامي تلقائيا الذي عليھ أن يحضر خلال ساعت لتعي

ة، و ور جم عد إذن وكيل ا ستمر إجراءات السماع سماعھ   حالة وصولھ متأخرا 

  .  حضوره

ن    دث ب ناء يتعلق بحالة ما إذا كان سن ا ل ذلك است  16لكن المشرع جعل ل

ية أو تتعلق  18و ابية أو تخر عة تتعلق إما بأعمال إر جرمة محل المتا سنة وكانت ا

                                                            
لية  15جري الموافق  لـ 1436رمضان عام  28الصادر   12 ـــ 15القانون رقم  )80( المتعلق بحماية  ،2015جو

  .39عدد ج ر ج ج، الطفل، 
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إجرامية منظمة، وكان من بالمتاجرة بالمخدرات أو بجرمة مرتكبة  إطار جماعة 

ا أو للوقاية من وقوع اعتداء  فاظ عل غرض جمع الأدلة أو ا الضروري سماعھ 

وشيك، فإنھ يمكن سماعة دون تمثيلھ بمحام لكن من اللازم حضور ممثلھ الشر 

ام المادة  المؤرخ   12ـ ـــ 15من قانون حماية الطفل رقم  55إذا كان معروفا طبقا لأح

ل 15     .2015ية جو

ص      عند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر يتم وجوبا إجراء فحص ط لل

، أو قدم الطلب من محاميھ أو عائلتھ، )81(الموقوف تحت النظر إذا ما طلب ذلك

عذر ذلك يختار لھ ضابط الشرطة  و، وإذا  ب يختاره  ون الفحص من طب و

با من تلقاء نفسھ، وترفق  ادة الطبية بالملفالقضائية طب و مكرس   الش ذا ما  و

اء مدة التوقيف للنظر يجب أن يجرى " 60/5دستور من خلال المادة ال ولدى ان

ذه الكيفية   علم  ص الموقوف، إن طلب ذلك، ع أن  فحص ط ع ال

الات   ."كل ا

رة التوقيف للنظر فقط، وحبذا لو أن    اء ف عد ان لكن الفحص الط يتم 

بھ فيھ  المشرع جعل الفحص قبل التوقيف وبعده ح يضمن بأن حالة المش

اية ا  ال ية ال كانت  بداية التوقيف للنظر  نفس ال مع . ال و ا و

لية  15المؤرخ   12 ــــ 15موقف قانون حماية الطفل رقم   51/2 المادة   ،2015جو

دث بحيث ألزم ضابط الشرطة القضائية بإجراء فحص ط عند  م ا شأن الم

عينھ الممثل الشر للطفل أو  ب  اية التوقيف للنظر من طرف طب ضابط بداية و

جب أ عذر ذلك، و ادات الفحص الط تحت طائلة البطلان الشرطة إذا  ن ترفق ش

و ما تم ضبطھ  )إ ج ق 51/4 المادة( جزائري  دستور ال، و  60/6 المادة ا

سبة للقصر"   "الفحص الط إجباري بال

                                                            
 (81) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, Op cit, p 272 
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صا تحت النظر أن     كما يجب ع ضابط الشرطة القضائية الذي أوقف 

رات الراحة ال تخللت ذلك اليوم  يضمن ذلك  محضر السماع ومدة سماعھ وف

ما ارتھ  والساعة الذين أطلق سراحھ ف أو قدم إ القا وكذا اتصالھ بمحاميھ وز

  .لھ

كما يتم التوقيف  النظر  أماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة    

ة  أي  ور جم ارة وكيل ا ذا الغرض وتخضع لز سان ومخصصة ل لائقـة بكرامة الإ

شاء،  را عوقت  ام ذه الأماكن تحت رقابة ال  مدار الساعة وتنوي الدولة جعل 

م لسوء المعاملة والتعذيب بھ ف عرض المش كما . )82(ح تضع حدا للشائعات حول 

اتب خاصة   ن سمح  كل مراكز الضبطية القضائية تم استحداث م باللقاء ب

بھ فيھ سمح بالسرة اللازمة المحامي وموكلھ المش وبشأن الأحداث ،  ظروف لائقة و

ن تحت مسؤولية ضابط الشرطة  عيدة عن تلك المخصصة للبالغ ون  يجب أن ت

 15المؤرخ   12ـ ـــ 15من قانون حماية الطفل رقم  52/4القضائية طبقا للمادة 

لية    .2015جو

  :تمديد مدة التوقيف للنظر ــــ

ذه  48لقد حدد المشرع مدة التوقيف للنظر بـ  ساعة ولا  يجوز أن تتجاوز 

عدم جواز تمديد التوقيف للنظر، إلا أن قانون  المدة، لأن القاعدة فيھ تقت 

يل  ذه القاعدة و ذلك  حالات واردة ع س ناء ع  جزائية وضع است الإجراءات ا

                                                            
را  كل  )82( ل المديرات الولائية بضرورة وضع كام عليمة ل لقد أصدرت المديرة العامة للأمن العام 

ران، : للنظر، ع أن تبدأ العملية بالولايات التالية الوحدات الأمنية  أماكن التوقيف جزائر، عنابة، و ا
جنة ال سيق مع ال ذه العملية تمت بالت راست، مع الإشارة أن  ة من أجل حماية وترقية وتم شار وطنية الاس

دف المديرة العامة من خلال ذلك إ مراقبة أوقات التوقيف للنظر والمدة وكذا عدد  سان،  حقوق الإ
رارة  معلومات مستقاة من مقال لصاحبة عزز كرون (الأفراد داخل القاعة المخصصة لذلك وح درجة ا

جز تحت عنوان إجراءات جديدة تُطبق من  رات مراقبة  قاعات ا ، كام طرف المديرة العامة للأمن الوط
شور  جردة الوطن اليومية بتارخ      .)9ص  ،7678العدد  31/12/2015تحت النظر، م
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صر  نص المادة  يمكن تمديد آجال التوقيف "من ق إ ج ال تنص  51/5ا

ة المختصللنظر بإذ ور جم   :ن مكتوب من وكيل ا

جة ) 1(مرة واحدة  ــــ عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء ع أنظمة المعا

  .الآلية للمعطيات

ن ـــ علق الأمر بالاعتداء ع أم )2(ـ مرت   .   ن الدولةإذا 

ر ) 3(ثلاث مرات  ــــ جرمة المنظمة ع علق الأمر بجرائم المخدرات وا إذا 

اص ا شرع ا جرائم المتعلقة بال يض الأموال وا دود الوطنية وجرائم تب

  .بالصرف

ية ) 5(ـ خمس مرات ـــ ابية أو تخر علق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إر إذا 

."  

جرائم المحددة  عمد ع نس وضع جدول توضي لمدد التوقيف للنظر وفقا ل

  .من ق إ ج 51/5 نص المادة

  

  

 التوقيف للنظرجدول 

جــــرائــــــــــم مـــــدة التـــوقيــــــــف للنظـــــر المجموع أنـــــــواع ا
  ساعة 96

 )أيام 4(
ن ساعة تقبل التمديد  ثمان وأربع

 )1(لمرة واحدة 
جرائم الاعتداء ع أنظمة
جة الآلية للمعطيات  المعا

1

  ساعة 144
 )أيام 6(

ن ساعة تقبل التمديد  ثمان وأربع
ن   )2(لمرت

جرائم الاعتداء ع أمن الدولة 2

ن ساعة تقبل التمديد   ساعة 192 ثمان وأربع جرائم المخدرات 3
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ن )أيام 8( )3(لمرت
  ساعة 192

 )أيام 8(
ن ساعة تقبل التمديد  ثمان وأربع

ن   )3(لمرت
دود ر ا جرمة المنظمة ع ا

 الوطنية
4

  ساعة 192
 )أيام 8(

ن ساعة تقبل التمديد  ثمان وأربع
ن   )3(لمرت

يض الأموال جرائم تب 5

  ساعة 192
 )أيام 8(

ن ساعة تقبل التمديد  ثمان وأربع
ن   )3(لمرت

شرع جرائم المتعلقة بال ا
اص بالصرف  ا

6

  ساعة 288
 )يوم 12(

ن ساعة تقبل التمديد  ثمان وأربع
ن   )5(لمرت

جرائم موصوفة بأفعالا
ية ابية أو تخر   إر

7

  ساعة 48
ن(  )يوم

ن ساعة لا تقبل التمديد 8 جرائم أخرى  ثمان وأربع

  

جزائري قد قيد تمديد التوقيف للنظر بإذن كتابي  كل و  منھ نجد أن المشرع ا

ا  ديد ا و مرة، كما م المشرع التمديد من جرمة إ جرمة أخرى بحسب خطور

ذا ما كرسھ  لأمن المجتمع ر لسنة دستور الو جزائري خاصة  التعديل الأخ  2016 ا

ناء" 60/4من خلال المادة  ووفقا  ،ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا است

   ".للشروط المحددة بالقانون 

  

ش المساكن/ و   :تفت

ا أن يقوم  س  يمكن لضابط الشرطة القضائية وبمناسبة جناية أو جنحة متل

ش المساكن طبقا لنص المادة  من ق إ ج، وذلك فيما يتعلق بمساكن  44بتفت

جنحة أو يحوزون ع أوراق أو  جناية أو ا موا  ا ونوا قد سا اص الذين ي الأ
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ا صلة بالأفعال المجرمة د أن يحصل ع ترخيص مسبق من ع أنھ لا ب )83(أشياء ل

ة أو قا التحقيق ور جم رخيصو  .)84(وكيل ا ذا ال بيان وصف  جب أن يتضمن 

جرمة موضوع البحث و  جز ا ا وإجراء ا ش ا وتفت ار تم ز عنوان الأماكن ال س

ا وذلك تحت طائلة البطلان   .)85(ف

ذا     ار الإذن المكتوب قبل الدخول إ المساكن ع أن يتم  رط استظ ش كما 

امسة  ن ا ش ما ب مساء، وأن يتم بحضور صاحب  )8(صباحا والثامنة  )5(التفت

ربھ يقوم ضابط  ن ممثل عنھ، و حالة امتناعھ أو  عذر ذلك يقوم بتعي ل، وإن  الم

ش بحض ن الشرطة القضائية بإجراء التفت اضع ن ا ر الموظف دين من غ ور الشا

ان آخر، وأن . لسلطتھ بھ فيھ موقوفا تحت النظر أو محبوسا  م وإذا كان المش

عذر ذلك  ش و ان لأخذ موافقتھ وحضور التفت ال يقت عدم نقلھ إ ذلك الم ا

شية من فراره أو حدوث مخاطر بالنظام العام، فيمكن لضابط الشرطة  ل

عد الموافقة المسبقة لو القضائية  ش  ة أو قا التحقيق إجراء التفت ور جم كيل ا

ن لسلطة ضابط الشرطة أو بحضور و  اضع ن ا ر الموظف دين من غ بحضور شا

ش عينھ صاحب المسكن محل التفت   .ممثل 

ر مطالب     الإجراءات باتباع تجدر الإشارة أن ضابط الشرطة القضائية غ

ش وأوقاتھالسالفة الذكر والمتع علق الأمر بجرائم )86(لقة بإجراءات التفت إذا 

جة  جرائم الماسة بأنظمة المعا دود الوطنية وا ر ا جرمة المنظمة ع المخدرات وا

اب وجرائم الصرف يض الأموال وجرائم الإر ذا وكذلك إ .الآلية للمعطيات وجرائم تب

ش مسكنھ المقيم بھ فإن ضابط  ل تفت عفى من طلب صاحب الم الشرطة القضائية 

                                                            
شورات زن  )83( ، م جديد، الطبعة الأو جزائية ا ش  ضوء أصول المحاكمات ا سليم ع عبده، التفت

روت،  قوقية، ب   .25ص  ،2006ا
 .186سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )84(
 .530سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )85(
 .96سابق، ص رجع مسليم ع عبده،  )86(
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ت نداءات من داخل  ل إذا وج نطبق نفس ا ، و صول ع الإذن من القا ا

عض الفقھ رة حسب رأي  الة الأخ ذه ا مكن القياس ع  ل و رق )87(الم ع ا

ا  ر   ... والانفجار وغ

علق    ش إذا  رام توقيت التفت  كما يجوز لضابط الشرطة القضائية ودون اح

ل مفروش أو فتدق عائ أو محل لبيع المشروبات أو  ش أي فتدق أو م الأمر بتفت

ان مفتوح للعموم أو  ا و أي م قا د العامة وم ناد أو مرقص أو أماكن المشا

علق الأمر بممارسة الدعارة ور إذا  جم   .  )88(يرتاده ا

  

  

  

  

  

  

  

  سلطات الضبط القضائي  استعمال 

اصة    أساليب التحري ا

  )المحاضرة الثامنة(

  
                                                            

 .26سابق، ص رجع مرؤوف عبيد،  )87(
 .100سابق، ص رجع مسليم ع عبده،  )88(
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  تقديـم 

اصة و : أولا   وم أساليب التحري ا امف   تقدير مدى مشروعي

اصة/ 1 وم أساليب التحري ا   مف

ا/ 2   تقدير مدى مشروعي

جزائري صور ال: ثانيا شرع ا اصة  ال   تحري ا

اص والأشياء و/ 1   الأموالمراقبة الأ

راض الم/ 2   جيل الأصوات والتقاط الصور راسلات و اع

ات ضبط/ أ    المصط

ذه الإجراءا/ ب ة    تشروط 

سرب/ 3   ال

سرب و بيان أطره/ أ   عرف ال

سرب/ ب ة ال  شروط 

  

  

  : تقديـم

جزائري اختصاصات الضبطية القضائية     القانون عن طرق  لقد عزز المشرع ا

ذلك بوضع أساليب وآليات جديدة و ، )89( 20/12/2006المؤرخ   22ــــــ  06رقم 
                                                            

ر  20المؤرخ   22ــــــ  06القانون رقم  )89( سم المتضمن قانون  155ـــــ  66، المعدل والمتمم للأمر 2006د
ة، ج ر ج ج، عدد  الإجراءات جزائر  .84ا
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ھ من  صر، نظرا لما تحو يل ا جرائم الواردة ع س عض ا للتحري والتحقيق  

اصة، وجاء  رة عند الفقھ بأساليب التحري ا ذه الأخ عرف  خطورة ع المجتمع، وُ

سرب جيل الأصوات والتقاط الصور وال راض ع المراسلات و ا الاع   .        م

ذه المحاضرة إعطاء ن    ذه الأساليب المستحدثة حاول من خلال  عرف ل

جزائري و  شرع ا ا  ال يان صور ا ثم ت   .تحديد مدى مشروعي

اصة و : أولا وم أساليب التحري ا امف   تقدير مدى مشروعي

اصة، حاول الفقھ     وم لأساليب التحري ا سنعرضھ مع جملة إعطاء مف

االانتقادات ال  ت ل ب   وج اصةس ياة ا ا حرمة ا اك   . ان

اصة/ 1 وم أساليب التحري ا   : مف

ا ُ     و اصة ب تلك العمليات أو الإجراءات أو "عرف أساليب التحري ا

ا الضبطية القضائية تحت المراقبة وإشراف السلطة  ستخدم التقنيات ال 

ط جرائم ا غية البحث والتحري عن ا رة المقررة  قانون القضائية، 

ا، وذلك دون علم ورضا  ا والكشف عن مرتكب العقوبات، وجمع الأدلة ع

ن اص المعني   . "الأ

ا خلال من     اصة ومساس ذه الإجراءات ا ذا التعرف يت مدى خطورة 

ا، و  ن  اص المعني ا تتم دون علم ورضا الأ و اص، ل بحرمة وحياة الأ

جم  غية عدم المبالغة  المقابل  شرعات  الضمانات المقدمة من طرف ال

ا تتم تحت إشراف القضاء ا عن طرق جعل   .استعمال

ا/ 2   :تقدير مدى مشروعي

ديثة ونحاول  د ومعارض لاستعمال الأساليب التقنية ا ن مؤ انقسم الفقھ ب

ما؛ ج ن و ذين الرأي  إبراز 
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  : الرأي المعارض/ أ

ن؛فقد انتقد المعا اصة وذلك من وج شدة أساليب التحري ا   رضون 

ا؛ـــ ـ   جي قيقة،  من حيث  عكس دائما ا ا لا  ر مضمونة لأ فه وسائل غ

ا البعض، أو ع العكس  عض ر أو حذف أي مقاطع أو صور عن  غي انية  نظرا لإم

ذا الأمر ع الصوت أ قيقة، و ينطبق  ر من ا غ ل  ش ا    .و الصورةمن ذلك تركي

اـــ ـ ؛ فه تباشر من طرف الضبطية القضائية خُفية و دون من حيث مشروعي

م  دم أ اصة و ياة ا ك مبدأ حرمة ا بھ فيھ، و بذلك تن علم و رضا المش

جيل الأصوات  راض المراسلات و ا باع علق م سان خاصة ما  ضمانات حقوق الإ

  .)90(والتقاط الصور 

  

  

د/ ب   : الرأي المؤ

ر من     ذه الوسائل جعل الكث دون أن الفائدة العملية والعلمية ل يرى المؤ

ن، بل  جرمة والبحث عن المجرم يل الكشف عن ا ا  س عتمد عل شرعات  ال

سان، ونادت  ذه الوسائل ح الدول ال تتغ بحماية حقوق الإ اعتمد ع 

ا الاتفاقيات ا  بضرورة استخدام د ش رة ال  ط الدولية  ظل التطورات ا

ا ر يض الأموال والفساد وغ جزائر )91(الإجرام المنظم وجرائم المخدرات وتب ، وا

يل الوقاية بالطرق  جرمة و س وم ا اصل  مف ذا التطور ا ست  منأى عن  ل

ذه الإجراءات ووضع الآليات اللاز  ر  ا، مع المستحدثة، ولكن لا بد من تأط مة لتطبيق
                                                            

، دار المطبوعات  )90( جنائية، الطبعة الأو اصة  الإجراءات ا ر فاروق، مراقبة الأحاديث ا ياسر الأم
ة،  جامعية، الإسكندر  .194ص  ،2009ا

ر فاروق )91(  .199ص السابق، المرجع  ،ياسر الأم
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ا تحت  سان، مع جعل رات الفردية وحقوق الإ رام ا غية اح إعطاء ضمانات كافية 

ا يق مجال تطبيق   .  إشراف القضاء وسلطتھ، وتض

جزائري صور ال: ثانيا شرع ا اصة  ال     تحري ا

اصـة  القانون لقد أورد المشرع ا    22ــــــ  06رقم جزائري أساليب التحري ا

راض 20/12/2006المؤرخ   ا إ ثلاث صور و المراقبة، واع يف مكن تص ، و

سرب   . المراسلات والأصوات والتقاط الصور، ثم ال

 06انون رقم ــــمن الق 56قانون الفساد أساليب أخرى  نص المادة كما تناول     

ي )92( 20/02/2006الصادر بتارخ  01ـــــــ  رو رصد الالك سليم المراقب، وال و ال

ا و نكتفي بالصور الثلاثة الواردة أعلاه ا كل راق، لكن لا يمكن التطرق إل   .   والاخ

؛   جرائم و ا  سبعة فئات من ا جزائري مجال تطبيق لقد حصر المشرع ا

ية تحت رقم جرائم المخدرات الواردة  قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقل

ابية  ،)93( 25/12/2004المؤرخ   18ــــــ  04 جرائم الإر يض الأموال وا وجرائم تب

ية الواردة  القانون رقم   ،)94( 06/02/2005المؤرخ   01ــــــ  05والأعمال التخر

جة الآلية للمعطيات جرائم الماسة بأنظمة المعا المؤرخ  04ـــــــ  09الواردة  القانون  وا

جرائم المتصلة بتكنولوجيا  05/08/2009  اصة للوقاية من ا المتضمن القواعد ا

ا افح دود الواردة  قانون )95(الإعلام والاتصال وم جرمة المنظمة العابرة ل ، وا

                                                            
راير  20المؤرخ   01ـــــــ  06القــــانون رقم  )92( افحتھ، ج ر ج ج عدد 2006ف ، المتعلق بالوقاية من الفساد وم

، ج ر ج ج عدد 2011أوت  2المؤرخ   15ـــ  11، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2006مارس  8، صادرة  14
 .2011أوت  10الصادرة   44

ر سنة  25المؤرخ   18ـــ  04القانون  )93( سم تعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع ، الم2004د
ا، ج ر ج ج عدد  ن  ر المشروع ر  26الصادرة بتارخ  83الاستعمال والاتجار غ سم  .2004د

راير  06المؤرخ   01ــــــ  05القانون رقم  )94( اب، ج  2005ف ل الإر يض الأموال وتمو المتعلق  بالوقاية من تب
 ا.2005فيفري  9الصادرة بتارخ  11ر ج ج عدد 

جرائم المتصلة  2009غشت  5المؤرخ   04ــــ  09القانون رقم  )95( اصة للوقاية من ا المتعلق بالقواعد ا
ا، ج ر ج ج عدد  الإعلامبتكنلوجيات  افح  .2009أوت  16ة  الصادر  47والاتصال وم
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العقوبات العام، وجرائم الصرف الواردة  قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من 

ارج الوارد المؤرخ   01ــــــــ  03والمعدل والمتمم بالأمر  22ــــــــ  96ة بالأمر و إ ا

وجرائم الفساد الواردة  القانون المتعلق بالوقاية من الفساد  ،)96( 19/02/2003

افحتھ تحت رقم    .20/02/2006المؤرخ   01ــــــــ  06وم

اص و الأشياء و الأموال/ 1   :مراقبة الأ

مكرر من ق إ ج فإنھ يمكن لضباط الشرطة القضائية  16بالرجوع إ نص المادة 

اص  عملية مراقبة الأ ق  القيام  م أعوان الشرطة القضائية ا وتحت سلط

، ولكن  راب الوط جرمة، وذلك ع امتداد ال وتنقل الأشياء والأموال ومتحصلات ا

  .وفق شروط محددة  القانون 

ايمكن    عرف للمراقبة و تحديد شروط ممارس   .تناول ذلك من خلال وضع 

  : عرف المراقبة/ أ

ص أو وسائـل نقل أو أماكـن أو مـواد "ع المراقبة عند الفقھ      وضع 

ص  ا علاقة بال صول ع معلومات ل دف ا ة،  تحت رقابة سرة ودور

شاط الذي بـاه، أو بأموالھ، أو بال   ".)97(يقوم بھ محل الاش

  : كيفية ممارسة المراقبة/ ب

الرقابة "مكرر من ق إ ج ال تنص ع أن  16لقد وردت الرقابة  نص المادة 

راب الوط  ر كامل ال ا ضباط وأعوان الضبطية القضائية ع عملية أمنية يقوم 

رر مقبول  م م اص الذين يوجد ضد دف البحث والتحري المباشر ع الأ

                                                            
المتعلق  1996يوليو  9المؤرخ   22ـــ  96المعدل والمتمم للأمر  2010غشت  26المؤرخ   03ـــ  10الأمر رقم  )96(

ارج، ج ر ج ج عدد  ن بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إ ا اص شرع والتنظيم ا  50بقمع مخالفة ال
ر سنة  1الصادرة بتارخ  تم    .2010س

ر فاروق،  )97(  .136سابق، ص رجع مياسر الأم
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رة أو نقل الأشياء أو أو  ط جرائم ا اب أحد ا باه  ارت ر يحمل ع الاش أك

ا ا ستعمل  ارت جرائم أو قد  ذه ا اب    . "أموال أو متحصلات من ارت

ون    ة المختص إقليميا، و ور جم راض وكيل ا عد إخبار وعدم اع تتم المراقبة 

اص، الإخبار كتابة لأنھ يتضمن تمديد للاختصاص الإق لي ومساس بحرة الأ

  .كما يتم تحت إشراف وإدارة النائب العام

ن ما تم التوصل إليھ ضمن    ا لا بد من تدو اء من المراقبة أو خلال عد الان

جزائية صومة ا ا أثناء جميع مراحل ا ا ولاستعمال   .  محاضر تحقيق للرجوع إل

  

راض المراسلا / 2 جيل الأصوات والتقاطاع   :الصور  ت و

جزائري ضابط الشرطـة القضائية من اختصاصات بالغة     لقد مكن المشرع ا

طورة  رات الفردية، و ا ا مساسًا با جيل ف راض المراسلات و تتمثل  اع

ا لابد من إعطاء  ات وبيان إجراءا ذه المصط الأصوات والتقاط الصور، ولتوضيح 

ا ا ثم تحديد شروط    . عرف ل

ات /أ   :ضبط المصط

راض المراسلات/ 1أ وم اع   :مف

عرف    راض المراسلات اُ ا ع عملية مراقبة سرة المراسلات السلكية "بأ

جرمة وجمع الأدلة أو المعلومات حول  واللاسلكية  إطار البحث والتحري عن ا

جرمة اب ا م  ارت م أو  مشارك ا م  ارت بھ ف اص المش   ".    الأ
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جيل أو ال للمراسلات، وال    راض أو ال تتم المراقبة عن طرق الاع

ع أو التخزن أو الاستقبال أو العرض   .)98(عبارة عن بيانات قابلة للإنتاج أو التوز

ط     ن مصط وضع ا اتفية و ب المات ال راض الم ن مصط اع يفرق الفقھ ب

اتفي تحت المراقبة نما )99(ال ي بطلب أو ، فب ون الثا ون الأول دون رضا المع في ي

ريد  ر مصا ال عد  يئة القضائية  خضع لتقدير ال برضا صاحب الشأن و

  .)100(والمواصلات لذلك

 

جيل الأصوات والتقاط الصور / 2أ وم    : مف

ا   اص بصفة "يقصد  ا الأ ة ال يتحدث  جيل المحادثات الشفو

ص أو عدة سرة أو خاصة و  ان عام أو خاص وكذلك التقاط صورة ل م

ان خاص اص يتواجدون  م   ".أ

اصة والأماكن   ذه الوسائل  المحلات السكنية والأماكن ا يتم استخدام 

ا كما   ع ونة وكل توا ا النص المنازل المس العامة؛ فأما المحلات السكنية فيع 

نما . واردة  قانون العقوبات ان معد لاستقبال ب ا كل م الأماكن العامة يقصد 

افة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض ان . ال و م اص ف ان ا أما الم

شاط كالمحلا  ستعمل لمزاولة  ر معد للسكن    . التجارة تغ

ذه الإجراءا/ ب ة    :تشروط 

                                                            
ر فاروق،  )98(  .251سابق، ص رجع مياسر الأم
، المؤس )99( جنائي، الطبعة الأو صوصية  القانون ا ، حق ا ديثة للكتاب، ع أحمد عبد الزغ سة ا

 .180ص  ،2006لبنان،  ،طرابلس
 .93سابق، ص جع مر سليم ع عبده،  )100(
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ذه الإجراءات و  رام مجموعة لا تقبل  يحة إلا باح من الشروط لا تتم 

؛  5مكرر  65الواردة  نص المادة    من ق إ ج و

صر و ــــ    يل ا ذه الإجراءات بمناسبة جرائم محددة ع س : يجب أن تتم 

جرائم الماسة بأنظمة  دود الوطنية، ا جرمة المنظمة العابرة ل جرائم المخدرات، ا

ج يض الأموال، ا جة الآلية للمعطيات، جرائم ت ابية، جرائم الصرف المعا رائم الإر

  .وكذا جرائم الفساد

س أو بمناسبة  ـــــ    ذه الإجراءات بمناسبة جرمة  حالة تل يجب أن تتم 

  .التحقيق الابتدائي الذي يجرھ قا التحقيق

ة ـــ    ور جم ذه الإجراءات بناء ع إذن مكتوب من وكيل ا ـ يجب أن تتم 

ة فتح تحـقيق تتم بناء ع إذن من قا التحقيق وتحت المختص إقليميا، و  حال

  .)101(مراقبتھ المباشرة

سمح بالتعرف ع الاتصالات ـــ    ذا الإذن كل العناصر ال  ـ يجب أن يتضمن 

ا والأماكن المقصودة  ا(المطلوب التقاط ر جوء ...) سكنية أو غ رر ال جرمة ال ت وا

ا ذه الإجراءات ومد   .إ 

ر قابلة للتجديد حسب ـــ    ا أربعة أش ون الإذن محدد لمدة أقصا ـ يجب أن ي

مقتضيات التحري أو التحقيق، وتجدر الملاحظة أن المشرع لم يحدد عدد المرات مما 

  .)102(يجعل المجال مفتوح

ـ يجب ع ضابط الشرطة القضائية أن يحرر محضرا عن كل إجراء من ـــ   

حد ذه الإجراءاتالإجراءات المذكورة، و ذا الإجراء أو  اء    .د فيھ تارخ بداية وان

سرب/ 3    :ال
                                                            

ر فاروق،  )101(  .305سابق، ص رجع مياسر الأم
 .91سابق، ص رجع مسليم ع عبده،  )102(
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طورة ع أمن الضبطية القضائية وتتطلب    سرب تقنية جديدة بالغة ا ال

اصل ع مستوى  جزائري  التعديل ا ا المشرع ا جرأة وكفاءة ودقة  العمل، قن

جزائية لسنة  سرب وتحديد شروطھنحاول س، و 2006قانون الإجراءات ا   .عرف ال

سرب و بيان أطره/ أ   :عرف ال

سمح "عرفھ البعض بأنھ    اصة  تقنية من تقنيات التحري والتحقيق ا

لضابط أو عون شرطة قضائية بالتوغل داخل جماعة إجرامية وذلك تحت 

دف  سرب،  سيق عملية ال لف بت مسؤولية ضابط شرطة قضائية آخر م

اص مش ة مراقبة أ و م الإجرامية، وذلك بإخفاء ال شط م، وكشف أ بھ ف

قيقية،  سرب لنفسھ ع أنھ فاعل أو شركو ا   .       "تقديم الم

جزائـــــــد أن المشــادة نجـــــــر العـــع غي    عرــــري وضــــرع ا ســــع  ص ــــرب  نـــــــــف لل

  :من ق إ ج 12رر ـــمك 65ادة ــــالم

ســــــيقص"  ت ـــة، تحـــة القضائيــــون الشرطـــط أو عـــام ضابــــرب قيـــد بال

سيــــلـــة المكــــائيـــة القضـــــــط الشرطــــة ضابــــمسؤولي ة ــــة بمراقبـــق العمليــــف بت

بــــالأ ـــــــھ فــــاص المش ا م أو ــــھ فاعل معــــم أنــــامــــة بإــــة أو جنحـــــم جنايــــي ارت

م أو خافـــــشر   ".ك ل

سرب أن     ان ضابط الشرطة القضائية أو العون الم تجدر الإشارة أنھ بإم

سليم أو إعطاء مواد  ة مستعارة، كما يمكنھ اقتناء أو حيازة أو نقل أو  و ستعمل 

جرائم أو أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل عل اب ا ا من ارت

عد ذلك من قبيل التحرض، كما يجوز لھ استعمال أو  ا دون أن  ا مستعملة  ارت
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ي أو الما وكذا  ع القانو جرائم الوسائـل ذات الطا ذه ا وضع تحت تصرف مرتك 

فظ أو الاتصال   .)103(وسائل النقل أو التخزن أو الإيواء أو ا

ن، وذلك تحت     ذا العون أو الضابط بتحرض المجرم رط ألا يقوم  ش إلا أنھ 

ذا ما ورد  نص المادة  ل تحرضا، و ش ا  ت أ  12/2مكرر  65طائلة البطلان إذا ث

  .من ق إ ج

ة     و ا أن يكشف ال يمنع ع كل من شارك  العملية أو كان ع علم 

سرب، ومن قام بذ قيقية للم عاقب من سنة إ ا س وبغرامة من  5لك  سنوات ح

ذا الكشف أضرار  20.000إ  50.000 دج، مع عقوبات أخرى أشد إذا نتج عن 

ر ا فيمكن . أك لة المحددة دون تجديد سرب أو انقضت الم وإذا تقرر وقف عملية ال

سرب مواصلة عملھ للوقت الضروري لتوقيف عمليات المراقبة  ظروف  للعون الم

ون مسؤولا جزائيا   .تضمن أمنھ دون أن ي

سرب تحت     را يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجـري عملية ال أخ

دا عن العملية   .مسؤوليتھ دون سواه بوصفھ شـا

سرب/ ب ة ال   : شروط 

؛            جزائية و شروط محددة  نصوص الإجراءات ا سرب    تتم عملية ال

صر و جرائم  ـ يجب أنـــ    يل ا سرب بمناسبة جرائم محددة ع س يتم ال

جة  جرائم الماسة بأنظمة المعا دود الوطنية، ا جرمة المنظمة العابرة ل المخدرات، ا

اب، جرائم الصرف وكذا جرائم  يض الأموال، جرائم الإر الآلية للمعطيات، جرائم ت

  .الفساد

                                                            
ن مليلة،  )103( دى، ع جزائية، الطبعة الثانية، دار ا ال  ،2012عبد الرحمان خلفي، محاضـرات  الإجراءات ا

 .74ص 
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ذه الإجراءات بمــــ     س أو بمناسبة يجب أن تتم  ناسبة جرمة  حالة تل

  .التحقيق الابتدائي الذي يجرھ قا التحقيق

ة المختص ـــ    ور جم سرب من طرف وكيل ا عملية ال ـ يجب أن يتم الإذن 

ة ور جم عد إخطار وكيل ا   .إقليميا أو من طرف قا التحقيق 

بًا تحت طائـــ    ذا الإذن مكتوبا ومس ون  لة البطلان مع ذكر ـ يجب أن ي

ة ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت  و سرب و جرمة موضوع ال ا

  .مسؤوليتھ

سرب ال لا يمكن أن تتجاوز أربعة ـــ    ـ يجب أن يحدد  الإذن مدة عملية ال

شأن عدم تحديد  )04( جل نفس الملاحظة كذلك  ا، و انية تجديد ر مع إم أش

  .ت التجديد مما يجعل المجال مفتوحالمشرع لعدد مرا
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  اختصاصــات الضبطيــة القضائيــة عنــد الانتــداب للتحقيـق

  )نـابـة القضـائيـــةالإ (

  )المحاضرة التاسعة(

  

  

  تقديـم 

ة الندب للتحقيق: أولا   شروط 

   الطبيعة القانونية للندب للتحقيق: ثانيا

   القضائية بموجب أمر الندبالشرطة سلطات ضابط : ثالثا
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  : تقديـم

ا سلطات التحقيق و قا  القاعدة العامة أن إجراءات التحقيق تباشر

ام ة الرقابة ع أعمالھ و غرفة الا   .التحقيق أو ج

جزائري لقا التحقيق أن يندب أحد ضباط  مع ذلك فقد أباح المشرع ا

الشرطة القضائية للقيام ببعض إجراءات التحقيق، وذلك ما نصت عليھ المادة 

وإذا كان من المتعذر ع قا التحقيق أن يقوم "من ق إ ج ال تنص  68/6

القضائية بنفسھ بجميع إجراءات التحقيق جاز لھ أن يندب ضباط الشرطة 

ا   نفيذ جميع أعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عل للقيام ب

وع قا التحقيق أن يراجع بنفسھ عناصر التحقيق الذي . 142إ  138المواد 

ذه الصورة   ."أجرى ع 

ة لا يمكنھ أن يندب ضابطا للتحقيق ذلك أن  ور جم تجدر الإشارة أن وكيل ا

ة  ور جم ناءا وكيل ا لا يملك التحقيق كقاعدة عامة، بل يجوز لھ فحسب است
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ر فيھ،  القيام ببعض إجراءات التحقيق ، ومن لا يملك التحقيق لا يملك تفوض الغ

و  حد ذاتھ مقيد بإصداره  حدود ضيقة جدا   .)104(إذ 

تج الندب للتحقيق  ي يُ  أثاره القانونية لابد من توافر) الإنابة القضائية(لكن ل

تھ   .شروط معينة ل

ة الندب للتحقيق: أولا   شروط 

يحا و  ع  ون الندب  ناك مجموعة من الشروط يجب أن تتحقق كي ي

؛الن   حو التا

ة مختـصة قانونا بمباشرتھ، أي  /1 يجب أن يصدر أمر الندب للتحقيق من ج

ذا الأ  ون  ة، وأن ي ور جم س من طرف وكيل ا ر من طرف قا التحقيق ول خ

  .مختصا محليا  ذلك لأنھ إذا لم يدخل  اختصاصھ كان باطلا

ون أمر الندب للتحقيق مكتوبا وموقعا من طرف قا  /2 يجب أن ي

شتمل ع بيانات معينة تتعلق بمن أصدر الأمر وبصفتھ وتارخ  التحقيق، وأن 

جرمة م ا ونوع ا عة، صدوره، ومن صدر لھ الأمر، والأعمال المراد تحقيق وضوع المتا

و وارد بنص المادة  ذا ما    .من ق إ ج 138/2و

ص يتمتع بصفة ضابط   /3 ون أمر الندب للتحقيق قد صدر ل يجب أن ي

طبعا يجوز  ـــــ، فلا ي ندب مساعدي الضبطية القضائية )105(الشرطة القضائية

نا الآن  س مجال دراس ذا ل ـ طبقا ــــندب قا آخر للقيام بإجراءات التحقيق ولكن 

  .من ق إ ج 138/1لنص المادة 

                                                            
 .589سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )104(
 .580سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )105(
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س  /4 ون أمر الندب للتحقيق خاص بإجراء أو بإجراءات محددة ول يجب أن ي

ذا ما نصت عليھ المادة  ر غ"...من ق إ ج  139للقيام بجميع إجراءات التحقيق، و

ضا عاما عطي بطرق الإنابة القضائية تفو س لقا التحقيق أن    . "أنھ ل

وبالتبعية للشرط السابق فلا يجوز لقا التحقيق أن يفوض ضابط  /5

تھ أو سماع أقوال  م أو القيام بمواج الشرطة القضائية للقيام بإجراء استجواب الم

ذا ما نصت عليھ المادة  ي، و   .من ق إ ج 139/2المد المد

الات فمن باب أو عدم     ذه ا إذا كان القانون لا يج الإنابة القضائية  

س المؤقت أو الأمر بالقبض  ا إصدار أمر ا سبة للإجراءات الأخطر وم ا بال جواز

  .)106(أو الأمر بالإحضار

   الطبيعة القانونية للندب للتحقيق: ثانيا

التحقيق بالندب  حد ذاتھ إجراء من إجراءات عد الأمر الصادر عن قا    

تج جميع  رتب ع ذلك أنھ ي غض النظر عن تنفيذ الأمر من عدمھ، و التحقيق 

سبة لإجراءات التحقيق؛ و قطع مدة  ا القانون بال الآثار القانونية ال نص عل

ص موضوع الندب م  حق ال ت بھ صفة الم   .التقادم، كما تث

  لشرطة القضائية بموجب أمر الندبلطات ضابط اس: ثالثا

يحا كان لضابط الشرطة القضائية كل   م صدر أمر الندب للتحقيق 

رتب  السلطة المخولة لمن أصدر الأمر، وذلك  حدود الإجراء المنتدب للقيام بھ و

  :ع ذلك

م ضابط الشرطة القضائية حدود أمر الإنابة القضائية وإلا /1  كان يجب أن يل

ود  ن فلا يجوز لھ سماع شـ د مع إجراءه باطلا، فإن كان الأمر محدد لسماع شا

                                                            
 .211سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )106(
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ش مساكن  ن فلا يجوز لھ تفت ش مسكن مع آخرن، وإذا كان الأمر صادر بتفت

  .أخرى 

لا يجوز لضابط الشرطة القضائية استعمال أمر الندب مرة أخرى، بل يجب  /2

  .أن ينفذ لمرة واحدة

و  /3 لة المحددة  أمر الندب، و م ضابط الشرطة القضائية بالم يجب أن يل

  .من ق إ ج 141ما نصت عليھ المادة 

قدمھ خلال  /4 يجب ع ضابط الشرطة القضائية أن يحرر محضرا بأعمالھ و

اء إجراء الندب 08   .أيام التالية لان

ا ضابط للشرطة  عد القضائية تنفيذا لأمر تجدر الإشارة وأن المحاضر ال 

س محاضر استدلال  . )107(الندب القضائي  محاضر تحقيق و ل

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .589سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )107(



100 
 

  

  

  

  

  

 

ـا تبعيـة الضبطيـة القضائيـة   وقيـام مسؤولي

  )المحاضرة العاشرة(

  

  تقديـم

  القضائية تبعية الضبطية: أولا

ة/ 1      ور جم    إدارة وكيل ا

  إشراف النائــب العام/ 2         

ام/ 3            رقابة غرفة الا

  مسؤولية الضبطية القضائية: ثانيا

ية/ 1          المسؤولية التأدي

  المسؤولية المدنية/ 2       

جزائية/ 3         المسؤولية ا
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  :تقديـم

ة وعمل شبھ  س من ج ونھ عمل بول يتم عمل ضباط الشرطة القضائية ب

ة أخرى، ولذلك  م يخضعون قضائي من ج نجده يخضع لتبعية مزدوجة، ف

م يمارسون  م المباشرن  الشرطة أو الدرك أو الأمن العسكري باعتبار لرؤسا

ة وإشراف  ور جم ة، و نفس الوقت يخضعون لإدارة وكيل ا ام الضبطية الإدار م

م  الضبطية  ام م يمارسون م ام باعتبار النيابة العامة ورقابة غرفة الا

ا مختلفالق ن طالما أن مجال   .ضائية ولا يمكن أن تتعارض التبعيت

ة إدارة "من ق إ ج  12/2و ما نصت عليھ المادة   ور جم تو وكيل ا و

شرف النائب العام ع الضبط القضائي بدائرة اختصاص  الضبط القضائي و

ام بذلك المجلس   ." كل مجلس قضائي وذلك تحت رقابة غرفة الا

م ي طأ كما أ جزائية بحسب نوع ا ية والمدنية وا خضعون للمساءلة التأدي

م رف من طرف أحد   .المق
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ا من خلال معرفة تبعية الضبطية  س إ تفصيل ذه العناصر س جميع 

ام، ثم  ة وإشراف النائب العام ورقابة غرفة الا ور جم ر إدارة وكيل ا القضائية ع

طأ المرتكبعرج ع أنواع المسؤولية الملقاة ع   .  ضبطية القضائية بحسب نوع ا

  تبعية الضبطية القضائية: أولا

ذه التبعية من خلال ثلاث عناصر؛ الأول يتعلق بإدارة الضبطية  تتجسد 

ي يتعلق بالإشراف  ة ع مستوى المحكمة، الثا ور جم القضائية من طرف وكيل ا

من طرف النائب العام ع مستوى المجلس القضائي، والثالث يتعلق بالرقابة من 

ام ع مستوى المجلس القضائي   .  طرف غرفة الا

ور /1 جم    :ةإدارة وكيل ا

من ق إ ج ال تتحدث عن إدارة الضبط القضائي  12/2من خلال نص المادة 

ة والمادة  ور جم ة "من ق إ ج ال تنص  36من طرف وكيل ا ور جم يقوم وكيل ا

ي شاط ضابط وأعوان الشرطة القضائية  دائرة اختصاص : بما يأ إدارة 

  ..".المحكمة

م الضبطية القضائية بجملة من الواجبات اتجاه وكيل  تطبيقا لذلك تل

ر جملة من السلطات ع الضبطية القضائية، سوف  ذا الأخ مارس و ة، و ور جم ا

ا  النقاط التالية؛   نتطرق عل

ة/ أ ور جم   :واجبات الضبطية القضائية اتجاه وكيل ا

ة بما يــــــ تلت ور جم م من ـــصل إ علمزم الضبطية القضائية بإخطار وكيل ا

  . من ق إ ج 18ادة ــص المــا لنـــھ طبقــوم بــا تقــر بمـــاضـــرر محــم، وتحـــــجرائ

جرمة    ان ا ا والانتقال فورا لم س  جرمة المتل ة با ور جم ــــ إخطار وكيل ا

  .جمن ق إ  42للمعاينة واتخاذ الإجراءات والتحرات القانونية طبقا لنص المادة 
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ا    ا ولا يجوز ل ل توقيف للنظر الذي تراه ضرور ة ب ور جم ــــ إبلاغ وكيل ا

ة طبقا لنص المادة  ور جم   .من ق إ ج 51/1التمديد إلا بإذن من وكيل ا

ب    بھ فيھ الموقوف للنظر ع طب ــــ ع الضبطية القضائية واجب عرض المش

ة المختص  ور جم اما بأمر وكيل ا من ق إ  ½مكرر  51طبقا لنص المادة لفحصھ ال

  .ج

جرمة بمجرد وصول وكيل    ب الضبطية القضائية من مسرح ا ــــ ت

ذا ما تنص عليھ المادة  ر بأي إجراء، و ذا الأخ م  لف ة إليھ، مالم ي ور جم من  56ا

  ).  108( ق إ ج

ا    س  جرائم المتل ش المساكن  ا ــــ لا يمكن للضبطية القضائية القيام بتفت

ة المختص إقليميا طبقا لنص المادة  ور جم   .من ق إ ج 41إلا بإذن من وكيل ا

جيل الأصوات والتقاط   راض ع المراسلات و ــــ لا يمكن القيام بإجراءات الاع

جرائم السبعة إلا بإذن م ة المختص إقليميا طبقا للمادة الصور  ا ور جم ن وكيل ا

  . من ق إ ج 5رر ـــمك 65

ا الواردة  المحاضر بل    ــــ لا يمكن للضبطية القضائية التصرف  نتائج بح

ة الذي يملك أن يتخذ ما يراه مناسبا ور جم ا موافاة وكيل ا  .  عل

ة ع الضبطية القضائية/ ب ور جم   :سلطات وكيل ا

جل الذي تمسكھ الضبطية القضائية    ة توقيع ال ور جم ــــ يملك وكيل ا

  . من ق إ ج 52المتعلق بالتوقيف للنظر طبقا لنص المادة 

عليمات إ الضبطية    ا ولازما من  ة كل ما يراه ضرور ور جم ــــ يوجھ وكيل ا

ا م و النظر ف   .القضائية بمناسبة عمل

                                                            
 .83سابق، ص رجع م عبد الرحمان خلفي،) 108(
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و ــــــ يُقيم وكي   جم نــرل ا قوم ب م، ــقيطــة عمل أعوان الضبطية القضائية و

  .ق إ ج من 3و  2/مكرر  18ادة ـــص المــا لنـــم طبقــــد ترقيــط عنــذا التنقيــذ ـــؤخـو

ا الضبطية القضائية    ــــ الوحيد الذي يملك التصرف  نتائج البحث ال تقوم 

ة المختص طبقا لنص المادة  ور جم   .  من ق إ ج 36و وكيل ا

ر الرأي ـــــــ إعط   اء الإذن لضابط الشرطة القضائية أو لممثل النيابة العامة لتنو

شأن الإجراءات الم ن دون أن العام حول معلومات موضوعية  تخذة  ملف مع

ن، طبقا لنص المادة  اص المتورط ا ضد الأ يتضمن ذلك تقييم للأعباء المتمسك 

لية  23المؤرخ   02ـ ــــ 15ة بموجب الأمر ـــالمعدل 11/3   .2015جو

ر    ــــ إعطاء الإذن أو الموافقة ع طلب ضابط الشرطة القضائية ع منح تداب

ر أو  ب د أو ا ماية الفعالة للشا ر الإجرائية أو الإجرائية قصد ضمان ا ماية غ ا

اب أو الفساد طبقا لنص  جرمة المنظمة أو الإر ودا  قضايا ا ايا إذا كانوا ش ال

لية  23المؤرخ   02ـ  15دثة بموجب الأمر المستح 22مكرر  65المادة            .2015جو

  :إشراف النائب العام/ 2

ذلك بموجب نص المادة القضائية لإشراف النائب العام و  تخضع الضبطية

س النيابة العامة ع مستوى المجلس  12/2 بعونھ باعتباره رئ م ي من ق إ ج، ف

  .القضائي

ر  الفئات   رة والمتعلقة بجرائم  يتجسد الإشراف أك ط جرائم ا السبعة من ا

جة الآلية  جرائم الماسة بأنظمة المعا دود، ا جرمة المنظمة العابرة ل المخدرات، وا

ا جرائم الإر يض الأموال، ا بية، جرائم الصرف، وجرائم للمعطيات، جرائم تب

صيا و يتلقون الأوامر منھ مباشرة الفساد، ا النائب العام  شرف عل   .  بحيث 
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م إ غرفة  ر من أحد الضباط يجوز للنائب العام إحالة أي م ت أي تقص إذا ث

غرض تحرك الدعوى التأ ام  ر و الا ذا الأخ م، كما أن  ية ضد طبقا لنص المادة دي

ل ضاب مكرر  18   .ط شرطة قضائيةمن ق إ ج يمسك ملفا فرديا ل

  

ام/ 3   :رقابة غرفة الا

ذا بموجب المادة      ام، و يخضع ضباط الشرطة القضائية لرقابة غرفة الا

جزائية من ق 12/2 ام أعمال ضابط الشرطة ...  "انون الاجراءات ا تراقب غرفة الا

ام الضبط القضائي الذين  عض م م  ن والأعوان المنوطة  القضائية والموظف

ا يما   ...". رسو

ذه الرقابة إما بناء ع طلب من النائب العام أو من     ام  تمارس غرفة الا

سوبة لضابط الشرطة القضائية، إلا  ا، وذلك عن كل الإخلالات الم س الغرفة ذا رئ

ا المختصة بمراقبة ضباط  جزائر العاصمة  وحد ام ع مستوى ا أن غرفة الا

  .الأمن العسكري 

ا تأمر أولا بإجراء تحقيق طبقا لنص   ا فإ عمل ام  يل قيام غرفة الا  س

سمع أوجھ دفاع ضابط  207المادة  سمع طلبات النائب العام كما  من ق إ ج، و

عد الاطلاع ع ملفھ  انھ أن يوكل محاميا ليدافع عنھ  الشرطة القضائية الذي بإم

  .من ق إ ج 208طبقا لنص المادة 

ع تأدي فتقوم غرفة   ن أن الواقعة ذات طا اء من دراسة القضية وتب عد الان

ام بتوجيھ العقوبات التالية؛   الا

  .ــــ إما أن توجھ ما تراه لازما من ملاحظات

  .ــــ أو تقرر إيقافھ مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفتھ كضابط شرطة قضائية
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  .ائياــــ أو إسقاط صفة ضابط شرطة قضائية عنھ 

ام أن ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جرمة     حالة ما إذا رأت غرفة الا

علق الأمر  من جرائم القانون العام أمرت بإرسال الملف إ النائب العام، وإذا 

ر الدفاع الوط لاتخاذ ما يراه  بضابط  الأمن العسكري يرفع الأمر إ وز

  .)109(مناسبا

ام ضد ضابط الشرطة القضائية بناء ثم تبلغ القرارا   ا غرفة الا ت ال تتخذ

و منصوص عليھ بالمواد  ذا ما  ا، و بعو ع طلب النائب العام إ السلطات ال ي

  .من ق إ ج 211 إ 208

  مسؤولية الضبطية القضائية: ثانيا

ية    ا التأدي ا نتائج أخطا ا ورت تتحمل الضبطية القضائية بمختلف أصناف

س  و ما  م، و ام م لم طأ المرتكب أثناء مباشر جزائية طبقا لنوع ا والمدنية وا

ذا العنصر ر    . للتطرق إليھ ع

ية/ أ   :المسؤولية التأدي

و إشراف رئاس إ   داري من طرف تخضع الضبطية القضائية لإشراف مزدوج؛ ف

ن المباشرن سواء كانت شرطة أو درك أو أمن عسكري    .الرؤساء الإدار

م  إطار الضبطية القضائية من    ام إشراف شبھ قضائي بمناسبة ممارسة م

  .طرف النيابة العامة بصفة عامة

ذا الإشراف المزدوج، فقد   ون مزدوجة تبعا ل يا ت م تأدي ذا ما يجعل مساءل

م من السلطة الرئاسية بالإنذار أو بالتوقيف عن العمل، كما قد يتم يتم معاقب

                                                            
 .85سابق، ص رجع معبد الرحمان خلفي،  )109(
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ام بالعقوبات  عد التحقيق الذي تجرھ غرفة الا م من السلطة القضائية  معاقب

م   . الواردة أعلاه، كما يمكن للنيابة العامة توجيھ ملاحظات إل

  

  :المسؤولية المدنية/ ب

طأ الذي ارتكبھ ضابط أو ب أضرارا  إذا كان ا عون الشرطة القضائية قد س

ا  ذه الأضرار، وقد تتحمل عوض  غرض  ر فإنھ يتحمل مسؤوليتھ المدنية  للغ

ذه المسؤولية ع  طأ، وتقوم  ب  ا س عود ع الضابط أو العون الم الدولة ثم 

ي طبقا لنص المادة  منھ، وإذا كانت  124القواعد العامة الواردة  القانون المد

ا تخضع للمواد  مكرر من ق إ  5و  5و  4و  3و 2مسؤولية تبعية لدعوى عمومية فإ

  . ج

جزائية/ ج   :المسؤولية ا

إذا قام أي ضابط شرطة قضائية بجرمة تتطابق مع النموذج القانون الوارد  

جزائية اصة فإنھ يتحمل مسؤوليتھ ا ن ا ذا ما قانون العقوبات العام أو القوان ، و

ة ـــائيـــة القضـــاط الشرطـــد ضبـــان أحـــإذا ك"من ق إ ج بالنص  577أشارت إليھ المادة 

اب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفتھ أو أثناء ـــام بارتكـــــلا للاــــابــق

شأنھ الإجراءا ا محليا اتخذت  ا  الدائرة ال يختص ف ام  طبقا تمباشر لأح

     ".576المادة 

جرائم ال ترتكب بمناسبة الوظيفة الامتناع عن إجراء الفحص  من صور ا

راض ع ذلك طبقا لنص المادة  من قانون  2مكرر  110و  107الط أو الاع

اص للسلطات المختصة م تم طلبھ  جل ا العقوبات، والامتناع عن تقديم ال

عدم  ،2مكرر  110طبقا لنص المـادة  رر أو  القبض والتوقيف للنظر دون وجود م

رام قيوده طبقا لنص المادة  ا  51اح اك حرمة المساكن بدخول من ق إ ج، ان
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ر الأحوال المقررة قانونا أو بدون رضاء صاحب المسكن طبقا لنص  ا  غ ش وتفت

اص من قانون العقوبات، الاعتداء ع الكيان الأدبي والمعنوي للأ 135المادة 

م بالتعذيب  440طبقا لنص المادة  بھ ف من قانون العقوبات، الاعتداء ع المش

  .2و مكرر  1مكرر  263مكرر  263طبقا لنص المواد 

عة ضابط الشرطة القضائية جزائيا بحسب نص المادة    عن  577و 576تتم متا

ة بإرسال الملف إ النائب العام بمجرد إخ ور جم طاره، وإذا رأى طرق قيام وكيل ا

س المجلس القضائي الذي يأمر  عرض الملف ع رئ عة  النائب العام محلا للمتا

ا الضابط،  عمل ف ن قاض للتحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص ال  بتعي

ة المختصة ج ناك محلا لمحاكمتھ يحال ل اء من التحقيق وكان    .  )110(وعند الان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .87سابق، ص رجع معبد الرحمان خلفي،  )110(
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ية    الدعــوى العمـوميـة ما

ادية عشرة(    )المحاضرة ا

  تقديـم

وم الدعوى العمومية: أولا   مف

  عرف الدعوى العمومية/ 1

  تمي الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية/ 2

  العموميةمراحل الدعوى : ثانيا

ام/ 1   مرحلة الا

  مرحلة التحقيق الابتدائي/ 2

  مرحلة المحاكمة/ 3

  الدعوى العموميةخصائص : ثالثا

 العمومية/ 1

  الملائمة/ 2

 عدم القابلية للتنازل / 3

 التلقائية/ 4
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 :تقديـم

از النيابة العامة أن  ر ج سمح للدولة ع شأ عن كل جرمة ضرر عام  ي

ذا  تم  ا  قانون العقوبات، و تتدخل طالبة من القضاء توقيع العقوبة المقررة ل

ذه الدعوى بالدعوى العمومية أو  التدخل عن طرق تحرك الدعوى، س  و

جنائية   .الدعوى ا

ب أحد الأفراد   جرمة ضرر يص شأ عن ذات ا إلا أنھ وبالموازاة قد ي

جرمة دعوى  ئـذ عن ا ـا فيتولد حي ذا الضرر ماديا أو معنو المجتمع، وقد يكـون 

س دعو  ق بھ  عوض المتضرر عن الضرر الذي  دف إ    .ى مدنية تبعيةمدنيـة 

وم الدعوى العمومية: أولا   مف

  : عرف الدعوى العمومية/ 1

جرمة،    ن الدولة ومرتكب ا شأ رابطة قانونية ب بمجرد وقوع جرمة ما، ت

ا أو ع الفرد ل رة اعتداء ع الدولة ذا ذه الأخ ذه وحده، و سواء كانت  تتمثل 

ا  ذلك  الدعوى العمومية)111(الرابطة  تقرر حق الدولة  العقاب   . ، ووسيل

ذ   عرف  ا منھ يمكن  عض الفقھ بأ رة حسب  ذلك الطلب الموجھ "ه الأخ

غرض توقيع العقاب ع  از النيابة العامة إ المحكمة  من الدولة ممثلة  ج

م الذي ارتكب جرمة  حق المجتمع   ."الم

ذا التعرف مع المادة  تباشر النيابة العامة "ج ال تنص  من ق إ 29يتوافق 

  ...".الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون 

                                                            
 .69سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )111(
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  : تمي الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية/ 2

ا تتم عن الدعوى المدنية    ذا النحو يجعل عرف الدعوى العمومية ع  أن 

ا كما ي ا  عدة أمور نو عة ل   :التا

ب الدعوى  ـ إذاـــ   جرمة المرتكبة، فإن س و ا ب الدعوى العمومية  كان س

و الضرر الذي أصاب المضرور جرمة لا تؤدي إ قيام )112(المدنية  ، وعليھ فإن ا

يل المثال فإن جنحة حمل سلاح دون  ا ضرر، وع س دعوى مدنية إلا إذا نتج ع

ا دعوى  شأ ع ا دعوى عمومية دون أن ت رتب ع ب  رخصة ت س ا لم  مدنية طالما أ

ر   .ضررا للغ

و تطبيق العقوبة فإن موضوع الدعوى ـــ   ـ إذا كان موضوع الدعوى العمومية 

ر الضرر  و ج   .المدنية 

جرمة فإن الدعوى ـــ   ـ إذا كانت الدعوى العمومية لا تقام إلا ضد مرتكب ا

ي   .المدنية تقام ضد المجرم أو ورثتھ أو مسؤولھ المد

إلا من طرف النيابة  -كأصل عام–إذا كانت الدعوى العمومية لا تحرك  ــــ  

ص أصابھ ضرر    .العامة فإن الدعوى المدنية يمكن أن تحرك من طرف كل 

را فإن الــــ    من ثمة لا يجوز للنيابة دعوى العمومية ذات طبيعة عامة؛ و أخ

نما  ا، ب نازل ع من ثمة يجوز صة و الدعوى المدنية ذات طبيعة خاالعامة أن ت

ا نازل ع ا أن ي   .لصاح

  

                                                            
 .221سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )112(
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   مراحل الدعوى العمومية: ثانيا

ظة  ــــ   ا  جرمة  بذا ظة تمام ا ناك اتفاق عند الفقھ أن  إذا كان 

شاط إجرائي لا تبدأ بالضرورة  تلك  شوء حق الدولة  العقاب، إلا أن الدعوى ك

ظة، و قد اختلف الفقھ  تحديد الوقت الذي تبدأ فيھ الدعوى    .ال

ن فكرة الدعوى والتدخل القضائ فالاتجاه الأول؛ رى بأن يربط ب ي؛ ف

ضور إ المحكمة عن طرق توجيھ الاستدعاء إ  م با ليف الم الدعوى تبدأ بت

ضور إ جلسة المحاكمة وإما بتقديم طلب إ قا التحقيق من أجل فتح  م ل الم

س طلب افتتا لإجراء تحقيق، أما الإجراءات السابقة  تحقيق عن طرق إجراء 

ارج نطاق الدعوى وتدخل ضمن الأعمال الإدارة للنيابة ع ذلك فه إجراءات خ

  .العامة

ي؛ شاط النيابة العامة المتعلق  أما الاتجاه الثا رى بوجوب إدخال  ف

ذه المرحلة و  بالاستدلال ضمن نطاق الدعوى العمومية، مية  ا وذلك نظرا لأ ر تأث

صومة ا ا ا، فه المرحلة ال تولد ف   .ع الدعوى ذا

رأي الذي يميل إليھ غالبية الفقھ؛ يجعل من أن بدأ الدعوى العمومية ال  

ا  ا يوصف ام، أما إجراءا ا سلطة ا مرتبط بأول إجراء تقوم بھ النيابة العامة بوصف

و الرأي الذي نميل معھ    .سلطة استدلال فتخرج عن نطاق الدعوى، و 

  ؛ز مراحل الدعوى ع النحو التايمكن إيجا
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ام/ 1   :مرحلة الا

رة، وتقوم    ذه الأخ ا تتحرك   المرحلة الأو من مراحل الدعوى العمومية و

ام ا سلطة ا ذا الإجراء بإحدى الطرق التالية؛)113(ا النيابة العامة باعتبار تم    ، و

جنح  ــــ   جلسة خاصة  المخالفات وا ضور ل ليف با إما عن طرق الت

سيطة   . ق إج 333المادة  ال

 339إ  مكرر  339ـ إما بإجراءات المثول الفوري المستحدثة بموجب المواد ـــ

لية 23المؤرخ   02ـ ــ 15من الأمر  7مكرر    .2015 جو

جزائي المستحدثة كذلك بموجب المواد  ــــ إ مكرر  380إما بإجراءات الأمر ا

  .من نفس الأمر 7مكرر  380

بموجب المادة  أمام قا التحقيقلإجراء تحقيق ـ أو عن طرق طلب افتتا ـــ

  .من ق إ ج 67

  :مرحلة التحقيق الابتدائي/ 2

ر ق   ذه المرحلة إ جمع أك جرمة، و دف  تو در ممكن من الأدلة عن ا

ذا ع خلاف  ذه المرحلة قا التحقيق باعتباره السلطة المختصة بالتحقيق، 

شرعات ال تجعل التحقيق من اختصاص النيابة العامة إضافة إ ما  عض ال

ام جنايات واختياري  . تملكھ من سلطة الا وتجدر الإشارة أن التحقيق وجوبي  ا

جنح والمخالفات طبقا لنص الما   .من ق إ ج 66دة ا

  

  : مرحلة المحاكمة/ 3

                                                            
 .70سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )113(
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شمل    كم، و ون بيد قا ا ا مرحلة الفصل  الدعوى، وت يطلق عل

كم منذ دخول الدعوى  حوزة المحكمة  جميع الإجراءات ال تباشر أمام قضاء ا

ذه المرحلة الدعوى المقامة أمام  ا، وتدخل ضمن  إ غاية صدور حكم بات ف

  .جة وكذلك تلك المقامة  مراحل الطعن المختلفةمحكمة أول در 

  تتصل المحكمة بالدعوى بطرق مختلفة؛

ا عن طرق النيابة العامة ــــ   ضور أمام م ل ليف الم   .إما بت

ســـ   . ـ إما بإجراءات المثول الفوري  جرائم التل

سيطةـــ جنح ال جزائي  ا   . ـ إما بإجراءات الأمر ا

ضور ـ أو ـــ ليف المباشر با ا بإجراء الت ضور أمام م مباشرة با ليف الم بت

ية   .من طرف ال

ات التحقيقـــ   ا من طرف ج   .  ـ إما بإحالة الدعوى إل

تجدر الإشارة أن المحكمة أثناء نظر الدعوى تجري  الأخرى تحقيقا يطلق 

ائي   .عليھ التحقيق ال

   خصائص الدعوى العمومية: ثالثا

عدة خصائص تختلف باختلاف الأنظمة الإجرائية    تتم الدعوى العمومية 

ون  امي، في ع لا ا الطا غلب عل شرعات من  ا كل مشرع، ذلك أن من ال نا ال يت

نما النظام الإجرائي  ا، ب و المسيطر ع الدعوى  أغلب مراحل ية  ا ال ف

ع التنقي  ال غلب عليھ الطا جزائري    .)114(دعوى العموميةا

؛   تتمثل خصائص الدعوى العمومية ع النحو التا

                                                            
 .247سابق، ص رجع م قايد، أسامة عبد الله )114(
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 :العمومية/ 1

ا ملك   ا طبيعة عامة، ذلك لأ اصية أن الدعوى العمومية ل ذه ا ع 

ل لا يمكنھ التدخل من أجل تحرك الدعوى وتمثيلھ  للمجتمع، ولما كان المجتمع ك

ا ممثلة  )115(أمام القضاء ذا الأمر إ النيابة العامة باعتبار ارتأى أن يتم تفوض 

غرض توقيع  عة  ق ومواصلة إجراءات المتا ر، ينوب عنھ  اقتضاء ا ذا الأخ ل

و ما نصت عليھ المادة  تباشر النيابة العامة الدعوى "من ق إ ج  29العقاب، و

  . ."..العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون 

ا الدعوى العمومية من كون المشرع قد  لا ينقص من العمومية ال تتمتع 

ناء مكنة تحرك الدعوى العمومية للطرف المضرور، أو قيد  يل الاست أعطى ع س

يل  ذا الأمر جاء ع س وى أو إذن أو طلب، ذلك أن  تحرك الدعوى ع ش

ناء، و حالات قليلة جدا واردة ع س ا تقتصر الاست صر، بالإضافة إ كو يل ا

ا   .ع تحرك الدعوى العمومية دون مباشر

 :الملائمة/ 2

ام   م وتوجيھ الا عة الم سلطة الملائمة فه حرة  متا تتمتع النيابة العامة 

و ما نصت عليھ المادة )116(إليھ من عدمھ ة "من ق إ ج  36، و ور جم يقوم وكيل ا

ي خطر تلقي ...بما يأ ا و شأ قرر ما يتخذه  اوى والبلاغات و المحاضر والش

ا  ا أو يأمر بحفظ ات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر ف ج ا

علم بھ الشاكي و ية /بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة   ...".أو ال

ائي، مم ر  ة غ ور جم فظ الصادر عن وكيل ا ا تجدر الإشارة أن مقرر ا

رت أمامھ أدلة جديدة أن يحرك الدعوى العمومية ر إذا ظ ذا الأخ  .يفيد وأنھ يمكن ل

                                                            
 .76سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )115(
 .82ص المرجع نفسھ،  )116(
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شرعات سلطة الملائمة للنيابة      جزائري ع غرار غالبية ال قد مكن المشرع ا

راجع  رة إذا ما حركت الدعوى أن ت ذه الأخ س ل فظ، ذلك لأنھ ل العامة وتقرر ا

نازل ع ا أو ت ا، أي  ا تظل محتفظة بمبدأ الملائمة ح ف ا، إلا أ عد إقام ا 

ر مقيدة  ا غ راءة ذلك لأ ا أن تطلب من المحكمة ال عد تحرك الدعوى العمومية، ول

و ما نصت عليھ المادة  ا و ل حرة "من ق إ ج  31/2بطلبا م أن يبدوا ب ول

ا لازمة لصا العدالة  ة ال يرو م الشفو   . "ملاحظا

  :عدم القابلية للتنازل / 3

ا إ المحكمة،      إذا كانت الدعوى العمومية خاضعة لمبدأ الملائمة قبل رفع

ا إذا ما  ا  تحرك الدعوى أو رفع نازل عن حق س مع ذلك أن النيابة العامة ت فل

ا  ام، فل ساعد ع توجيھ الا ر أدلة جديدة  قررت حفظ الدعوى، فبمجرد أن تظ

ا وتحرك الدعوى من جديدأن  راجع عن قرار أما إذا اختارت النيابة العامة من . ت

ا  ا بمجرد رفع و ا ذلك ل ا أو  نازل ع ا أن ت س ل البداية تحرك الدعوى فل

ا   .تخرج من حوز

  :التلقائية/ 4  

رة أن للنيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية بمجرد وصول       ذه الأخ ع 

وى من المج عليھ خ تظر ش ص كان دون أن ت ا من طرف أي  جرمة إل ر ا

وى من المج عليھ  ش ا المشرع النيابة العامة  جرائم ال قيد ف صيا، ما عدا ا

يئة معينة  .أو إذن أو طلب من 

 

ـة النيـابـة العـامـة  تحرـك الدعـوى العموميـة    حر

  )المحاضرة الثانية عشرة(
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  تقديـم

   العمومية من طرف النيابة العامة تحرك الدعوى : أولا

جزائية/ 1   إجراءات الوساطة ا

وم تحرك الدعوى العمومية/ 2   تحديد مف

اتمي مصط/ 3 شابھ مع    تحرك الدعوى عما ي

از النيابة العامة: انياث   نظام ج

   شكيلة النيابة العامة/ 1

ةختصاص المح لوكيل الا / 2 ور جم   ا

  تمديد الاختصاص/ 3

ة /4 ور جم ام العادية لوكيل ا   الم

ة تحقيق / 5 ة كج ور جم ام وكيل ا ناء م   ـــــ است

      خصائص النيابة العامة/ 6

  

  

  

  :تقديـم
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ق  تحرك الدعوى العمومية  تطبيقا لمبدأ الملائمة ون للنيابة العامة ا ي

ا من عدمھ ذه ، دون أن يقيد )117(ومباشر ق ع إرادة أخرى، إلا أن  ذا ا

شأ عن  الات أن الضرر الذي ي عض ا ست مطلقة؛ فقد يرى المشرع   القاعدة ل

ذا  نا قد يرى  ة العامة، و ة المج عليھ من المص ر مساسا بمص جرمة أك ا

ھ ووفقا لتقديره ال والعائ ألا تحرك الدعوى العمومية  ر أن من صا الأخ

  .د الفاعلض

علق المشرع تحرك الدعوى ع طلب من إدارة معينة أو إذن   أحوال أخرى 

ا  رفع  ة أن من حق ج ذه ا ذه الإدارة أو  ون ل ء ي ا، ونفس ال ة بذا من ج

  .القيد ع النيابة العامة من أجل تحرك الدعوى 

عرف عند الفقھ بـ قيود تحرك الدعوى العمومية ، وسوف ذه الأحوال 

ا محاضرة مستقلة   . نخصص ل

كمة خاصة أن لا يقصر حقھ  جزائري و  أحوال أخرى نجد أن المشرع ا

قھ  ص الذي  ا فمنح ال تحرك الدعوى العمومية ع النيابة العامة وحد

شروط معينة، كما أجاز  جرمة حق تحرك الدعوى، ولكن قيده  الضرر من ا

ذه الدعوى،  ذه المحاضرة للمحاكم إقامة  و ما سوف ندرسھ بالتفصيل   و

  .والمحاضرة اللاحقة

شابھ  ه عما ي وم تحرك الدعوى وتمي لكن قبل ذلك سنحاول أولا تحديد مف

امھ وسلطتھ  تحرك  از النيابة العامة وخصائصھ وم ا ثم ثانيا معرفة ج مع

  .الدعوى 

   ةمومية من طرف النيابة العامالع تحرك الدعوى : أولا

                                                            

 (117) PHILIPE Comte et PATRICK Maistre du Chambon, Op cit, p 97. 
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جزائري من  ناك إجراء جديد جاء بھ المشرع ا قبل تحرك الدعوى العمومية 

لية  23المؤرخ   02ـ ــ 15خلال الأمر  عديل قانون الإجراءات  2015جو والمتضمن 

ديث  جزائية، لذا وقبل تحرك الدعوى نحاول أولا ا جزائية يتعلق بالوساطة ا ا

  .عن إجراءات الوساطة

جزائيةإجراءات / 1   :الوساطة ا

جزائية  ن أطراف الدعوى من "ع الوساطة ا محاولة التوفيق والص ب

ص محايد الة الاضطراب )118(طرف  غرض وضع حد  م  ، بناء ع اتفاق

عوض كاف عن الضرر  جرمة عن طرق حصول المج عليھ ع  ا ا ال أحدث

ي جا يل ا   .)119("الذي حدث لھ، فضلا عن إعادة تأ

ذا الغرض  ر المواد المستحدثة ل جزائري ع و ما س إ تجسيده المشرع ا و

ة  9مكرر  37مكرر إ  37من المادة  ور جم من ق إ ج، إذ أشار إ أنھ يجوز لوكيل ا

ى منھ عندما  ية والمشت عرض الوساطة ع ال عة جزائية  أن  وقبل أي متا

ا وضع حد للإخلال النا ون من شأ اي رتب عل ر الضرر الم جرمة أو ج   .تج عن ا

جزائية  مادة المخالفات  عة ا تم استحداث الوساطة كآلية بديلة للمتا

صر و يل ا سيطة ال لا تمس النظام العام، والمحددة ع س جنح ال : وبعض ا

اذبة و  ديد والوشاية ال اصة وال ياة ا ترك جرائم السب والقذف والاعتداء ع ا

يلاء بطرق الغش ع أموال  سليم طفل والاس سديد النفقة، وعدم  الأسرة وعدم 

ركة أو أموال الشركة وإصدار شيك دور رصيد  ا أو ع أشياء مش الإرث قبل قسم

ر العمدية  جروح غ ر وجنح الضرب وا والتخرب أو الإتلاف العمدي لأموال الغ

رصد أو استعمال سلاح وجرائم التعدي والعمدية المرتكبة بدون سبق الإصرار  وال

                                                            
ة طبقا لنص المادة  )118( ور جم جزائري يمنح الوساطة لوكيل ا  .مكرر ق إ ج  37المشرع ا
جنائية المعاصرة  )119( ) دراسة مقارنة(أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية  الشرعة الإسلامية والأنظمة ا

رة،  ضة العربية، القا ، دار ال  .99ص  ،2010الطبعة الأو
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لاك مأكولات أو  ر واس ع الملكية العقارة والمحاصيل الزراعية والر  ملك الغ

  . مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طرق التحايل

جنح والمخالفات و أي  سبة للطفل فإنھ يجوز إجراء الوساطة  كل ا بال

ام المادة وقت قبل تحرك الد ة طبقا لأح ور جم عوى العمومية من طرف وكيل ا

لية  15الصادر   12ـ ــ 15من قانون حماية الطفل رقم  110 ناء  ،2015جو باست

ا الوساطة جنايات ال لا تجوز ف   . ا

ية أو   ة أو بطلب من ال ور جم ون الوساطة بمبادرة من وكيل ا ت

سبة للطفل تتم بطلب من الطفل أو ممثلھ  ما، وبال ى منھ وبموافقة م المشت

لف أحد مساعديھ أو  ة أو ي ور جم ا وكيل ا جر الشر أو محاميھ أو تلقائيا، و

و وارد بنص المادة  من قانون حماية الطفل  111أحد ضباط الشرطة القضائية كما 

لية  15الصادر   12ـ ـــ 15رقم    .  2015جو

ة وعنوان الأطراف  و دون  محضر يتضمن  تتم بموجب اتفاق مكتوب و

ر قابلا لأي طرق  ون غ حدد مضمون الاتفاق وآجال التنفيذ، و وعرضا للأفعال و

عد سندا تنفيذيا   .من طرق الطعن، بل 

عاقب جزائيا  ع و كل من امتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة بجرمة يتا

ام والقرارات القضائية الواردة بالمادة  من قانون  147/2التقليل من شأن الأح

ام المادة    .ق إ ج 9مكرر  37العقوبات، بناء ع أح

ما  را بي لم يقيد المشرع الأطراف بنقاط ص معينة، بل فتح المجال لل

شرط ن قد  ع أي اتفاق،  ون مخالفا للقانون، ورغم ذلك رسم توجھ مع ألا ي

عوض  ال إ ما كانت عليھ، أو  و إما إعادة ا ية عادة و تم و ال ر عليھ الم س

، أو عي عن الضرر    . ما
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سبة للطفل فإن المادة  الصادر  12ـ ـــ 15من قانون حماية الطفل رقم  114بال

لية  15  د الطفل  2015جو ع قد أجازت أن يتضمن كذلك محضر الوساطة 

امات التالية؛  ر من الال ام أو أك   تحت ضمان ممثلھ الشر تنفيذ ال

ضوع للعلاجـــ   .ـ إجراء مراقبة طبية أو ا

ن متخصصـــ و عة الدراسة أو ت   .ـ متا

ل عودة الطفل إ الإجرامـــ س ص قد    .ـ عدم الاتصال بأي 

عدم تنفيذ اتفاق الوساطة  الآجال المحددة يمكن لوكيل   حالة

عة طبقا لمبدأ الملائمة شأن المتا ة اتخاذ ما يراه مناسبا  ور جم   .ا

وم تحرك الدعوى العموميةتح/ 2   :ديد مف

جزائي للفصل  " ا ع القضاء ا يقصد بتحرك الدعوى العمومية طرح

ذا أول إجراء تقوم بھ النيابة العامة،  ")120(مدى حق الدولة  توقيع العقاب و

جلسة تطبي ضور إ ا صم ل ليف ا تم إما بطرق ت من  333ادة ـــــــام المـــــــقا لأحكـــــو

ا طبقا لنص المادة ــــراءات المثـــــــا بإجــــــق إ ج، وإم س  جنح المتل  339ول الفوري  ا

جزائـــممن ق إ ج، وإما بإجراءات الأ  مكرر  من ق إ  رر ـــمك 380ادة ـــص المـــقا لنـــــي طبــــــر ا

ذيــــــــج، مع الإش مــــم استحــــن تـــن الإجراءيـــارة وأن   02ـ ـــ 15ر ـــــــب الأمـــــا بموجــدا

لية  23ي ـــــؤرخ فـــــــــالم عديل قانون  2015جو جزائية، وإما والمتضمن  الإجراءات ا

ة إ قا التحقيق بفتح تحقيق طبقا لنص المادة  ور جم من ق إ  67بطلب وكيل ا

  .ج

ا/ 3 شابھ مع   :تمي مصط تحرك الدعوى عما ي

                                                            
 .179سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )120(
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ا؛ فأما التحرك فيع إقامة ـــ ن مباشر ن تحرك الدعوى وب ـ يفرق الفقھ ب

ا فق ا الدعوى أمام المحكمة أو البدء ف نما مباشرة الدعوى أو استعمال ط، ب

ا والقيام بجميع الإجراءات اللازمة  ر ف عة الس ق  متا فيتضمن إ جانب ذلك ا

ائي ا بحكم    .)121(خلال مراحل الدعوى ح يفصل ف

ن   ذه التفرقة من خلال استعمالھ المصط جزائري أقر  ح أن المشرع ا

جزائية  الدعوى العمومية لتطبيق قانون "نص المادة الأو من قانون الإجراءات ا

ا رجال القضاء باشر ا و    ..."العقوبات يحرك

ن رفع الدعوى، و  ــــ ن تحرك الدعوى وب ناك من الفقھ من يفرق ب إذا كما أن 

و البدء  الدعوى باعتباره أول إجراء من  كان التحرك قد سبق الإشارة إليھ 

ذا  ة من  ور جم ون أمام قا التحقيق بأن يطلب وكيل ا ا، إلا ذلك ي إجراءا

ر فتح تحقيق ونص المشرع ع ذلك بالمادة  لا يجوز لقا "من ق إ ج  67/1الأخ

ة لإجراء تحقيق التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب  ور جم طلب من وكيل ا

ا  س    ".ح ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متل

أما مصط رفع الدعوى وإن كان بدوره أول إجراء تقوم بھ النيابة العامة إلا 

كم دون المرور ع  ة ا ضور أمام ج م با ليف الم ون عن طرق ت أنھ ي

ون ذلك إلا  مواد نص ع ذلك المشرع بالمادة  التحقيق، ولا ي جنح والمخالفات، و ا

لية  23المؤرخ   02ـ ـــ 15المعدلة بموجب الأمر  333 ترفع إ " من ق إ ج 2015جو

ا  جرائم المختصة بنظر م ...المحكمة ا سلم مباشرة إ الم ضور  ليف با إما بت

جرمة وإما بتطبيق  ن مدنيا عن ا اص المسؤول إجراءات المثول الفوري وإ الأ

جزائي   ".أو إجراءات الأمر ا

                                                            
 .255سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )121(
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سبة لقيام الطرف المضرور بنفسھ برفع  ينطبق مصط رفع الدعوى ح بال

ذا ما تنص عليھ  ضور، و ليف المباشر با دعواه أمام المحكمة عن طرق إجراء الت

م مباشرة با"ق إ ج  مكرر  337المادة  لف الم ي أن ي ضور يمكن للمد المد

  .... " أمام المحكمة

ا عن المباشرة وعن رفع الدعوى،  عد تحديد مع تحرك الدعوى وتمي

ذا  لف قانونا والمفوض من طرف المجتمع للقيام  از الم ج لابد الآن من معرفة ا

  .الإجراء وما  خصائصھ وما  اختصاصاتھ

از النيابة العامة: ثانيا    نظام ج

جزائري ع يطلق مصط  جزائية ا النيابة العامة  قانون الإجراءات ا

ام من أجل مة تمثيل المجتمع أمام القضاء، و القا الذي يتو م ذلك بتوجيھ الا

اقتضاء حق الدولة  العقاب، وأن ينوب عنھ أمام قضاء التحقيق وأمام قضاء 

كم، كما يتو إعداد أدلة الإثبات، وتنفيذ أوامر قا  التحقيق المتعلقة ا

ر ع  كم والس سبة لأوامر قضاة ا ء بال بالقبض والإيداع والإحضار، ونفس ال

ام القضائية   ).122( تنفيذ الأح

ل  جزء من السلطة  إلا أن الفقھ اختلف حول طبيعة النيابة العامة 

از القضائي؟  ج   التنفيذية أم فرع من فروع ا

العامة جزء من السلطة التنفيذية قد ب ذلك الاتجاه الذي يرى بأن النيابة 

ر العدل، باعتباره عضو  السلطة التنفيذية وأن عملھ  ا لوز ع أساس تبعي

ام فحسب   .)123(يقتصر  توجيھ الا

                                                            
 .183سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )122(

 (123) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, Op cit, p 62. 
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نھ  و ع القضائي للنيابة العامة ع أساس ت رى بالطا أما الاتجاه الآخر ف

كم والتحقيق، بالإضافة إ أن عملھ بالمدرسة العليا للقضاء مثلھ مثل با قضا ة ا

زة من تحرك الدعوى وتقديم طلب افتتا لقا  يتماثل مع عمل با الأج

ام والأوامر والقرارات  س، واستئناف الأح التحقيق، وإجراء التحقيق  جرائم التل

ا   .)124(وتنفيذ

از إدا ن عمل النيابة العامة كج لط ب بع الرأي عندي بوجوب عدم ا ري ي

از  ج عليماتھ  تنظيم ا أتمر بأوامره و ر العدل و سلطة سلمية تدرجية تصل إ وز

ا   ا من خلال سلط از قضائي تباشر عمل ن عمل النيابة العامة كج القضائي، وب

ا ووجوب  جزائية وتقديم طلبا صومة ا جميع مراحل ا ا للمجتمع  ام وتمثيل الا

شكيلة الم ا   ع القضائي إذا تواجد سب عمل النيابة العامة الطا حكمة، ومنھ يك

ا  جميع مراحل  ام من خلال تواجد ا كا ا يندرج  إطار سلط ما كان عمل

ا يندرج  إطار تنفيذ أوامر السلطة الرئاسية  إطار  صومة،  أما إذا كان عمل ا

ون بذلك جزء من السلطة التنف از القضائي فت ج   .يذيةتنظيم ا

   :شكيلة النيابة العامة/ 1

ساعده عدد من أعضاء  يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام، 

ست لھ سلطة ع النيابة العامة ع مستوى المجالس  ر ل ذا الأخ النيابة، إلا أن 

  .القضائية وع مستوى المحاكم

سا  كما يوجد  المجالس القضائية نائب عام لدى المجلس و رئ القضائي و

ر العدل ا وز عد جزائية ال  عمل ع تنفيذ السياسة ا ا، و ) ق إ ج 33/3المادة (ل

بعون  السلطة  ساعده  ذلك مساعد النائب العام الأول ومساعدين آخرن، و و

ر العدل   . السلمية مباشرة إ وز

                                                            
(124) PHILIPE Comte et PATRICK Maistre du Chambon, Op cit, p 92. 



125 
 

طرق وكيل أما ع مستوى المحاكم، فإن النيابة العامة ممثلة عن 

جم  ر بحسب  ة واحد أو أك ور جم ساعده  ذلك مساعد وكيل ا ة و ور جم ا

ا   .المحكمة وكثافة عمل

النيابة العامة "تنص  34من ق إ ج فالمادة  35و  34ذا ما تنص عليھ المواد 

ا النائب العام   .لدى المجلس القضائي يمثل

ن  ساعد النائب العام، نائب عام مساعد أول و عدة  نواب عام

   ".مساعدين

ة النائب العام لدى المحكمة بنفسھ أو " 35المادة  ور جم يمثل وكيل ا

ا  و يباشر الدعوى العمومية  دائرة المحكمة ال  بواسطة أحد مساعديھ، و

   ".مقر عملھ

ة/ 2 ور جم    :الاختصاص المح لوكيل ا

ة ممثل النيابة العامة ع مستو  ور جم و العضو عد وكيل ا ى المحكمة، و

ا ساس ف ان وقوع )125(ا الات الثلاث؛ بم متد اختصاصھ المح بإحدى ا ، و

بھ  ان الذي تم القبض فيھ ع أحد المش م أو الم بھ ف جرمـة أو بمحل إقامة المش ا

ذا ما نصت عليھ المادة  م، و يتحدد الاختصـاص المح لوكيل "من ق إ ج  37ف

بھ   اص المش ان إقامة أحد الأ جرمة، وبم ان وقوع ا ة بم ور جم ا

اص  ؤلاء الأ ان الذي تم  دائرتھ القبض ع أحد  ا أو  الم م ف م مسا

ب آخر ذا القبض لس    ".ح و لو حصل 

ون مختصا قا ة أن ي ور جم ذا أنھ لا يمكن لوكيل ا نونا بتحرك مع 

ذه الأمكنة، أما إذا  ا إلا إذا تحققت لديھ واحدة من  الدعوى العمومية وممارس

ا، ولكن أية  جميع ر من محكمة فينعقد الاختصاص  الات  أك ذه ا توافرت 
                                                            
(125) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, Op cit, p 66.  
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ا، وإن  ون مختصة قانونا بالفصل ف ا ست ر محكمة اتصلت بملف الدعوى قبل غ

عدم الاختصاص  م  كم من أ ل خطأ  تطبيق القانون ا   .ش

ناك  37لكن بالإضافة إ الاختصاص العام الوارد  نص المادة  من ق إ ج، 

سديد نفقة  ، مثل جنحة عدم  ا المشرع باختصاص إضا جرائم خص عض ا

ا بنص المادة  من قانون العقوبات، فقد أضاف المشرع  331المنصوص والمعاقب عل

ص المقرر لھ قبض النفقة أو المنتفع  اختصاص محكمة موطن أو محل إقامة ال

ام المواد " 331/3بالمعونة المادة  ق إ ج  329و 40و  37دون الإخلال بتطبيق أح

ذه المادة، محكمة موطن أو محل  جنح المذكورة   كم  ا تختص أيضا با

ص المقرر لھ قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة   . ..."إقامة ال

س ا كذلك بال جنحة إصدار شيك دون رصيد المنصوص والمعاقب عل بة 

ان الوفاء  374بنص المادة  من قانون العقوبات، فقد أضاف المشرع اختصاص م

ذا ما نصت عليھ المادة  ان إقامة المستفيد من الشيك، و  مكرر  374بالشيك أو م

ام المواد " يضا من ق إ ج، تختص أ 329و  40و 37دون الإخـلال بتطبيق أح

ان إقامة المستفيد من الشيـك بالبحث  ان الوفاء بالشيك أو محكمة م محكمة م

ن  ا  المادت جرائم المنصوص عل كم  ا عة والتحقيق وا  3مكرر  16والمتا

ذا القانون  374و   ".من 

  

  :تمديد الاختصاص/ 3

عديل قانون العقوبات  جزائـري   ا المشرع ا من المستجدات ال استحد

ما يتعلق بمسائل الاختصاص بحيث وسع من اختصاص  2006وسنة  2004لسنة 

ذا  شمل اختصاص محاكم ومجالس قضائية أخرى، و عض المحاكم المتخصصة ل

ذا ما نصت عليھ الماد صر، و يل ا من ق إ ج  37/2ة  جرائم محددة واردة ع س
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ة إ دائرة اختصاص محاكــــوز تمديد الاختصــــيج" ور جم م ـــــاص المح لوكيل ا

مــــــأخرى عن طرق التنظي جر دود ـــــم  جرائم المخدرات وا ر ا ة المنظمة ع

جرائم الماس جـة الآلية للمعطيـــــالوطنية وا يـــــات وجرائــــــة بالمعا وال ــــض الأمــــم تب

اص بالصرف ــــوالإر شرع ا جرائم المتعلقة بال    ".اب وا

ا ذه المحاكم ومجال توسع  348ـــ  06رقم التنفيذي  المرسوم  قد تم تحديد 

والمتضمن تمديد الاختصاص المح لبعض المحاكم ، 2006أكتوبر  5المؤرخ  

ة وقضاة التحقيق ور جم يل المثال تمديد الاختصاص ،  ووكلاء ا ونأخذ ع س

عديلھ بموجب المرسوم التنفيذي رقم المح لمحكمة قسنطينة  المؤرخ  267ــــــ  16عد 

شمل، )126( 2016أكتوبر  17  سة، : ل ، باتنة، بجاية، ت قسنطينة، أم البوا

شلة، سوق قالمة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة،   برج بوعررج، الطارف،  خ

راس وميلة   . أ

  

  

ة/ 4 ور جم ام العادية لوكيل ا   : الم

ة باعتباره ممثلا للنيابة العامة ومنھ ممثلا  ور جم العمل الأساس لوكيل ا

جماعة ، وتبعا لذلك فإنھ )127(عن المجتمع أنھ يقوم بدور الإدعاء العام أصالة عن ا

ذا العمل من خلال نص المادة  تجسد  ا، و يقوم بتحرك الدعوى العمومية ومباشر

الات العادية فيقوم  36 ة  ا ور جم ام وكيل ا من ق إ ج ال نصت ع جميع م

ة بـ  ور جم   : وكيل ا

                                                            
المعدل  2016أكتوبر سنة  17الموافق  1438محرم عام  15المؤرخ   267ـــ  16المرسوم التنفيذي رقم  )126(

، والمتضمن تمديد الاختصاص المح لبعض 2006أكتوبر  5المؤرخ   348ـــ  06للمرسوم التنفيذي رقم 
ة وقضاة التحقيق ور جم  .62ج ر ج ج عدد  .المحاكم ووكلاء ا

ن يواكيم نصر،  )127(  .32ص سابق، رجع مفيلوم
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ا ــــ شأ اوى والبلاغات و يقرر ما يتخذ    .تلقي المحاضر والش

شر بنفسھ أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن يبا ــــ

جرائم المتعلقة بقانون العقوبات   .ا

شاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية  دائرة اختصاص المحكمة  ــــ يدير 

ر التوقيف للنظر راقب تداب   .و

ي تنظـــ ات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة ل ج ا أو تأمر ـ يبلغ ا ر ف

ا بقرار قابل دائما للإلغاء   .بحفظ

ى منھ  ــــ ية والمشت ن ال  )36/5المادة (يمكنھ أن يقرر إجراء الوساطة ب

لية  23المؤرخ   02ـ ـــ 15المعدلة بموجب الأمر    .2015جو

ات القضائية ما يراه لازما من طلباتـــ ج   .ـ يبدي أمام تلك ا

افة طرق الطعن القانونيةـ يطعن عند ـــ ا ب   .الاقتضاء  القرارات ال تصدر

كمـــ ات ا عمل ع تنفيذ قرارات التحقيق وج   .ـ 

ر المناسبة قصد ضمان ـــ شاور مع السلطات المختصة اتخاذ التداب ـ يقرر بال

طر  وكذا ضمان سلامة  ر المعرض ل ب ية أو ل د أو ال ماية الفعالة للشا ا

م الأساسية  وأمن ديد لمصا م، ودرء أي  المستحدثة  )22مكرر  65المادة (عائلا

لية 23المؤرخ   02ـ ـــ 15بموجب الأمر  ذا تماشيا مع ما نصت عليھ ، 2015 جو و

جزائر بما  ذلك اتفاقية الأمم المتحدة  ا ا الاتفاقيات الدولية ال صدقت عل

ر الو  جرمة المنظمة ع افحة ا افحة الفسادلم   .طنية واتفاقية الأمم المتحدة لم

ة تحقيق ـ/ 5 ة كج ور جم ام وكيل ا ناءم   :ـــ است
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ام سلطة  ام لا يملك م ة باعتباره سلطة ا ور جم الأصل أن وكيل ا

ما البعض عض ن عن  ن مستقلت   .التحقيق، فكلا السلطت

ام التحقيق  عض م ة  ور جم جزائري قد منح لوكيل ا ـ ع ـــإلا أن المشرع ا

ناء  يل الاست ـ  حدود معينة، وقبل اتصال قا التحقيق بملف الدعوى، و ـــس

ام فيما ي ذه الم قيقة، وتتمثل  س خشية ضياع ا   :ذلك  أحوال التل

الأمر "من ق إ ج  110ادة ـ إصدار الأمر بالإحضار؛ وذلك طبقا لنص المـــ

و ذلك الأمر الذي يصدره قا التحقيق إ القوة العمومية لاقتياد  بالإحضار 

ة إصدار أمر إحضار  ور جم جوز لوكيل ا م لمثولھ أمامھ ع الفور، و   ...الم

ة إصدار أمر إحضار ور جم جوز لوكيل ا   ".و

ة  ح"من ق إ ج  58المادة  ور جم ا إذا يجوز لوكيل ا س  جناية المتل الة ا

بھ   عد أن يصدر أمر بإحضار المش ا  لم يكن قا التحقيق قد أبلغ 

ص المقدم إليھ  ة باستجواب ال ور جم قوم وكيل ا جرمة و متھ  ا مسا

ص من تلقاء نفسھ ومعھ محاميھ  بحضور محاميھ إن وجد فإذا حضر ذلك ال

ر  ذا الأخ   . "أستجوب بحضور 

ن  مسائل فنية؛ بموجب الأمر  ــــ  02ـ ـــ 15الاستعانة بمساعدين متخصص

لية  23المؤرخ   ام المادة  2013جو ق إ ج تم استحداث وظيفة  مكرر  35وطبقا لأح

ل دائم  ش ونون  راء، الذين ي م ا قصد  ن و ن الدائم المساعدين المتخصص

م تحت تصرف الني ن برأ ستع م،ابة ال  ر ع تق  وخ  مسائل فنية ذات طا

جرائم الاقتصادية والمالية والمعلوماتية( ل دائم خلال ...) ا ش م  باشرون دور و

يصية أو تحليلية،  نجزون تقارر ت التحرات الأولية ومختلف مراحل الدعوى، و

شعبة  جنح الم ا افتتاحيا توجھ طلبأو المعقدة وقبل التعديل كانت النيابة العامة  ا

ام و لقا التحقيق من أجل إجراء تحقيق  كان يحق لقا التحقيق أو غرفة الا
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ر محلف مدرج ع قائمة المجلس  جئوا إ خب اجة أن ي كم عند ا أو قا ا

  .)128(القضائي الذين يقعون  دائرة اختصاصھ

ام المادة ـــــ ؛ طبقا لأح راب الوط ـ إعطاء سلطة إصدار أمر المنع من مغادرة ال

المشار إليھ أعلاه تم إعطاء وكيل  02ـ ـــ 15ق إ ج المستحدثة بموجب الأمر  1مكرر  36

عض إجراءات الرقابة القضائية، بحيث يمكنھ وبناء ع تقرر  ة ممارسة  ور جم ا

ب من طرف ضابط الشرطة القضا ص توجد ضده مس ئية أن يأمر بمنع كل 

ذا الأمر لمدة  سري  ، و راب الوط ر قابلة للتجديد مرة  3دلائل من مغادرة ال أش

ر أنھ يمكن  اب أو الفساد ـــواحدة، غ علق الأمر بجرائم الإر ـ أن يمتد الأمر إ ــــ إذا 

ال رفع الأمر بنفس الأش اء من التحرات، و   . غاية الان

  

  :    خصائص النيابة العامة/ 6

عد ذلك  تمثل النيابة العامة المجتمع  رفع الدعوى العمومية، ولكن مباشرة 

ا  إقامة أدلة  م، إلا أنھ لا صا لد ون خصما للم ا  الدعوى فت تحتل مركز

ص بريء،  ام قبل  ا الا سمي ذا ما دعا الفقھ إ  صم الشرف"و فكما  "ا

ا كذلك  عن م  ا إدانة الم ص بريءعن عة    .عدم متا

ا  ا، بل ل ا طرف عادي ف ا  الدعوى كخصم لا يفيد بالضرورة أ لكن موقع

ا كذلك  ذا ما يجعل ا تتم عن با الأطراف، و صم ا"من السلطات ما يجعل

ر مسؤولة عن  "متازالم ا غ اكما أ وأن  ،  حدود معينةإلا الإجراءات ال تتخذ

                                                            
جديدة  قانون  )128( شور ع الموقع  الإجراءاتنور الدين ختال، التعديلات ا جزائية، مقال م ا

http://elhiwardz.com   10ع الساعة  29/12/2015بتارخH30  
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ذا لا ابطة الر  ا صادرة عن فرد واحد، ولكن  ا وحدة واحدة كأ ا تجعل ن أعضا ب

ا شرف عل   .)129(يمنع من وجود سلطة رئاسية 

؛ ا ع النحو التا عدة خصائص نجمل   منھ نجد أن النيابة العامة تتم 

  : استقلال النيابة العامة/ أ

ذا الاتصال إن للنيابة العامة اتصال  كم، إلا أن  دائم ومباشر مع قضاة ا

تحكمھ الوظيفة فحسب، بمع أن دور النيابة العامة ينحصر  إيصال الدعوى إ 

ام  ة، فالنيابة العامة كسلطة ا ة ع ج سلطة ج ون لھ علاقة  كم دون أن ي ا

كم باعتباره سلطة الفصل   .مستقلة عن ا

الدعوى إ المحكمة لتفصل فيھ، و ملزمة  فالنيابة العامة ترسل ملف 

ا النيابة العامة، و  م تنفذ م أو أوامر ام م لأح عد إصدار كم  ذلك، وقضاة ا

ما  ن لا يوجد أمر من النيابة اتجاه المحكمة ولا العكس، بل كل واحد م الت كلتا ا

ما كذلك ينفذ ما يجب عل عملھ ستمد سلطتھ من القانون، وكل واحد م يھ أن 

  .)130(طبقا للقانون 

امھ طالما أن  ما أن يوجھ اللوم للآخر عن عدم قيامھ بم منھ لا يمكن لأحد

جأ إليھ ما طرق آخر ي ل   .ل

  :عدم مسؤولية النيابة العامة/ ب

ا  ا ال تتخذ اختلفت أراء الفقھ حول مسؤولية النيابة العامة عن أعمال

ب ب س ا إذا ما    .أضرار للأفرادبناءا ع وظيف

                                                            
 .195سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة، ) 129(
 .207سابق، ص جع مر مأمون محمد سلامة، )130(



132 
 

عدم المسؤولية؛ دود ال  فرأي يقول  ا  ا عمل لأن النيابة العامة تقوم 

را من أعضاء النيابة العامة  ا القانون، وإن القول بتقرر المسؤولية يجعل كث رسم

جيع  طأ و المسؤولية، و ذلك  ا خشية ا ردد عند القيام بأعباء وظيف تتحرج وت

ن وضرر ي ب المجتمع  الصميم، فيختل الأمن، والعدالة تحتاج إ جرأة للمجرم ص

ذا الأمن ب  ست ي    . التصرفات ل

سأل أعضاء النيابة العامة  إلا أن الرأي الآخر يرى عكس ذلك؛ فيجب أن 

يح لا أن تخرج  رام القانون وتنفيذه وتطبيقھ ع الوجھ ال م أو باح باعتبار أ

  .عن ذلك

و  ــــ عليھ غالبية الفقھالرأي الذي  جزائري موقف و يقوم ع ـ ــــالمشرع ا

م، ومنھ لا  م طالما كانت ضمن صلاحيا عدم جواز مساءلة أعضاء النيابة عن أعمال

رت براءة  يجة الدعوى العمومية إذا ما ظ م عن الأضرار الناجمة ن يجوز مساءل

ية إذا ما  عة تأدي ون محل متا ئذ ي نيا، حي طأ م ذا ا عد، إلا إذا كان  م فيما  الم

ت ذلك ضده وفقا لما تضمن   . ھ القانون الأساس للقضاءث

جزائري وبموجب   26المؤرخ   08ـــــ  01 رقم القانون تجدر الإشارة أن المشرع ا

جزائية واستحدث قد  2001)131(جوان عديلات ع قانون الإجراءات ا أجرى 

وم عليھ عن بموجبھ  عوض المح ا  ا بالمحكمة العليا وظيف عوض مقر جنة 

و ما نصت عليھ المادة  طأ القضائي، و يمنح للمحكوم "مكرر من ق إ ج  531ا

عوض عن الضرر  ذا الباب أو لذوي حقوقھ  راءتھ بموجب  عليھ المصرح ب

ب فيھ حكم الإدانة س   . "المـادي والمعنوي الذي 

  : النيابة العامة عدم تجزئة/ ج

                                                            
المتعلق  155ــــــ  66 المعدل والمتمم للأمر، 34ج ر ج ج عدد  2001جوان  26المؤرخ   08ـــــ  01القانون رقم  )131(

جزائية  .بقانون الإجراءات ا
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م يمثلون النائب العام ع  صا واحدا، ف ر أعضاء النيابة العامة  عت

م بتحرك الدعوى العمومية لا يمنع  مستوى المجلس القضائي، بحيث أن قيام أحد

بدال ر  با الإجراءات، كما يجوز اس ره من الس م ببعض ح  نفس  غ عض

ذا الدعوى و جلسة،  ستطيعون أن  نفس ا كم الذين لا  ع خلاف قضاء ا

م البعض أثناء جلسة المحاكمة  دعوى جزائية واحدة  عض ملف (يحلوا محل 

  ).132()واحد

   :عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للرد/ د

صم  ا، ذلك أن ا باعتبار أن النيابة العامة خصما  الدعوى فلا يجوز رد

و ما قررتھ المادة  جال القضاء أعضاء لا يجوز رد ر "من ق إ ج بالنص  555لا يرد، و 

كم و  ".النيابة العامة ذا ع عكس قضاة ا م ـ أي و التحقيق الذين يجوز رد

م من النظر أو التحقيق  الدعوى ـ إذا ما توافرت إحدى أسباب الرد  طلب تنحي

كم " من ق إ ج  554الوارد  نص المادة    ...".يجوز طلب رد أي قاض من قضاة ا

   :التبعية التدرجية/ ــ

ن فيتلقون أوام م السلمي بع أعضاء النيابة العامة رؤساء م من النائب ي ر

عليماتھ نفيذ  ذا ما تنص عليھ المادة )133(العام فيما يتعلق ب من ق إ ج  33/2، و

 ".)النائب العام(مومية تحت إشرافھ يباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى الع"

م مباشرة من  عليما كما أن النواب العامون ع مستوى المجالس يتلقون كذلك 

ذا  ة ع مستوى المحاكم، و ور جم ا إ المساعدين ووكلاء ا و وج ر العدل، و وز

كم الذين لا يخضعون للسلطة التدرجية م عن قضاة ا   .)134(ما يم

                                                            

  (132) PHILIPE Comte et PATRICK Maistre du Chambon, Op cit, p 92 
 .196سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )133(

  (134) PHILIPE Comte et PATRICK Maistre du Chambon, Op cit, p 92. 



134 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جزائي جزائري  ةالوساطة  قانون الإجراءات ا   ا

  )135( )محاضرة خاصة   ـــالمحاضرة الثالثة عشرة ـ(

  

  تقديم

جزائية: أولا وم الوساطة ا   مف

                                                            
ذا الموضوع بمشاركة  تم )135( أستاذ مساعد  جامعة بجاية، ومحامي معتمد  لال العيد،الأستاذ تقديم 

  . لدى المحكمة العليا
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جزائية نطـــــاق الـــوساطــــة: ثانيا   ا

  نطــاق الوساطــة من حيث الأطــراف /1

  نطاق الوساطـــة من حيث الموضوع/ 2

جزائية مضمـون الوساطــة: ثالثا   ا

  مراحل الوساطة/1

جزائيةالوساطة شتملات اتفاق م/ 2   ا

عا جزائية ثار الوساطـــةآ: را   ا

  وقف تقادم الدعوى العمومية حول  /1

   حول نتائج الوساطة /2

  خاتمة 

  

  :تقديم

ا  العقاب  ق ل أض ممارسة الدولة  عض الأحيان ش اعتداء ع  

رات نظرا لتغليب حماية القيم والمصا  قوق وا رات، ا العامة ع حساب ا

ج الية زائية مما يجعل السياسة ا راتقد ا ، الأمر )136(تتعارض مع مبد حماية ا

راتايفرض حتمية الذي  قوق وا جوء لوسائل أخرى كفيلة ل لأجل ذلك جاء  .ل

                                                            
جرمة  البديلة ، دور العقوبة عبد الرحمان خلفي )136( ئل دراسة  البدا(التقليص من تنامي معدل ا

جزائري  شرع ا قوق   2014ماي  7و  6 :الملتقى الدو بتارخأعمال ) المطروحة  ال لية ا جزائر ب ، جامعة ا
جزائر  1 شورة بمجلة حوليات جامعة ا  ،2014/3، العدد ، سلسلة خاصة بالملتقيات والندوات1، المداخلة م

  . 104صفحة 
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ام الوساطة جزائية بأح ر لقانون الإجراءات ا جزائية التعديل الأخ ،  تدعيما )137(ا

رنامج  عزل ا آلياتدور النيابة العامة عن طرق ل زاإصلاح العدالة و جديدة  منح

ر الدعوى العمومية س   .ل

جنائية، ال  ة أو بدائل الدعوى ا سو جزائية من أنظمة ال عد الوساطة ا

ب دف أساسا  جنائية، ومنھ فإن القانون إ تجن بھ فيھ لمخاطر المحاكمة ا المش

ا عن أجاز لأطراف الدعوى  سو م  جرائم محددة قانونا،  والنيابة العامة والم

  .)138(طرق نظام الوساطة

جوء إ  ة، أو بناء يتم ال ور جم جزائية تلقائيا من طرف وكيل ا الوساطة ا

ية رتب ع  أو ع طلب ال ي منھ، و ائي تنفيذ المشت الوساطة وضع حد 

ة، وض جرمة من ج ية من للإخلال الناتج عن ا ب ال ر الأضرار ال تص مان ج

ة ثانية   .)139(ج

م من جاء  تصرح لوزارة العدل أنھ      مقاصد الوساطة تخفيض عدد أ

جزائية بالمحاكم ساؤل إ أي ، )140(القضايا المطروحة ع الأقسام ا و  ما يدعو لل و

                                                            
ا المشرع ضمن الكتاب الأول  مباشرة الدعوى العمومية و إجراء التحقي )137( ق، و الباب الأول  نظم

جرائم سري بأثر فوري، ،  الفصل البحث والتحري عن ا ا  ام ي مكرر، تحت عنوان الوساطة، وأن أح الثا
س المؤقت، والطعن بالنقض، و  ، و الأمرخلافا لإجراءات المثول الفوري جزائي و إجراءات ا ال يمتد ا

عد  ا  ا جردة الرسمية  06سر شر القانون  ا ر من    .أش
جنائية،  القانون الفرس والمصري، ، أالقارامي متو  )138( ة  الدعوى ا سو  ،الطبعة الأونظمة ال

ضة العربية رة، ،دار ال   . 8ص ، 2011 القا
جزائيةالمذكرة الإي )139( ، امة للشؤون القضائية والقانونية، من إعداد المديرة العضاحية لقانون الإجراءات ا

جزائية و إجراءات العفو،مديرة  شورة ع  الشؤون ا ي  لوزارة العدلالموزارة العدل م رو ، ص وقع الإلك
1،2.  

ب النائب  )140( امش تنص ر العدل حافظ الأختام الطيب لوح ع  ذا الغرض صرح السيد وز وتحقيقا ل
جزائر بتارخ االعام  سمح بتخفيض  2015-09-29:جديد لمجلس قضاء ا من % 60، بأن إجراء الوساطة 

جزائية المطروحة ع المحاكم  , Journal de Liberté, quotidien national d’information   جم القضايا ا
du 30 Avril 2015 N 7038   
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جزائية  تحقيق العدالة ال بديلة مع ضمان مدى يمكن أن تؤثر الوساطة  المادة ا

صومة؟    حقوق أطرف ا

جزائية وكذا  وم الوساطة ا الية تقت أولا ضبط مف ذه الإش الإجابة ع 

ا  ا ومضمو جزائري و ثار آو التطرق إ تحديد نطاق شرع ا  .المقارن ا الواردة  ال

جزائية: أولا وم الوساطة ا   مف

ج اعات، وال تؤسس ع فكرة التفاوض زائية الوساطة ا ل ال  وسيلة 

ي والمج عليھ ع  جا ن ا رتبة ا الآثارب جرمة، وال تقوم ع عد لم وقوع ا

جناة المجعوض  يل ا م من ، و عليھ وتأ ع أ  بدائل الملاحقة القضائية، ال 

ج رة التجرم و زائية ا السياسة ا د من ظا   .)141(بالعقال

رب الوساطة  ب من ذا المع تق عد س جزائية وال  ة  المادة ا من المصا

، فالدعوى إ ج من ق 6قا لنص المادة وف كذلكأسباب انقضاء الدعوى العمومية 

ة إذا   ا صراحة، فالمصا ة إذا كان القانون يج العمومية تنق بالمصا

ية،  وسيلة لانقضاء الدعوى العمومية، و ن مرتكب الفعل الإجرامي وال اتفاق ب

دف م ص معنوي، وال ية  ون ال عوض  افغالبا ما ي ي بدفع  جا د ا ع و 

ا قانون  رط إجاز ش ية، و ا، و لل   .)142(بالتبعية انقضاء الدعوى المدنية رتب ع

جزائية، نجد وأن الملاحظ و  عديل قانون الإجراءات ا بعد الاطلاع ع 

ا المشرع لوكيل ال جزائي، أسند اع ا ل ال ا وسيلة بديلة  وساطة باعتبار

ة وأضاف لھ فصل مكرر ضمن المادة  ور جم ذه  9  37ا مواد، وبالرجوع لمجمل 

لة لا  ة المؤ ج المواد فإن القانون اقتصر فقط ع تحديد أطراف الوساطة، وا

ا، كما حدد القانون نطاق الوساطة من حيث    .الموضوع جراء
                                                            

يم القارامي  )141( اب إبرا جنائية، دراسة مقارنة، الوساطة كبديل متو عبد الو ، رسالة عن العقوبة ا
قوق  قوق ، كلية ا رة ،مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  ا   .  1، ص 2010، جامعة القا

 (142) Gaston STEFANI et  Georges LEVASSEUR , Op cit, p 113.  
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عات الدولية كذلك، عن طرق ل ل ال ر وسيلة  عت ر فإن الوساطة  لتذك

ات  ن لأطراف المتنازعة وذلك من أجل تقرب وج ر فيما ب تدخل دولة من دول الغ

اع، و النظر ل ال راحات  عد الوساطة كذلك وسيلة للوقاية من  ،)143(تقديم اق و

جماعية  العمل اعات ا ع)144(ال اعات ، و ل ال د كذلك من وسائل البديلة 

 .)145(المدنية والتجارة

عرف لنا الوساطة، خلافا     جزائية المعدل لم  يبدو أن قانون الإجراءات ا

ا وحسب الدكتور را لقانون حماية الطفل، مي متو القا أن لكن الفقھ عرف

جنائية، بمقتضاه تخول النيابة "الوساطة   إجراء يتم قبل تحرك الدعوى ا

ص تتوفر فيھ شروط خاصة، بموافقة الأطراف،  ة وساطة أو  العامة ج

ي  جا ة  والمجالاتصال با سو م ل الناجمة عن طائفة  الآثارعليھ، والالتقاء 

ا أو ب ساط سم ب جرائم ال ت ن أطرافمن ا س ا و وجود علاقات دائمة ب

ا عدم تحرك  رتب ع نجاح ا القانون، و داف محددة نص عل لتحقيق أ

جنائية    .)146("الدعوى ا

ر أن القانون     لية  15 المؤرخ  12ـــ  15غ بحماية الطفل  المتعلق 2015جو

جانح، أو ممثلھ  آليةجعل الوساطة  ن الطفل ا دف إ إبرام اتفاق ب قانونية 

اء  دف إ إ ة أخرى، و ا من ج ية أو ذوي حقوق ن ال ة أو ب الشر من ج

جرمة،  ية، ووضع حد لأثار ا عرضت لھ ال ر الضرر الذي  عات وج المتا

                                                            
عات الدوليةخالد حسا )143(  شر ، دون طبعة، ، ي، مدخل إ حل ال س لل جزائر، دار بلق   .32، ص 2011ا
راير  06 :المؤرخ 02ــــــــ  90:القانون رقم  )144( اعا 1990ف ا المتعلق بالوقاية من ال سو جماعية  العمل و ت ا

أن الوساطة  إجراء يتفق بموجبھ طرفا 10جاء  نص المادة و ، 6ج ر ج ج عدد وممارسة حق الإضراب، 
ة ود سو راح  مة اق جما ع إسناد م لاف ا ص يد الوسيط و ا اع إ  عينھية لل ركان     .ش

راير  25المؤرخ   09-08:القانون رقم تم تنظيم الوساطة المدنية بموجب  )145( المتضمن قانون  2008ف
ة، ج ر ج ج عدد  ا ، وذلك2008أفرل  23الصادرة بتارخ  21الإجراءات المدنية والإدار مس  الكتاب ا

ي من الباب الأول، تحت عنوان الوساطة، و ھ، من   . 1005إ  994ذلك من المادة  الفصل الثا
يم القامتو رامي )146( اب إبرا   .39، ص ، مرجع سابقعبد الو
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مة  إعادة إدماج الطفل، فالوساطة  نطاق جرائم الأحداث دف أساسا  والمسا

عوض المج ذيبھ، و ع و عليھ،  إ إصلاح القاصر و ون ذات طا غالبا ما ت

علي   .)147(تربوي 

جزائية نطـــــاق الـــوساطــــة: ثانيا   ا

ا من حيث الأطراف   وم الوساطة من الضروري تحديد نطاق عد ضبط مف

ا القانونية  س لنا الوصول إ آثار المحددة  قانون الإجراءات والموضوع كي ي

جزائية   .ا

  :نطــاق الوساطــة من حيث الأطــراف /1

عة إ ج مكرر من ق 37جاء  نص المادة  ة قبل أي متا ور جم ، يجوز لوكيل ا

ى منھ، إجراء وساطة  ية أو المشت جزائية أن يقرر بمبادرة منھ أو بناء ع طلب ال

رتب  ر الضرر الم جرمة أو ج ا وضع حد للإخلال الناتج عن ا ون من شأ عندما ي

ا،  ن، لكن عندما ع ام خاصة بالبالغ ذه أح جنح ال و ا يتعلق الأمر با يرتك

الأحداث، فإن الوساطة تتم بناء ع طلب من الطفل أو ممثلھ الشر أو محاميھ أو 

ة ور جم ج، و تلقائيا من قبل وكيل ا ة ال ور جم وء إ الوساطة إذا قرر وكيل ا

م، ھ الشر و ممثلستد الطفل و  ستطلع رأي كل م ا، و ية أو ذوي حقوق ال

ن عليھ أن يرفع نت الوساطة من قبل ضااوإذا ك بط الشرطة القضائية فإنھ يتع

ر عليھ، وعليھ ة لاعتماده وبالتأش ور جم ستعرض  محضر الوساطة إ وكيل ا

اص الوساطة  فيما ي  ؛أ

ة /أ ور جم   :الوســــاطة بمبادرة من وكيل ا

                                                            
يم القارامي  )147( اب إبرا   . 100 مرجع سابق، ص، متو عبد الو
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سليط العقوبة ع المجرم من     جزائية الرامية إ  وظيفة إقامة الدعوى ا

ا عن طرق موظف يد النائب العام،  صلاحيات الدولة بصفة عامة، وال تباشر

ا بأمن المجتمع وسلامة أفراده، غلب  جرائم رغم مساس ناك مجموعة من ا لكن 

ة العامة، مراعاة  ة الأفراد ع المص ا مص منھ الاعتبارات خاصة، تتعلق ف

ا من الاعتبارات، قيد سلطة  اقتصادبحماية تماسك الأسرة، وحماية  ر البلاد، ولغ

وى مسبقة من طرف  شرط تقديم ش النيابة العامة من تحرك الدعوى العمومية 

جزائية )148(المع أو المضرور عة ا عد قيد ع المتا وى  عض الأحوال فإن الش ، و 

جزائري و المقارن وفقا ل شرع ا   .)149(ل

سلطة الملائمة  إجراء         ة يتمتع  ور جم ذا الشرط أن وكيل ا إضافة إ 

رة  ة لھ مطلق ا ور جم شفھ  كلمة يجوز، ومنھ فإن وكيل ا س الوساطة والذي 

جوء للوساطة، فلا يجوز للأطراف إجبار النيابة ع قبول الوساطة،  ملائمة  ال

ة كم ور جم اع للوساطة دون موافقة وكيل ا   .ا أنھ لا يجوز طرح ال

ة  12ــــــ  15 :كما أجاز القانون رقم ور جم المتعلق بحماية الطفل لوكيل ا

ام المادة  ، وذلك  جميع جنح منھ 110المختص القيام بإجراءات الوساطة وفقا لأح

جنايات، يمكن إجراء الوساطة  ناء ا اب الأحداث باست  كل وقت من تارخ ارت

جنحة قبل تحرك الدعوى العمومية،  111وجاء  نص المادة  الطفل للمخالفة أو ا

ة بإجراء الوساطة بنفسھ أو  ور جم من القانون المتعلق بحماية الطفل، يقوم وكيل ا

لف بذلك أحد مساعديھ   . أو أحد ضباط الشرطة القضائية ،ي

  :يةالوساطة بناء ع طلب ال/ ب

                                                            
جزائية، ، شروط ممارسة الدعو عبد العزز سعد )148( المؤسسة الوطنية دون طبعة، ى المدنية أمام المحاكم ا

جزائر، ،للكتاب    .45ص  ،1992 ا
ق  ال ،عبد الرحمان خلفي )149(  جزائيةا عة ا وى كقيد ع المتا ، دراسة تأصيلية وتحليلية مقارنة ،ش

قوقيةدون طبعة،  ل ا شورات ا روت، ، م   .18ص  ،2012 ب
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ية ص ، و تجوز الوساطة كذلك بناء ع طلب ال و كل  ر  ذا الأخ

ر  ب بضرر مباشرة،  أو بصفة غ ون أص ية  ي ب بضرر من جرمة، وال أص

عد تحرك  عوض ما ح ولو  ية يقتصر فقط ع طلب  مباشرة، فطلب ال

ت  ت لھ صفة المضرور، ولا تث و الذي تث ذه الصفة إلا الدعوى العمومية، و

جرمة قھ الضرر من ا ص  عوض وبالتبعية لا  .)150(ل ص  يجوز أن يطلب 

و من وقع الاعتداء  يتھ، أو لم يكن  و  عن الضرر ناتج عن فعل إجرامي لم يكن 

و من يطالب بالتعوض عن الضرر الناتج عن  ية  ص ال عليھ، ومن ثم فإن ال

   .)151(الفعل الإجرامي

ية إذا  ة إجراء الوساطة عندما فال ور جم يجوز لھ أن يطلب من وكيل ا

ن الأفعال المشمولة بإجراء الوساطة، وإذا كان الفعل  ون الفعل الإجرامي من ب ي

ية مرفوض لعدم مشروعية  خارج نطاق الوساطة من حيث المحل فإن طلب ال

  .الوساطة

ارس           و ا ي، و ية المسؤول المد ء تضرر شمل مصط ال الفع لل

ية كذلك المرجع عندما يتعلق الأمر بالدعوى  متد مصط ال جرمة، و من ا

ع ا  ر  ف ر الأضرار المادية و المدنية التبعية إثر إعادة الس ج رة  جسمانية د ا ا

ى منھ أن يطلب  ية يجوز للمشت جرمة، وإ جانب ال ة الناجمة عن ا والمعنو

  . الوساطة

ى منھ/ ج   :الوساطة بطلب من المشت

و كل  ي منھ  وى وأسند إليھ المشت ية بالش ص الذي توجھ إليھ ال ال

وم مع قد يختلط و إجراميا،  فعلا بھ فيھذا المف ت ضده أدلة الذي ل المش م تث

ذا الوصف يجوز لھ  ي منھ  ابھ الفعل الإجرامي، فالمشت طلب من وكيل أن يارت
                                                            

جزائية، محاض، عبد الرحمان خلفي) 150(   .152ص مرجع سابق، رات  قانون الإجراءات ا
  .51، ص رجع سابقمعبد العزز سعد،  )151(
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ة إجراء ا ور جم ية، وتتم الوساطة ا ة وال ور جم عد موافقة وكيل ا لوساطة 

ذا من حيث أطراف  ية،  ن مرتكب الأفعال المجرمة وال بموجب اتفاق مكتوب ب

جزائية   .الوساطة  قانون الإجراءات ا

جانح أو ممثلھ الشر لكما يجوز ل     غرضطلب الوساطة، أو محاميھ طفل ا

جا ن الطفل ا ية أو ذوي إبرام اتفاق ب ن ال ة أو ب نح و ممثلھ الشر من ج

ة أخرى  ا من ج ذا من حيث أطراف الوساطةحقوق  ،.  

ن لنا الميقات الذي تنعقد فيھ  أما من حيث الزمان فإن القانون لم يب

ال تقادم الدعوى الوساطة، خاصة  ، لكن بالرجوع لقانون الإجراءات )152(مع إش

م أن الوساطة يتم  جزائية يف ا ا شرع ف ا قبل انقضاء الدعوى العمومية، و مباشر

مباشرة عند وصول محضر الضبطية القضائية إ مصا النيابة العامة أو تارخ 

ة يبادر  ور جم ا، فوكيل ا جرائم المقيدة  وى عندما يتعلق الأمر با جيل الش

ھ وى إ مصا    .بإجراءات الوساطة فور وصول المحضر أو الش

ية، فوكيل           ى منھ أو ال ون الوساطة بناء ع طلب المشت عندما ت

ر اللازمة  شأن الوساطة فور استلامھ طلب  ة يمكن لھ اتخاذ التداب ور جم ا

ذا الوقت ي، و الوساطة من الأطراف   .قوم بإجراء الوساطة أو رفض الطلبمن 

من القانون   110المادةعندما يتعلق الأمر بجرائم الأحداث فبالرجوع إ نص 

أن إجراء الوساطة يقوم بھ وكيل نجد و  المتعلق بحماية الطفل، 12ـــ  15 رقم

جنحة أو المخالفة، قبل تحرك  اب الطفل ا ة  أي وقت من تارخ ارت ور جم ا

  .الدعوى العمومية

  

                                                            
جنايات بمرور  من ق  9، و8، 7 الموادحددت  )152( سنوات  عشرةإج، أن الدعوى العمومية تتقادم  مواد ا

جنح بمرور كاملة، و ن ت، واثلاث سنو   ا ن كاملت ت   . مواد المخالفات بم  س
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  :نطاق الوساطـــة من حيث الموضوع/ 2

ا  يقتصر نطاق الوساطة من حيث الموضوع ع جنح المعاقب عل عض ا

س أو الغرامة، كما تجوز الوساطة  مواد المخالفات، خلافا للمشرع الفرس  با

ن الوساطة جنائية pénale Médiation)153(الذي يم ب ة ا سو  Composition)154(وال

pénale ا القانون بأقل عاقب عل جنح ال  ا القانون  ا جنائية أجاز ة ا سو ، فال

ساوي  ا ، وسنوات 5أو    . المخالفات المرتبطة 

ث القانون الفرس  المادة  عض  2الفقرة  41كما اس ة  سو ذه ال من 

جنح السياسية، أما القانون  ر العمدية، وا افة، وجنح القتل غ الأفعال كجنح ال

جنح ال لا تمس  عض ا ا   جزائري، فأجاز يل و  ،النظام العامبا ا ع س حدد

صر ا إ عدة فئات، ا مكن تقسم   ؛و

ص و / أ جرائم ال  تمس بال    :اعتبارها

ا المشرع  نص المادة  إج و  جرائم السب،  من ق 2مكرر  37لقد حدد

ام المادة  ، وجنحة 296ع، و كذا جنحة القذف وفقا لنص المادة  من ق 297وفقا لأح

                                                            

 (153) Loi n 2004-204 du 9 mars 2004 , L’article 41 -1 (Le procureur de la république peut 
préalablement à sa décision sur l’action publique directement ou par intermédiaire d’un officier 
de police judiciaire , d’un délégué ou d’un médiateur de procureur de la république , 5- Faire 
procéder , avec l’accord  des parties , à une mission de la médiation entre les auteurs des faits et 
la victime ...) 
 (154) Loi n 2004-204 du 9 mars 2004 , L’article 41 -2 (Le procureur  de la république , tant que 
l’action publique n’a pas été en mouvement , peut  proposer directement ou par l’intermédiaire 
d’une personne habilité , une composition pénale à une personne  physique qui reconnait avoir 
commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine capitale d’une amende ou d’une peine 
d’emprisonnement d’une durée inferieur ou égale à cinq ans , ainsi que le cas échéant , une ou 
plusieurs des mesure suivantes ... ) 



144 
 

اصة وفقا لنص المادة  ياة ا القانون الوساطة  أجاز، كما مكرر  303الاعتداء ع ا

ديد، الأفعال المنصوص والم ا  المواد  جرمة ال  من ق 187، 186، 185عاقب عل

  .ع 

اذبة الفعل المنصوص  كما أقر المشرع الوساطة  جنحة الوشاية ال

ا  جرمة ترك الأسرة الفعل المنصوص 300والمعاقب عليھ بالمادة  ، كما أجاز

ع، و كذا جرمة الامتناع العمدي عن تقديم  من ق  330والمعاقب عليھ بنص المادة

ع، وأجاز  من ق 331مبالغ النفقة الفعل المنصوص والمعاقب عليھ بنص المادة 

سليم الطفل، الفعل المنصوص والمعاقب  القانون نظام الوساطة  جرمة عدم 

ا  المادة   .ع من ق 328 ع

جرائم الضرب و تجوز كذلك الوس    ر اطة  ا جروح غ عمدية، الأفعال ا

ا  المادة  متد نطاق الوساطة إ جنحة  من ق 289المنصوص والمعاقب ع ع، و

جرح دون سبق  ة الفعل  الإصرارالضرب وا رصد ح باستعمال الأس أو ال

   .ع من ق 264المنصوص والمعاقب عليھ بالمادة 

   :جرائم الأموال/ ب

تعلق الأمر بجنحة إصدار  يمتد نطاق الوساطة كذلك إ جرائم الأموال، و

ون  من ق 374شك دون رصيد، الفعل المنصوص والمعاقب عليھ بنص المادة  ع، و

ا الفعل  أمواللاء ع يكذلك محلا للوساطة جنحة الاس ركة قبل قسم ال

لقانون نظام الوساطة ع، وقد أجاز ا من ق 363المنصوص والمعاقب عليھ بالمادة 

لاء ع أموال الشركة، الفعل المنصوص والمعاقب عليھ يكذلك  جرمة الاس

  .ع من ق 1/ 363بالمادة 

ة، الفعل المنصوص  جنحة الاعتداء ع الملكية العقار يمتد نطاق الوساطة 

شمل كذلك الوساطة جنحة التخر من ق 386والمعاقب عليھ بالمادة  إتلاف ب و ع، و
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ر شمل الوساطة 407، الفعل المنصوص والمعاقب عليھ بالمادة العمدي لأموال الغ ، و

ر، الأفعال المنصوص  أملاككذلك جنح إتلاف المحاصيل الزراعية والر   الغ

ا  المواد   .ع من ق مكرر  413و   413والمعاقب ع

لاك مأكولات أو ون كذلك محلا للوساطة الأفعال المتعلقة باس مشروبات  ي

ا  جنح ال نص عل أو الاستفادة من خدمات أخري عن طرق التحايل، و تلك ا

ع، من الكتاب الثالث، تحت عنوان الغش  بيع  قانون العقوبات ضمن الباب الرا

س  المواد الغذائية والطبية، ون محلا للوساطة،   السلع والتدل وال يجوز أن ت

ون المخالفا نأكما يمكن    .ت موضوعا للوساطةت

جنح و أما  جرائم الأحداث فإن الوسا ث من طة تجوز  ا س المخالفات، و

جنايات عملا بنص المادة    .من القانون المتعلق بحماية الطفل 111ذا الإجراء ا

  جرائم الوساطةجدول يتضمن 

 1436شوال عام  7المؤرخ    02ـ ـــ 15من الأمر  مكرر  37طبقا لنص المادة 

المؤرخ  155ـ  66ميلادي المعدل و المتمم لأمر رقم  2015يوليو  23جري الموافق لـ 

ميلادي والمتضمن  1966يونيو سنة  8جري الموافق لـ  1386صفر عام  18 

جزائية    قانون الإجراءات ا

جرمة  رقم عة نوع ا ي محل المتا   النص القانو
  ، ق ع297 السب  1
  ق ع ،296 القذف  2
اصة  3 ياة ا   ق ع1مكرر 303،مكرر  ،303 الاعتداء ع ا
ديد  4   ق ع 287، 284 ال
اذبة  5   ق ع 300 الوشاية ال
  ، ق ع 330 ترك الأسرة  6
  ق ع 331 الامتناع العمدي عن تقديم النفقة  7
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سليم طفل  8   ، ق ع328، 327 عدم 
يلاء بطرق الغش  9 ع أموال الإرثالاس

ا   قبل قسم
  ق ع 363

يلاء بطرق الغش ع أشياء  10 الاس
ركة أو ع أموال الشركة قبل  مش

ا   قسم

 ق ع 363/1

  مكرر ق ع 374 إصدار شيك دون رصيد  11
التخرب أو الإتلاف العمدي لأموال  12

ر   الغ
  ق ع 407 

ر العمدية  13 جروح غ   ق ع 289 جنحة ا
جرح العمدي ودون سبقالضرب  14 وا

رصد ودون استعمال  الإصرار أو ال
  السلاح

 ق ع 264/1
  

  ق ع 386 التعدي ع الملكية العقارة  15
  ق ع 413 إتلاف محاصيل زراعية  16
ر  17   مكرر ق ع 413 الر  ملك الغ
لاك مأكولات أو مشروبات أو  18 اس

الاستفادة من خدمات عن طرق 
  التحايل

  ق ع  367، 366

كما يمكن أن تطبق الوساطة   19
  المخالفات

  ق إ ج 2/2مكرر  37

  

 :أما القانون الفرس فقد وسع من نطاق الوساطة بموجب القانون رقم

شمل عدة أفعال، و جرائم العنف ال )155( 2004-03-09 :المؤرخ 204 -2004 ل

                                                            

 (155) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité JORF n°59 du 10 mars 2004 
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صية لمدة تتجاوز  جز ك عن الأعمال ال ا  شأ ع رنة  لوو  أيام 8ي كانت مق

ديد، يبظروف مشددة، الإ  اتف، جرائم ال عض أوجھ ترك الأسرةذاء عن طرق ال  ،

ة يالإ    .ذاء  نطاق الممارسة الأبو

شل،    سيطة، ال اختلاس  شمل كذلك الوساطة أفعال السرقة ال

جوزات، التخرب والإ ديد بالتخرب أو الإتلاف والإنذارات الم سيط، ال تلاف ال

لف بخدمة عامة والعصيان، استعمال القسوة مع  ص م انة  الكتابية، إ

عة أو حمل سلاح  سلاح من الفئة الأو أو الرا يوانات، الاحتفاظ بلا مقت  ا

عاطي المخدرات، القيادة  حالة السكر   .)156(بدون ترخيص، 

شمل  جزائري قد قيد نطاق الوساطة ل يجة نجد وأن المشرع ا فقط بالن

جنح  عض ا سيطة ال لا تمس بالنظام العام، و ال تقتصر ع  جرائم ال ا

يل ا عض صالمحددة ع س ر أن موضوع الوساطة يمتد إ  ر، والمخالفات، غ

ث قانون حماية الطفل الأفعال الموصوفة جنح وال لا تمس بالنظام العام، وا س

جنايات من نطاق الوساطة، واقتصر فقط ع جنح الأحداث والمخالفات   .ا

جزائية مضمـون الوساطــة: ثالثا   ا

جزائية آليةالوساطة عد  عة ا تمر وجوبا ع مراحل معينة،  بديلة للمتا

ته بإبرام  ذا الاتفاق  وت دون  ية، و ن مرتكب الأفعال المجرمة وال اتفاق ب

رتبة  ر الأضرار الم تضمن الاتفاق كذلك ج ة وعنوان الأطراف، و و محضر يتضمن 

عن الفعل الإجرامي، وإذا لم يتم تنفيذ الاتفاق الوساطة  الوقت المحدد  الاتفاق 

ذا  مضمون اتفاق إ تعرض سعنصر اليتم تحرك الدعوى العمومية، ومن خلال 

االوساطة    .آثار

                                                            
يم القارامي  )156( اب إبرا   . 171، ص رجع سابقم، متو عبد الو
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ية أو  ة، أو بناء ع طلب ال ور جم تتم الوساطة بمبادرة من وكيل ا

ي منھ ون الوساطة بطلب من الطفل أو ممثلھ الشر  ،المشت و جرائم الأحداث ت

ة ور جم    .أو محاميھ أو تلقائيا من قبل وكيل ا

راح الو  الات يتم اق ثم قبول الأطراف، ثم جلسة الوساطة،  ساطة، كل ا

ستعرض  البند الأول مراحل  ر تحرر محضر الوساطة، وفيما ي  و الأخ

  .الوساطة، ثم مضمون اتفاق الوساطة

   :مراحل الوساطة/1

جزائية، مما يفتح المجال  ل الذي تتم فيھ الوساطة ا لم يحدد القانون الش

اد النيابة العامة  إ ا الوساطةلاج م المراحل ال تتم من خلال تظر  عداد أ أو ت

 جدير بالذكر أن المرحلة الأول للوساطة و ، عليمات وزارة تحدد كيفيات ذلك

راح ر  الاق جرمة موضوع الوساطة، والتداب ل استدعاء يتضمن ا ون  ش والذي ي

ذا الإجراء، وتار ا، والمدة القانونية ل رحة، وطبيع ضور للإجراء الوساطة، المق خ ا

يھ بالاستعانة بمحامي    .و التن

ن  ال فأما المرحلة الثانية  جلسة الوساطة قانون الإجراءات كذلك لم يب

جزائية كيف تنظم  قسم إ مرحلة التفاوض ومرحلة مبدئيا ت اإلا أ ،جلسةاا

م ، فمرحلة التفاوض تتوقف ع ما يبديھ أطراف )157(الاتفاق اع، من تفا ال

م من  ت موقف ث ذا المس يتأكد و اع، وضمن  عاون من أجل الوصول إ حل ال و

تعرف كل طرف ع حقوقھ، وتتم جلسة الوساطة بمكتب وكيل  الوساطة، و

ة أو مكتب أحد مساعديھ ور جم ا بمحام ا مكن الاستعانة ف    . جلسة سرة و

ا  طوة الثانية ال تتم ف اع عن ا جلسة الوساطة  الاتفاق ع حل ال

ة محضر  ور جم ذا الإجراء، وإذا لم يتم التوصل إ الاتفاق، يحرر وكيل ا طرق 

                                                            
يم القارامي  )157( اب إبرا   .128، ص رجع سابقم ،متو عبد الو
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ا يتخذ الإجراءات اللازمة لتحرك  علن صراحة فشل الوساطة عند عدم الاتفاق، و

ا وقد لا يفعل، ة  إطار مبدأ الملائمةالدعوى العمومي   . أي قد يحرك

ة  ور جم ذا الإجراء، يحرر وكيل ا اع عن طرق   حالة الاتفاق ع حل ال

ا   الذيتفاق الاحضر م امات الأطراف، والتأكد ع تنفيذ يتضمن صياغة ال

ذا ما  س اتفاق الوساطة،  ذا  اع، و ل ال توصل الأطراف  الوقت المحدد، و

  .ستعرضھ تبعا

جزائيةالوساطة شتملات اتفاق م/ 2   :ا

 محضر يتضمن يدون  إ ج أن الاتفاق من ق 3مكرر  37جاء  نص المادة 

ا ومضمون اتفاق  ان وقوع ا للأفعال وتارخ وم ة وعنوان الأطراف وعرضا وج و

ن الضبط والأطراف ة وأم ور جم وقع من طرف وكيل ا ا، و   .الوساطة وأجل تنفيذ

صوص  أن اتفاقكما ورد كذلك  نفس المادة   إما؛الوساطة يتضمن ع ا

ال إ ما كانت عليھ،  خر آكل اتفاق و عوض ما أو عي  عن الضرر، أو إعادة ا

ر مخالف للقانون يتوصل إليھ الأطراف    .غ

المتعلق بحماية الطفل، يحرر  12ـــ  15 من القانون رقم 112جاء  نص المادة 

ة منھ إ كل اتفاق الوساطة  محضر يوقعھ الوسيط  سلم  وبقية الأطراف و

ن عليھ أن يرفع  طرف، إذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية فإنھ يتع

ر عليھ  ة لاعتماده بالتأش ور جم   .محضر الوساطة إ وكيل ا

ن أن     شرع المعمول بھ،  ح ر اتفاق الوساطة سندا تنفيذيا طبقا لل عت

ر محضر الوساطة من قانون  113المادة  عت حماية الطفل تنص صراحة ع أن 

ر  بالصيغة  م ا سندا تنفيذيا و ية أو ذوي حقوق عوض لل الذي يتضمن تقديم 

ام قانون الإجراءات المدنية والتنفيذية طبقا لأ    .الإدارة ح
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من قانون حماية الطفل ع أن محضر الوساطة  114 نص المادة ورد كما 

امات  ر من الال نفيذ واحد أو أك د الطفل تحت ضمان ممثلھ الشر ب ع يتضمن 

عة  الآتية ضوع للعلاج، متا  الأجل المحدد  الاتفاق، و إجراء مراقبة طبية أو ا

ل عودة ال س ص قد  ن متخصص، عدم الاتصال بأي  و طفل الدراسة أو ت

امات  ،للإجرام ذه الال ة ع مراقبة تنفيذ  ور جم ر وكيل ا   .  س

ام السابقة يمكن تقسيم  تج بناء ع عملا بالأح صور التعوض الذي قد ي

جزائية إ اتفاق الوساطة  ؛ا   ما ي

؛ الة إ ما كانت عليھ، و عبارة عن إصلاح الضرر  الصورة الأو إعادة ا

ره، وإرجاع  ديمھ، أو وج ي   جا ب ا س ا، كبناء جدار داعم  الة إ طبيع ا

ء إ ما كان عليھ  و إعادة ال ي  إتلافھ، و جا ب ا س إعادة إصلاح الباب الذي 

جرمة   .)158(قبل وقوع ا

س للدعوى ف ؛الصورة الثانية و الموضوع الرئ ، و تتعلق بالتعوض الما

م و المدنية،  قوق المدنية بدفع مبلغ من أالذي يتمثل  إلزام الم و المسؤول عن ا

جرمة ص المضرور من ا ذا المبلغ مباشرة نقدا )159(النقود إ ال سديد  مكن  ، و

والة، و أفضل وسيلة  ر و أو عن طرق الشيك أو عن طرق ا ج الصورة الغالبة 

  الضرر، 

ي تتمثل  التعو ؛الصورة الثالثة جا و تقديم ا ، و لضرر عينا، لض العي

شر  م  ا يل امل ب  تحطيم سيارة ب س ا فإذا    اء سيارة مثل ال قام بإتلاف

عة    املة لطر الوساطة باتفاق ع تمنح ال   ؛الصورة الرا رة ال ا

ذه الاتفاقات مخالفة للقانون، كالاتفاق عن  أخرى صيغ  ون  للتعوض دون أن ت
                                                            

، رامي )158( يم القا اب إبرا   .47، ص رجع سابقممتو عبد الو
ضة العربية، اختصاص القضاء اغا الذ إدوار )159( رة، ، جنائي بالفصل  الدعوى المدنية، دار ال القا

  .56ص  ،1983
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اع، ا ة ال سو رتب عليھ  ل الذي ي ن بالش لقيام بالعمل او الامتناع عن تصرف مع

عدم التعرض للمج ي  جا د ا تھ أو الامتناع عن إحداث عليھ أو مضايق كأن يتع

ا ضوضاء و  ا من القواعد السلوكية ال يمكن للأطراف الاتفاق عل ر   .غ

جزائية آليةالوساطة باعتبار  اع  ا عة عيدا عن المل ال جزائيةتا ، فإن ا

االقانون لا يج الطعن  اتفاق  اصل بناء عل ما كان ا طرق عملا بنص ذا ال، م

  .ق إ ج  5/  37المادة 

ون  ميعاد محدد، بحيث  ر الضرر ي تجدر الإشارة إ أن الاتفاق ع ج

ي يحدد أطراف الوساطة أجلا لتنفيذه، كما أن الاتفاق الذي يحد جا امات ا د ال

ية ينفذ وفقا لقواعد قانون الإجراءات المدنية  اصل لل بإصلاح الضرر ا

ي عن تنفيذ الاتفاق  الميعاد المضروب لتنفيذه، ، ووالإدارة جا  حالة امتناع ا

ذا السلوك رتب عن  ذا ما يدفع بنا  ي ي وتحرك الدعوى العمومية،  جا عة ا متا

  .ساطة لاستعراض أثار الو 

عا جزائية ثار الوساطـــةآ: را   ا

رتب ع  الوساطة وقف تقادم الدعوى العمومية، و سياق متصل اتفاق ي

عد التعديل، يوقف سران تقادم الدعوى إ ج  ، من ق7مكرر  37جاء  نص المادة 

رتب ع الوساطة  العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة، و

جزائية ا، و  ا ا أو فشل   ؛نحدد ذلك فيما يكذلك حسب نتائج الوساطة إما نجاح

   :وقف تقادم الدعوى العموميةحول  /1

ام المادة  يوقف سران ميعاد التقادم خلال أجل ق إ ج  7مكرر  37وفقا لأح

كم و بالرجوع إ نص  ة، كما أن المشرع الفرس تب نفس ا تنفيذ اتفاق المصا
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ذه المادة توقف تقادم الدعوى  41/1المادة  ا   نجد وأن الإجراءات المنصوص عل

جنائية    .)160(ا

رتب  ا التقادم، مع  عي وقف تقادم الدعوى عدم حساب المدة ال وقف ف

عد فشل الوساطة، عكس فكرة  حساب المدة ال سبقت الوساطة، والمدة ال ت 

ا حسا قطع التقادم ال نا يتم لا يتم من خلال رة السابقة لإجراء الوساطة، و ب الف

ساؤل لدى الفقھ  رة السابقة، ولقد ثار  رة اللاحـقة فقط دون الف حساب التقادم للف

جـزائيةالفرس فيما إذا كانت إجـراءات الوس   ؟اطة تقطع تقادم الدعوى ا

د ذلك عد من قبيل إجراءات  ؛الرأي الراج يؤ ون إجراء الوساطة  ل

ي، وحيث أن تقادم الدعوى العمومية يبدأ من  جا ة ا الاستدلال ال تتخذ  مواج

رتب ع  ذتارخ أخر إجراء يتخ تم مباشرة الدعوى العمومية، كما ي تھ، و  مواج

ا الوساطة إجراءات أخري عن تبعا   .)161(لنتائج

   :نتائج الوساطة /2

ة وعنوان الأطراف وعرضا موجزا عن الوقائع  و يتضمن اتفاق الوساطة 

ا، ومضمون اتفاق و  ان وقوع رتب ع آوالأفعال، وتارخ وم جال تنفيذه، و

ا، وتتحدد أثار الوساطة من  ا إما نجاح الوساطة أو إخفاق الوساطة من حيث نتائج

امات ال تم الاتفاق ع ىذا الوجھ بمد ذا تنفيذ الال ن الأطراف، وع  ا ب ل

ذه النتائج وفقا لنجاح ولفشل الوساطة ان تحديد  مية بالم   .النحو و من الأ

  : نجاح الوساطة حالة / أ

                                                            
 (160) Loi n 99-115 du 23 juin 1999 , renforçant l'efficacité de la procédure pénale,  JORF 
n°144 du 24 juin 1999, L’article 41-1 (La procédure prévue au présent article suspend la 
prescription de l’action publique) . 

، رامي  )161(  يم القا اب إبرا   . 137، ص رجع سابقممتو عبد الو
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نفيذ ي ب جا م ا ته الوساطة عندما يل ا  محضر  ت امات المتفق عل الال

جزائية نجد أنھ لم  الوساطة،  الآجال المتفق عليھ، وبالرجوع لقانون الإجراءات ا

ن   عكس القانون الفرس  ، عجراء الذي يتخذه عند تنفيذ اتفاق الوساطةالإ يب

ر المنصو  333/12المادة  نص الذي  جرمة التداب ص أنھ  حالة تنفيذ مرتكب ا

ا الوساطة، فإن  ذا القسم بما ف ا   فظ القضائي، لعل لمد العام أن يقرر ا

ل  333/17وقد أشار القانون الفرس  نص المادة  ش ر لا  ذه التداب إ أن تنفيذ 

رتب ع نجاح الوساطة حفظ الملف بموجب  جنائية، و با لانقضاء الدعوى ا س

  .)162(مقرر إداري 

تنص ع أن تنفيذ محضر  115/1أما  قانون حماية الطفل فإن نص المادة 

جزائية عة ا   .الوساطة ينه المتا

  :فشل الوساطة حالة  /ب

ن  ،رتب ع عدم قبول الأطراف لمبدأ الوساطةي أو عدم الوصول إ اتفاق ب

يجة طبيعية بفشل الوساطة، بحيث  اماتھ ن نفيذ ال ي ب جا الأطراف، أو عدم قيام ا

انية و  ،جز الأطراف إ الوصول إ حل نزاع يجة إم تحرك الدعوى العمومية بالن

و ما ورد   و نفس ا. ق إ ج 8مكرر  37نص المادة طبقا لمبدأ الملائمة، و كم و

 /المتعلق بحماية الطفل 12ـــ  15 القانون رقم الوارد 

  

  خاتمة 

ات  ج جزائية ع مختلف ا جلت وزارة العدل تراكم الملفات ا عدما 

ال خاصة مع  از العدالة عن أداء وظيفتھ كما يجب ا القضائية مما عطل ج

                                                            
، رامي  ) 162( يم القا اب إبرا   . 139، 137سابق، صرجع ممتو عبد الو
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رة بطرح مشروع قانون  ذه الأخ اختلال حق المتقا  سرعة الإجراءات، قامت 

دف إ وتم إصداره عن طرق أمر رئاس كما تم المصادقة عليھ من ط رلمان  رف ال

سيطة المطروحة ع استحداث أنظمة جديدة  جم القضايا ال من أجل تخفيف 

  المحاكم، 

ات  ر الرامية إ تقليص عدد القضايا المطروحة أمام ج  إطار التداب

جزائي  جزائية الوساطة آليةبوضع تم القضاء ا جزائية    ا عة ا كنظام بديل للمتا

سيطة ال لا تمس بالنظام العام، والمخالفات، بمبادرة من وكيل  جنح ال عض ا

جانح أو ممثلھ  ي منھ أو الطفل ا ية أو المشت ة أو بناء ع طلب ال ور جم ا

الشر أو محاميھ عندما يتعلق الأمر بجرائم الأحداث، وذلك من أجل وضع حد 

ة ائي  ية من ج ب ال ر الضرر الذي يص جرمة، وضمان ج للإخلال الناتج عن ا

قوق الأساسية للمواطن، ،أخري  رام ا  إرساء مبادئ المحاكمة العادلةو   إطار اح

سرع  ذلك    .ال تقت سرعة الفصل دون ال

  

 

  

  

  

  

  تحرـك الدعـوى العمـوميـة من غيـر النيابـة العامـة

  )عة عشرةالمحاضرة الرا(
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  تقديـم

  العمومية من الطرف المضرورتحرك الدعوى : أولا

ليف/ 1 جلسة للمحكمة الت ضور    المباشـر با

ي أمام قا التحقيقالإ / 2       دعاء المد

كمتحرك ال: ثانيا   دعوى العمومية من طرف قا ا

جلسات/ 1 جلسة وجرائم ا ن الإخلال بنظام ا   التفرقة ب

جرمةاق تصدي نط/ 2   المحكمة حسب نوع ا

شكوى  جلسة المحاكمةوقوع جر/ 3  مة مقيدة 

 

 

 

  

  

  

 

  : تقديـم
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ر النيابة العامة عن طرق الطرف  ون تحرك الدعوى العمومية من غ ي

ضور  ليف المباشر ل ما الت صر و يل ا ن ع س ن واردت المضرور وذلك  حالت

ي أمام  قا التحقيق، كما يمكن أن يتم تحرك الدعوى أمام المحكمة والإدعاء المد

ا ا  حي جزائري سنعرض ا المشرع ا   .عن طرق المحكمة، وذلك لأسباب ارتآ

  الدعوى العمومية من طرف المضرور تحرك: أولا

ون تحرك الدعوى العمومية من الطرف المضرور عن طرق إجراءين  و

ما جزائية و   :واردين  قانون الإجراءات ا

ضور طبقا لنص المادة          ليف المباشر با من ق إ ج، أو الإدعاء  مكرر  337الت

ي أمام قا التحقيق طبقا لنص المادة  ما تباعا 72المد شرح   .من ق إ ج، وسوف 

جلسة المحكمة/ 1 ضور  ليف المباشـر با   :الت

شرع المصري بالإدعاء المباشر  سميھ الفقھ وال و  )163(أو كما  حق المد "و

جنائية مباشرة عن طرق إقامة دعواه للمطالبة  ي  تحرك الدعوى ا المد

عد  جزائي  جرمة أمام القضاء ا اب ا بالتعوض عن الضرر الذي نالھ بارت

   ".سديد رسوم الدعوى 

يل " ھفعر يمكن كما  ي  جرائم واردة ع س بأنھ إجراء يج للمد المد

صر رفع دع جنائي للمطالبة بالتعوا ض عن الضرر واه المدنية أمام القضاء ا

جرمة           ".الذي ترتب عن ا

و  ضور  ليف المباشر با طـأ أن نقول بأن الت من الفقھ من يرى أنھ من ا

و الوسيلة فحسب لتحرك الدعوى العمومية،  جنائية ف تحرك المضرور للدعوى ا

                                                            

 .231سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )163( 
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ليف المباش ن الت ن المؤثر و الأثر فالفارق ب و الفارق ب ر وتحرك الدعوى العمومية 

ب ب والمس ن الس   . )164(أو ب

مسة الواردة  جرائم ا ضور أن يقتصر ع ا ليف المباشر با رط  الت ش

صر طبقا لنص المادة  يل ا و جنحة ترك الأسرة، جنحة عدم  مكرر  337ع س

ل، جنحة القذف وجنحة إصدار صك دون  اك حرمة م سليم طفل، جنحة ان

صول ع إذن من النيابة العامة للقيـام  ب ا الات في ذه ا رصيد، أما خارج 

جنح أو المخالفات ما عدا  ضور، وأكيد أن المشرع يقصد با ا ليف المباشر با بالت

جنايات ا ا   . لوجوب التحقيق ع

ا وكيل  ا كفالة يقدر عد الة أن يودع  ذه ا ي   ب ع المد المد كما ي

ة ور جم ي أن يختار موطن لھ بدائرة اختصاص . ا ب ع المد المد كما ي

ا ا الدعوى إذا لم يكن متوطنا بدائر ت . المحكمة المرفوعة أمام كما عليھ أيضا أن يث

تھ  رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء الضرر الذ جرمة ومص ي أصابھ من ا

ون الضرر الذي أصابھ  ومباشر جزائي، وأن ي رتب بطلان إجراءات . ا ي

ء من الأمور المذكورة سلفا عة جراء تخلف أي    .المتا

ي أمام قا التحقيق/ 2   : الإدعاء المد

ي   ص ا"عرف الإدعاء المد لمضرور من جناية أو جنحة بأنھ قيام ال

بتحرك الدعوى العمومية عن طرق تقديم شكواه أمام قا التحقيق من أجل 

سديد رسوم الدعوى  عد  ي والمطالبة بالتعوضات وذلك  س كطرف مد   . " التأس

جرمة حق المبادرة  ذا التعرف أن المشرع قد خول للمضرور من ا م من  يف

ما رفضت النيابة العامة ذلك أو تراخت عنھ، ونقصد  بتحرك الدعوى العمومية إذا

و المج عليھ أو  جرمة سواء كان  ص أصابھ ضرر من ا ص المضرور أي  بال

                                                            
 .233سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )164(
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عد ذلك  أن  ستوي  ن، و ن أو معنو اصا طبيعي ذوي حقوقھ، وسواء كانوا أ

ا ون الضرر ماديا أو معنو   .ي

ي ابتداء بحيث أن الط ون الادعاء المد و الذي يرفع الدعوى قد ي ي  رف المد

ي بصفة  ون الادعاء المد ي، كما قد ي جزائي والمد ا ا شق أمام قا التحقيق 

ة، إلا أن  ور جم عدما رفع الدعوى وكيل ا فرعية أي يقتصر ع الدعوى المدنية 

الة الأو منا بالدراسة  ا   .الذي 

ي طبقا لنص المادة  جنايات من ق إ ج فقط ع 72يقتصر الادعاء المد  ا

ذا بموجب القانون  جنح، و المعدل والمتمم  ،20/12/2006المؤرخ   22ـــــــ  06وا

ص المضرور من الادعاء مدنيا   جزائية الذي حرم ال لقانون الإجراءات ا

  . المخالفات

با  ون المخالفات تقر جزائري موفقا  ذلك؛ نظرا ل جرائم نرى اتجاه المشرع ا

عدما حرم المضرور من الادعاء مدنيا  سيطة لا تحتاج إ تحقيق، إلا أنھ كان الأجدر 

ليف المباشر  المخالفات أمام المحكمة حماية  عوضھ بالت أمام قا التحقيق أن 

شرعات ر من ال   .قوق المج عليھ كما تفعل كث

ي إيداع الشاكي مبل م شروط قبول الإدعاء المد غ ما لدى كتابة الضبط من أ

ا  يقدره قا التحقيق ما لم يكن قد حصل الشاكي ع المساعدة القضائية، وبعد

ة  أجل خمسة أيام  ور جم وى ع وكيل ا عرض الش يقوم قا التحقيق 

ر أن يطلب من قا  ذا الأخ وى وتقديم طلباتھ، ولا يمكن ل لإبداء رأيھ  الش

ق، إلا إذا كانت الوقائع لا تقبل أي وصف جزائي أو تتصادم التحقيق عدم فتح تحقي

جزائية   .مع نص المادة السادسة من قانون الإجراءات ا

ر، بمع ملزم  كما يلزم قا التحقيق بجعل الدعوى العمومية  حالة الس

ا ر ة س ي الإجراءات اللازمة ل رم المد المد   .بفتح تحقيق طالما قد اح
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ا ع كل مدع م ر المحكمة ال يجري ف ون إقامتھ بدائرة اختصاص غ ي ت د

ن  ع ن موطنا مختارا بموجب تصرح لدى قا التحقيق، فإذا لم  ع التحقيق أن 

عارض  عدم تبليغھ الإجراءات الواجب تبليغھ  ي أن  موطنا فلا يجوز للمد المد

ا بحسب نصوص القانون    .إيا

وبة بادعاء تجدر الإشارة أن المشرع الم وى الم عرف إجراء الش صري لا 

ي أمام قا التحقيق لعدم العمل بنظام قا التحقيق، فالنيابة العامة تملك  مد

عمل بنظام  جزائية المصري  ا، ومنھ فإن قانون الإجراءات ا ام والتحقيق  الا

  .الادعاء المباشر فقط

ك اتحرك الدعوى العمومية من طرف ق: ثانيا   ما

كم  ديث عن كيفية تحرك الدعوى العمومية من طرف قا ا قبل ا

جلسات جلسة وجرائم ا ن الإخلال بنظام ا   . يجدر التفرقة أولا ب

جلسة و الت/ 1 ن الإخلال بنظام ا جلساتفرقة ب   :جرائم ا

جلسة الذي تحكمھ نص المادة  ن الإخلال بنظام ا نا ب ق إ  295يجب التفرقة 

جلسات الذي تحكمھ المواد  ن جرائم ا من ق إ ج، بحيث أن  571إ غاية   567ج وب

ون  ا عقوبة من نوع خاص و تت جلسة  جرمة خاصة جعلت ل الإخلال بنظام ا

جلسة لتتمكن  سود جو ا دوء الذي يجب أن  من كل فعل من شأنھ أن يؤثر  ال

ا والفصل  ا االمحكمة من مباشرة عمل ر إخلالا )165(لدعاوى المطروحة عل عت ، و

رام الواجب للمحكمة ركات ال لا تتفق مع الاح   .كل الأوضاع وا

جرائم الواقعة بجلسة المحاكمة فقد أجاز  جلسات أو ا جرائم ا سبة  أما بال

جزائري  شرعات المقارنة ـــالمشرع ا ر من ال ـ للمحاكم بوجھ عام حق ــــ مثل الكث

                                                            
 .261سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )165(
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عد تحرك  ذا  جلسة، و عقاد ا جرائم ال تقع أثناء ا سبة ل الدعوى العمومية بال

ر من ذلك  كم، بل وأك ام والتحقيق وا ن سلطات الا ناء من مبدأ الفصل ب است

كم  الدعوى،  ا  حدود معينة اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو ا أجاز ل

ناء أثر من آثار نظام الا ذا الاست عد  ا و م خضع لاعتبارات عملية أ ام القضائي و

ر العدالة  سن س ا  نفوس الأفراد ضمانا  رام يبة المحكمة واح فاظ ع  ا

  .عموما

ذه  ا ع إثبات  ر ون أقدر من غ ا جرمة ت كما أن المحكمة ال تقع  جلس

ود ان نفسھ الذي وقعت فيھ وأمام الش ا  الم جرمة والفصل ف م الذين  ا أنفس

جزائري قد خول المحكمة سلطة  ذه الغاية نجد أن المشرع ا ا، وتحقيقا ل دو ش

ا كم ف ام من خلال تحرك الدعوى العمومية وا   .الا

جرمةنط/ 2   :اق تصدي المحكمة حسب نوع ا

الات ال  571إ غاية  567بالرجوع إ نصوص المواد  ا تضع ا ق إ ج نجد

جرمة سواء كانت  ا و بحسب نوع ا ات القضائية ع اختلاف درجا ج ا ا تفصل ف

 .جناية أو جنحة أو مخالفة

س  فإذا حدث وأن وقعت جنحة أو مخالفة  جلسة مجلس قضائي، قام رئ

ور  جم م إ وكيل ا جلسة بتحرر محضر بالواقعة، وأرسل الملف والم ة ما لم ا

ا تزد عن  جرمة عقوب ر 6يأمر بالقبض عليھ إذا كانت ا   .أش

كمة من عدم فصل المجلس القضائي  الملف وإرسـالھ إ وكيل  ا

م م ضمانات الم رام درجات التقاضـي أحد أ ة ترجع إ وجوب اح ور جم   .ا

ـا قض جنـح أو أما إذا ارتكبت جنحـة أو مخالفة  جلسة محكمـة تنظـر ف ايـا ا

عد سماع أقوال  ال  ـا  ا ا و ق ف س بتحرر محضر ع المخالفات، أمر الرئ

ود والنيابة العامة والدفاع عند الاقتضاء م و الش   .الم
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رام درجات التقا وكذا حق  الة من حيث اح ذه ا ال   لا يطرح إش

ال آخر  صياغة ا م  الدفاع، ولكن يثار إش لمادة ال تحدثت عن جنحة أو الم

ر النص أنھ يمكن أن ترتكب  مخالفـ  جلسة جنح أو مخالفات، مما يفيد حسب ظا

س جلسة المخالفات   ذا أن يفصل رئ ل مع  جنحة  جلسة المخالفات، ف

ا ر مختص نوعيا بالفصل ف و  الأصل غ   .)166(جنحة؟ و

يحا عندما كان الت ذا الوضع كان  قسيم الداخلـي للمحاكم يجمع ربما 

ل  جزائي، أما الآن فإن ل سمية القسم ا جنح  قسم واحد تحت  ن المخالفات وا بـ

  .نوع قسم خاص ومستقل بھ عن القسم الأخر

كان الأصوب إعادة صياغة نص المادة ع النحو السليم الذي يجعل لو 

شأ جنح أو المخالفات يحرر محضر  ا  حدثت مخالفة  قسم ا ا و يفصل ف

ء لو وقعت مخالفة بجلسة المخالفات، أما لو وقعت جنحة   ال ونفس ال ا

م إ وكيل  رسلھ مع الم جلسة محضرا بذلك و س ا قسم المخالفات فيحرر رئ

ة للقيام بالإجراءات اللازمة ور جم   .ا

جنايات فيحرر محضر  إذا وقعت جنحة أو مخالفة  جلسة محكمة ا

رام الإجراءات الواردة بنص المادة بالوا عد اح ال  ا  ا فصل ف ، ق إ ج 569قعـة و

رام الاختصاصو  ال من حيث اح ر أي إش الة لا تث ذه ا   .طبعا 

كم الذي ستصدره  و ما طبيعة ا مية؛ و ال نراه ذو أ يبقى فقط إش

جنحة أو المخالفة ال تقع  جلسة  شأن ا جنايات  ون محكمة ا ل ي المحاكمة، 

جنايات سواء كانت جناية أو  ام محكمة ا جميع أح سبة  و الأصل بال ذا  ائيا و 

ون ابتدائيا يقبل الاستئناف كم ي    ؟جنحة أو مخالفة مرتبطة، أو أن ا

                                                            
 .252سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )166(
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ات  ج كم يقبل الاستئناف فأي ا ذا ا ل آخر؛ فع فرض كـان  يطرح مش

ل يتم مثلا الفصل ف ال مثل تنظر فيھ؟ و  جزائية؟ و للأسف إش يھ أمام الغرفة ا

جزائري    .ذا لم يفصل فيھ المشرع ا

كم ابتدائيا يقبل الاستئناف أمام المجلس القضائي  الرأي عندي أن يصدر ا

ناء  تج عن الاست يك ع أنھ يجب ألا ي ن، نا راما لمبدأ التقا ع درجت اح

ناء آخر، إذ كيف تحرك الدعوى العمو  ا است ة المختصة بتحرك ج ر ا مية من غ

ر قابل  جلسة غ جرمة الواقعة با شأن ا كم الصادر  ون ا ناءا ثم نقبل أن ي است

 . الاستئناف

جلسة  س ا أما إذا وقعت جناية  جلسة محكمة أو مجلس قضائي، فإن رئ

سوقھ ومعھ  م و ستجوب الم عد تحركھ للدعوى العمومية يحرر محضر بذلك و

ذه أ تجسد   ة الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي و ور جم وراق الملف إ وكيل ا

ج ن  ا ن والتحقيق ع درجت الة مبدأ التقا ع الدرجت   .ناياتا

شكوى  جلسة المحاكمةوقوع جر/ 3   :مة مقيدة 

ا  جزائري لم يفصل ف مية، خاصة وأن المشرع ا الية بالغة الأ ذه الإش عد 

جلسة بالقيد الوارد ع تحرك الدعوى العمومية بن س ا م رئ ل يل ص صرح، ف

ذا القيد لوجود  ر معنية  وى من المج عليھ؟ أم أن المحكمة غ و وجوب ش و

جلسات   ؟اعتبارات أخرى بحكم جرائم ا

ذه النقطة بنصوص صرحة، فإذا  بالرجوع إ المشرع المصري فإنھ فصل  

جرمة ا جرائم ال علق المشرع تحرك الدعوى كانت ا جلسة من ا ل وقعت با
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ذا  ر مقيدة  جزائية غ وى فإن سلطة المحكمة ا ا ع تقديم ش شأ العمومية 

ا كم ف ا أو ا   .)167(القيد سواء  تحرك الدعوى أو رفع

ا تمس بالمصا  جرمة بالإضافة إ كو ذه ا كمة من ذلك أن  ا

صية  يئة المحكمة ال رام  ا  المقابل تخل بمبدأ وجوب اح للمج عليھ إلا أ

الة أو  ذه ا يبة المحكمة، و   جلسة، وبالتا فه تمس كذلك  وبنظام ا

صية للمج عليھ ة ال ماية من المص   .با

جزائري فقد نص  المادة  ع  يحكـم تلقائيا أو بناء"... ق إ ج  567أما المشرع ا

ام الآتية البيان ما  جلسة طبقا للأح جرائم ال ترتكب با طلب النيابة العامة  ا

  ...".لم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو الإجراءات

جزائـري بقولھ ما لم تكن ثمة قواعـد خاصة  لا ندري ماذا يقصد المشرع ا

ذا لو وقعت جرمة مقيدة  ل مع  وى  جلسة للاختصاص أو الإجراءات؟  ش

وى  جلسة عن تحرك الدعوى العمومية ح يحصل ع ش س ا المحاكمة توقف رئ

كم سليم و  من ذا ا ر، المج عليھ، و ده، ولكنھ حبذا لو كان النص صرحا أك نؤ

يبة  كم لو كان كذلك فإنھ سوف يقلل من شأن و ذا ا س وأن  ولكن دون أن ن

ر رضھ الكث ع ذا ما    .من الفقھ المحكمة و

 

 

 

  قيـود تحرـك الدعـوى العموميـة

امسة عشرة(   )المحاضرة ا

                                                            
 .287سابق، ص رجع م قايد، أسامة عبد الله )167(
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ا ال تملك ملائمة تحرك الدعوى    إذا كانت القاعدة أن النيابة العامة وحد

جزائري  شرعات ـــــالعمومية فإن المشرع ا قد خرج عن تلك  ـــــ ع غرار غالبية ال

  . القاعدة، وأورد قيودا تحد من حرة النيابة العامة  ملائمة تحرك الدعوى 

ذه القيود أن النيابة الع   ا التقديرة  مؤدى  امة لا تملك مباشرة سلط

عد زوال تلك القيود، ذلك أن المشرع قدر  حالات  ملائمة تحرك الدعوى إلا 

اص أو رك لأ صر أن ي يل ا ات محددة أمر تقدير تحرك أو  معينة ع س ج

ا الممنوحة رد النيابة العامة سلط س ي   عدم تحرك الدعوى العمومية، واستلزم ل

ا ات ال حدد ج ن من ا ا قانونا صدور إجراء مع   .ل

سبة    ن قيد القانون حرة النيابة العامة  مباشرة الدعوى العمومية بال ح

ست  وى تصدر من المج عليھ، ول جرائم فإنھ قد مثل القيد أحيانا  ش عض ا إ 

صية تمس المج جرائم  الة من اعتبار تلك ا ذه ا كمة   ا  ا عليھ، بل أ

ة  تمس صا المجتمع كذلك،  ا صا المج عليھ ع مص غلب ف لكن 

جرمة ال وقعت عليھ أقل إضرارا بھ مما لو  جماعة، إذ قد يرى أن التغا عن ا ا

ات القضائية ج ا أمام ا ر أمر   .أث

علق مباشرة الدعوى العمومية ع طلب صادر من    كما أن المشرع كذلك قد 

رة أو  ذه الأخ ة معينة، ذلك أن المشرع ارتأى أن  إدارة معينة أو إذن صادر من ج

  .)168(بتقدير مباشرة الدعوى من عدمھ

ة معينة أو الإذن من  وى من المج عليھ أو الطلب من ج م وقعت الش

م،  ا  تحرك الدعوى ع الم رد حق س ا أن تباشر  يئة معينة، فإن النيابة  ل

ون مقيدة بأي قيد، جم ر  يع الإجراءات دون أن ت شاء، فه غ ا أن تتصرف كما  ل

                                                            
 .101سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )168(
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ر   فظ إذا رأت أنھ لا محل للس ا أن تصدر أمر با ملزمة بتحرك الدعوى فل

  .الدعوى 

  الشكوى : أولا

ا    وى بأ و المج "عرف الفقھ الش ن و  ص مع إجراء يباشر من 

ر بھ ع عن إرادتھ الصرحة  تحرك الدعوى العمومية  عليھ،  جرائم محددة، 

سبة للمشكو   جنائية وتوقيع العقوبة القانونية بال لإثبات المسؤولية ا

  ".)169(حقھ

وى ع خلاف  ام الش جزائري أح للأسف الشديد لم ينظم المشرع ا

جزائية و المادة  شرعات الأخرى، ولا نجد إلا مادة واحدة  قانون الإجراءات ا ال

وى إذا كانت نص ال ت 6/3 ب الش عن انقضاء الدعوى العمومية عن طرق 

وى  عة، أما جرائم الش رة شرطا لازما للمتا ا  قانون العقوبات، ذه الأخ فنجد

وى من خلال القواعد العامة ام الش ذا ما يجعلنا نتحدث عن أح   .)170(و

  :جرائم الشكوى / 1

جرائم    ر النصوص المتناثرة  قانون العقوبات ا جزائري ع لقد حدد المشرع ا

وى  ا ع النحو التا)171(المعلقة ع قيد الش صر نورد يل ا   . ، و واردة ع س

ا بالمادة  جنحة الزنا؛/ أ    339سواء زنا الزوج أو زنا الزوجة، والمنصوص عل

من قانون العقوبات، بحث لا يجوز قانونا تحرك الدعوى العمومية ضد الزوج 

وى يضع  وى الزوج المضرور، وأن التنازل عن الش ي وشركھ إلا بناء ع ش الزا

عة   .حدا للمتا

                                                            
 .289سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )169(
جزائية،  )170( عة ا وى كقيد ع المتا ق  الش  .43ص مرجع سابق، عبد الرحمان خلفي، ا
 .103سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )171(
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ن / ب ار ح الدرجة و الأزواججنحة السرقة ب وا والأص الأقارب وا

عة؛ ا بالمادة  الرا من قانون العقوبات، ولا يجوز كذلك تحرك  369والمنصوص عل

ص المضرور، وأن الت وى ال ا إلا بناء ع ش شأ نازل عن الدعوى العمومية 

عة وى يضع حدا للمتا جزائري وبموجب القانون الش ــــ  15، مع الإشارة أن المشرع ا

ر  30المؤرخ   19 سم عديل قانون العقوبات 2015 د ، قد أضاف )172(المتضمن 

ن الأزواج ضمن المادة  لا يجوز اتخاذ "المعدلة ع النحو التا 369السرقة ب

ن الأزواج  سبة للسرقات ال تقع ب جزائية بال عة ا إلا بناء ع ... إجراءات المتا

عاقب  قبل التعديلمن قانون العقوبات  368  المادةوقد كان المشرع ، ..."شكوى  لا 

ن الأزواج   .ع السرقات ب

ن / ت وا الأزواج وجنحة النصب وخيانة الأمانة ال تقع ب الأقارب وا

عة؛ ار ح الدرجة الرا ذا ما نصت عليھ المادة  والأص من قانون  377 و 373و

  .العقوبات

ن / ث   وا الأزواج وجنحة إخفاء أشياء مسروقة ال تقع ب الأقارب وا

عة؛ ار ح الدرجة الرا ذا ما نصت عليھ المادة  والأص من قانون  369/2و

  .العقوبات

رك أحد الوالدين لمقر الأسرة  جنحة ترك الأسرة؛/ ج   ا ب وال تكتمل أركا

ن دون انقطاع، أو الزوج  ع رن متتا ب الذي لمدة ش ر س يتخ عمدا عن زوجتھ لغ

ذا ما نصت عليھ المادة  جدي ن، و رن متتالي من قانون  2و 330/1لمدة ش

وى،العقوبات، ولا تحرك الد ية يضع  عوى العمومية إلا بناء ع ش وصفح ال

عة   . حد للمتا

                                                            
ر  30المؤرخ   19ـــ  15القانون  )172( سم المتضمن قانون العقوبات، ج  156ـــ  66المعدل والمتمم للأمر  2015د

 .71ر ج ج عدد 



168 
 

جزائري قد عدل المادة  الة الثانية  330تجدر الإشارة أن المشرع ا شأن ا

أما ال كانت تتعلق فقط بتخ الزوج عن زوجتھ و حامل مع علمھ بذلك، 

ر لقانون العقوبات بموجب القانون  ر  30المؤرخ   19ـــــ  15التعديل الأخ سم د

امل 2015   .فقد حذف مسألة المرأة ا

عاد القاصر؛/ د   ص جنحة خطف وإ جنحة إذا قام  ذه ا  وتقوم 

تا لم تكمل الثامنة عشر سنة(بخطف قاصرا  ر عنف أو ) ب غ ا وذلك  عاد أو إ

وى  عة إلا بناء ع ش ا، فلا تتخذ إجراءات المتا ديد أو تحايل ثم تزوج 

شر عن تنازل  م صفة  طلب إبطال الزواج، إلا أن المشرع لم  اص الذين ل الأ

و ما  عة أم لا؟ و ل يضع حد للمتا ية  عدم القول بذلكو يدعال رد  ،)173(نا  و

جرمة  نص بالمادة  ذه ا   .من قانون عقوبات 326النص ع 

سليم محضون؛/ ن   جرمة ع الأب والأم أو أي  جنحة عدم  ذه ا وتقوم 

ائي إ من  سليم قاصر ق  شأن حضانتھ بحكم قضائي  ص آخر لا يقوم ب

ا بالمادة  جرمة المنصوص عل ق  المطالبة بھ، و ا من قانون  328لھ ا

جرمة لا  مكرر  329العقوبات، أما نص المادة  ذه ا من قانون العقوبات فتجعل 

عةـتح ية حدا للمتا ضع صفح ال وى، و   .رك إلا بناء ع ش

ر العمدية؛/ ـ   جروح غ جرمة عن طرق إح مخالفة ا ذه ا ون  داث ـوت

جز ك عن العمل لمدة لا تتجاوز  ا  تج ع ر قصد، و غ جروح أو إصابات أو مرض 

ذا ما تنص عليھ المادة  ر، و حرك تُ  من قانون العقوبات، ولا 442/2ثلاثة أش

وى حدا  ضع التنازل عن الش ص المضرور، و وى ال الدعوى إلا بناء ع ش

عة طبقا لنص المادة    .من قانون العقوبات 5و  442/4للمتا

                                                            
وى، عبد ا )173( ق  الش  .344سابق، ص رجع ملرحمان خلفي، ا
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ر؛/ و سي جرائم المتعلقة بأعمال ال عديل قانون الإجراءات  ا استحدث 

جزائية  لية 23المؤرخ   02ـ ـــ 15ا شأن  مكرر  6مادة جديدة تحت رقم  2015 جو

ري المؤسسات  عدم جواز تحرك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة ضد مس

شأن  ا أو ذات الرأسمال المختلط  العمومية الاقتصادية ال تملك الدولة كل رأسمال

ر ال تؤدي إ سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو  سي أعمال ال

ا خ يئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عل وى مسبقة من ال اصة إلا بناء ع ش

    . القانون 

ارج؛/ ي ن  ا جزائر جنح المرتكبة من ا دون أن يحدد المشرع نوع  ا

جزائر بجنح جزائري داخل إقليم ا عة المواطن ا م أنھ لا يجوز متا جنح، الم ة وقعت ـا

جرمة  ارج، وكانت ا عد  ا ضد أحد الأفراد، إلا بناء ع طلب النيابة العامة 

و ما تنص عليھ المادة  ص المضرور، و وى من ال ش ا    .ق إ جمن  583/3إخطار

   :إجراءات الشكوى / 2

وى من    ش جزائري  جرمة معينة ضرورة التقدم  ستلزم المشرع ا حينما 

رتب ع ذلك أثر  و أن النيابة العامة لا المج عليھ فلا بد وأن ي ن و إجرائي مع

عد  وى إلا  جرمة موضوع الش شاء من إجراءات تتعلق با ا حرة اتخاذ ما  ون ل ت

ا، وإذا حدث أن قامت النيابة العامة بأي إجراء من الإجر  جزاء التقدم  ون ا اءات في

رتب ع الإجراء الباطو البطلان، و  ذا الأثر ون باطلا بالتا أي إجراء ي ل، إلا أن 

ا مرحلة جمع  رتب ع المرحلة السابقة ع تحرك الدعوى العمومية ونقصد  لا ي

ذه الإجراءات ح ا رجال الضبط القضائي، فيجوز اتخاذ   الاستدلالات ال يقوم 

واهو  ش   .)174(لو لم يتقدم الشاكي 

                                                            
وى، عبد ا) 174( ق  الش  .159سابق، ص رجع ملرحمان خلفي، ا



170 
 

ة ممثل النيابة  ور جم وى إما أمام وكيل ا العامة أو أمام يتم تقديم ش

ية، كما يمكن أن تقدم  ون كتابية أو شف الضبطية القضائية، كما يمكن أن ت

ليف مباشر ـوى عاديـبموجب شك ي أو بموجب ت وبة بادعاء مد وى م ة أو ش

عد من قبيل  ة إدارة فلا  جلسة، أما مجرد الطلب العادي أمام أي ج ضور ل ل

وى      .الش

وى من المج ا من المضرور من يتم تقديم الش  عليھ وحده، فلا يجوز تقديم

جر و المج عليھ، و ا م فيكفي أن تقدم من مة إذا لم يكن  عدد المج عل إذا 

ا  صا معنو ا، وإذا كان المج عليھ  رد النيابة العامة حر س م ح  أحد

ي لھ وى الممثل القانو   .)175(فيتقدم بالش

ون ب   رط  الشاكي أن ي وى  19الغا من العمر ش سنة كاملة يوم تقديم الش

ة عقلية  عا ذه السن أو كان مصابا  جرمة، فإذا لم يكن بالغا ل س بتارخ وقوع ا ول

وى من الو أو  جورا عليھ فتقدم الش وى تقدم من الو وإذا كان م فإن الش

  .)176(القيم

ون وا رط أن ت ش ا ف وى  حد ذا ر عن إرادة الشاكي ة  التعـأما الش ب

ا الوصف  ون لازما إعطاؤ جرمة دون أن ي ونة ل وأن تتضمن تحديدا للوقائع الم

ن إذا تقدموا أي يجب أن  م سبة للم وى مجزأة بال ون الش يح، ولا يجوز أن ت ال

م دون الآخر   .لا يختار الشاكي أحد

ستلزم القا جرمة ال  اب ا م بارت وى ضد الم نون لاتخاذ تقدم الش

جرمة وى تتعلق أصلا با وى المج عليھ ذلك أن الش ا ع ش   . )177(الإجراءات ف

                                                            
 .118سابق، ص رجع م مأمون محمد سلامة، )175(
وى، عبد ا) 176( ق  الش  .71سابق، ص رجع ملرحمان خلفي، ا
 .304سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )177(
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ا  تحرك الدعوى ضد    وى ح ترتد للنيابة العامة حق ما إن تقدم الش

ا أن تتصرف  ون مقيدة بأي قيد، ول ا أن تباشر جميع الإجراءات دون أن ت م، ول الم

ا  شاء، كما أ ا كما  ا أن تصدر أمرا بحفظ ف ر ملزمة بتحرك الدعوى فل غ

ا ر ف   .الدعوى إذا رأت أنھ لا محل للس

وى مجرد قيد ع حرة النيابة العامة  التحرك، فإذا ما    مفاد ذلك أن الش

ون النيابة العامة  صاحبة الاختصاص الأصيل  وى ت ذا القيد بتقديم الش زال 

ون  الوحيدة بالدعوى شأن أي دعوى  وى، وت ا أي ش عمومية لا يلزم لتحرك

عد ذلك  .المختصة بمباشرة الدعوى 

  الطلب: ثانيا

يئة "عرف الطلب  بأنھ ذلك البلاغ المكتوب الذي يقدمھ موظف يمثل 

رط القانون  ش ص ارتكب جرمة  ي تحرك الدعوى العمومية ضد  معينة ل

ا تقديم طلب منھ شأ   . "لتحرك الدعوى 

و ما تنص عليھ المادة  دي تمو 164و ن ـقانون عقوبات فيما يتعلق بمتع

ذا القسم من المادة  ا   ش و جميع الأحوال المنصوص عل ج إ المادة  161ا

ر الدفاع163 وى من وز ولقد . ، لا يجوز تحرك الدعوى العمومية إلا بناءا ع ش

و الطلب ورد خطأ من المشرع عند استعمالھ لعبارة ن أن المقصود  وى،  ح  .ش

جرائم المحددة سابقا توجد جرائم أخرى مقيدة بطلب مثل ما    بالإضافة إ ا

شرع  259تنص عليھ المادة  جمارك فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بال من قانون ا

ا إلا تبع ل دعوى جبائية، فلا يجوز للنيابة تحرك ش جمركي وال  ا والتنظيم ا

جمارك   .لطلب كتابي من الإدارة العامة ل
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جرائم الصرف الواردة  قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من بالإضافة إ 

ر  عد تقديم طلب من الوز ا إلا  شأ ارج فلا تتحرك الدعوى العمومية  وإ ا

ل    .ف بالمالية أو أحد ممثليھـالم

ون إلا  ية ال لا ت جرائم الضر عد تقديم طلب من مديرة الضرائب وكذا ا

  .المختصة إقليميا

رط حصول الطلب قبل تحرك  ش ذه النصوص ال  ما تجدر الإشارة إليھ أن 

ر سليمـة من الناحية القانونية ا غ ر عب ، إذ )178(الدعوى العمومية جاءت  

ن يرغ ن أن ذلك خطأ، لأن المشرع ح وى بدلا من طلب،  ح ب استعملت عبارة ش

نما إذا أراد أن يح المجتمع ـــــ المج عليھ ــــ حماية الفرد  وى ب ستعمل عبارة الش ـ 

ن ن المصط ر ب ناك فرق كب   .ستعمل عبارة الطلب، و

  الإذن: ثالثا

ة ال "عرف الإذن بأنھ  ج يئة أو ا عبارة عن رخصة مكتوبة تصدر من ال

ن  عض الموظف ماية  جرمة، وقد وضع الإذن  ا الموظف الذي ارتكب ا بع ي

صانة م با ساسة ولتمتع م ا ام رلمان نظرا لم   . " مثل نواب ال

جزائري  من الدستور  127تنص المادة   عة أي نائب " ا لا يجوز الشروع  متا

ب جناية أو جنحة  مجلس الأمة  أو عضو نازل صرح منھ أو بإذن س ــــ إلا ب

الة ــــ  الذي يقرر رفع  من المجلس الشع الوط أو مجلس الأمةحسب ا

صانة عنھ بأغلبية أعضائھ   .  " ا

                                                            
 .153سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )178(
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ام وأن الصا العام  ة مصدرتھ جدية الا ج يمنح الإذن عادة إذا رأت ا

ر  إجراءات ر جدي أرد بھ  ،)179(الدعوى  يتطلب الس ام غ أما إذا ارتأت أن الا

ام أعمالھ و استقلالھ امتنعت عن إصدار الإذن م وإعاقتھ عن أداء م   .الكيد بالم

عا ن الشكوى والطلب والإذنالم: را   قارنة ب

ا ع  وى والطلب والإذن نحاول توضيح ن الش شابھ واختلاف ب ناك أوجھ 

  .النحو التا

شابھ/ 1   : وجھ ال

وى والطلب والإذن  و المصدر الوحيد للش عد القانون  من حيث المصدر؛ 

ا اد ف صر ولا يجوز الاج يل ا ا ع س ناء جاء ورود ـم است و   .)180(نظرا ل

ا مرتبطة بالنظام العام تمنع  ا بالنـظام العام؛ فه كل فيما يتعلق بارتباط

ا، وإ جزائية بدو عة ا عدم المتا ذا وصلت الدعوى أمام قا الموضوع فيحكم 

عد باطلة،  ا، كما أن جميع الإجراءات السابقة ع رفع القيد  قبول الدعوى لتخلف

رط أن يتضمن  ش عد، كما  وى أو الإذن أو الطلب فيما  ا تقديم الش ولا ي

ب سب كم مشوبا بالقصور  ال   .حكم الإدانة رفع القيد وإلا كان ا

ذه القيود أثر سلـ ع تحرك الدعوى العمومية، فإذا تخلـفت كم ا أن ل

عة عة و إذا حضرت جازت المتا   . امتنعت المتا

ر مقيد بمدة  وى والطلب والإذن غ من حيث مدة التقادم؛ فإن كل من الش

جرائم الوارد  نص المادة  ا تخضع للتقادم العادي ل انون ق 8و 7معينة مما يجعل

 .الإجراءات جزائية

                                                            
 .163سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )179(
 .314سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )180(
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  : وجھ الاختلاف/ 2

اصة  ة ا دف إ حماية المص وى  ة المحمية؛ فالش من حيث المص

ا  زة الدولة ال وقعت عل ماية أج دف  عكس الطلب الذي  للمج عليھ، 

يئة معينة ت ل م إذا كان ي ة الم دف إ حماية مص جرمة، أما الإذن ف   .ا

ون من طرف المج عليھ، أما الطلب والإذن  المصدر؛من حيث  ـــــ وى ت فالش

  .فيصدران من سلطة عامة

ل؛ـ ـــــ ية، عكس الطلب  من حيث الش ون كتابية أو شف وى يمكن أن ت فالش

ما الكتابة رط  كلا ش   .والإذن ف

وى والطلب تنق  ؛من حيث التنازل  ـــــ فإن التنازل الصادر من صاحب الش

عد مباشرتھما    . الدعوى العمومية، عكس الإذن الذي لا يجوز العدول عنھ 

جرمة؛ ــــــ عدد  من حيث وحدة ا م، فإذا  ص الم فإن الإذن مرتبط 

م فقط دون الآخرن فلا يمتد أثره إ  جرمة وصدر الإذن ضد أحد مون  ا الم

وى والطلب ره ع عكس الش   .غ

  

  

  

  

  

  



175 
 

  نقضاء الدعوى العموميةالأسباب العامة لا 

  )المحاضرة السادسة عشرة(

  

  تقديـم

م: أولا   وفاة الم

 التقادم: ثانيا

 أساس فكرة التقادم/ 1

  نقد فكرة التقادم/ 2

  المدة المقررة لتقادم الدعوى العمومية/ 3

جرائم لا تخضع للتقادم أو تخضع لمدد أخرى / 4   عض ا

  بدأ حساب التقادم/ 5

  الشاملالعفو : ثالثا

عا   إلغاء قانون العقوبات: را

كم البات: خامسا   ا
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 :تقديـم

ا  العقاب، إلا أنھ قد  عد الدعوى العمومية وسيلة الدولة لاقتضاء حق

جنائية  عرض من الأسباب ما يؤثر ع تلك الوسيلة بالانقضاء،  صومة ا لما كانت ا

ا رابطة إجرائية ذات  ق بصفة عامة   طبيع ن ا و المنازعة ب ن؛ و مضمون مع

ن  ن أي قيام العلاقة ب ل مع رة الفردية، وذات ش ـم  ا  العقاب وحق الم

ا ما يتعلق  ، فإن أسباب انقضاء الدعوى العمومية م م والقا النيابة والم

ب من أسباب وضوع و بالم يل المثال كس ل، فالتقادم ع س ا ما يتعلق بالش م

عدم انقض ا أن  م فمن شأ ، أما وفاة الم جانب الموضو اء الدعوى يتصل با

ب لانقضاء الدعوى  و س ا أمام القضاء، و ستحيل قيام الرابطة الإجرائية بحيث 

جانب الشك   .يتصل با

ا  حوزة "يقصد بانقضاء الدعوى العمومية عند الفقھ    استحالة دخول

ا أو استحالة ا  حوزتھ القضاء المختص بنظر ذه الاستحالة )181( "استمرار

؛ال تتجسد  عدة حالات أو أس ا ع النحو التا   باب يمكن ذكر

م، التقادم، صدور حكم بات، العفو الشامل، إلغاء قانون  وفاة الم

ة وى و المصا ب الش   .العقوبات، تنفيذ اتفاق الوساطة، 

ا الفقھ إ أسباب  ، وسوف )182(عامة وأسباب خاصةذه الأسباب ال يقسم

ن  ذه المحاضرة  تقديم وتفصيل الأسباب العامة للانقضاء تارك شرع من خلال 

اصة للمحاضرة اللاحقة   .الأسباب ا

من ق إ ج  6/1فأما الأسباب العامة؛ فه تلك ال وردت  نص المادة 

م وبالتقادم تنق الدعوى العمومية الرامية إ تطبيق العقوبة بوفاة الم"

                                                            
 .269سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )181(
 .325سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )182(
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ء  وبالعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة ال

   ..."المق 

ب الوارد  نص المادة المذكورة  رت ا ع ال عرض و الأسباب ال سوف 

  .أعلاه

م: أولا   وفاة الم

ي   جا صية العقوبة الذي يقت ألا توقع العقوبة إلا ع ا نادا لمبدأ   اس

م، لأن  ره، فإنھ من الطبي أن تنق الدعوى العمومية بوفاة الم ولا تمتد إلا غ

ا سقوط حق الدولة  العقاب رتب ع م ي   .وفاة الم

جزائري  نص المادة    من ق إ ج نص ع انقضاء  6تجدر الإشارة أن المشرع ا

ء المق فيھ،  ائي حائز لقوة ال ا حكم  شأ الدعوى العمومية ما دام لم يصدر 

ذا الأثر إذا حدث أثناء نظر الدعوى  ا  رتب عل ستوي  ذلك )183(أي أن الوفاة ي ، و

ون منظورة أمام المحكمة أو المجلس القضائي أو المحكمة العليا، أما إذا حدثت  أن ت

ا لا ينصرف إ الدعوى ال انقضت  كم البات فإن أثر عد صدور ا الوفاة 

رتب ع ما قيل أعلاه ما ي كم البات، وإنما ينصرف إ تنفيذ العقوبة، و ي   :با

ـ إذا حدثت الوفاة قبل تحرك الدعوى العمومية تأمر النيابة العامة بحفظ ــــ  

  .أوراق القضية

ام فيصـدر  ـــــ   إذا حدثت الوفاة و كان الملف أمام قا التحقيق أو غرفة الا

عة    أمر أو قرار بألا وجھ للمتا

                                                            
 .273سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة، ) 183(



178 
 

إذا حدثت الوفاة خلال مرحلة المحاكمة سواء كان الملف أمام المحكمة أو  ـــــ  

أمام المجلس القضائي أو أمام المحكمة العليا فيصدر حكما أو قرارا بانقضاء الدعوى 

  .)184(موميةالع

م ع الدعوى المدنيةـــ ر وفاة الم   :ـ تأث

ا  رتب عل سقط الدعوى العمومية فإنھ لا ي م  إذا كانت حالة وفاة الم

ية أن يرفع ع ورثة المتو دعوى  بالضرورة سقوط الدعوى المدنية، فيجوز لل

ي، أما إذا كانت القضية لازالت منظورة أمام  جزائي أمام القضاء المد القضاء ا

طالب  اع بموجب عرضة إدخال و ية أن يدخل الورثة  ال فيمكن لل

ركة   .)185(بالتعوضات  حدود ال

  التقادم: ثانيا

ا بحقھ    ق موقفا سلبيا لا يطالب ف ا صاحب ا إن م مدة معينة يقف ف

و نوع  ـق، و أمام العدالة  راخـي  استعمال ا ان الالتجاء لذلك حرم من إممن ال

عد م المد   .ذلك ضمانا لاستقرار الأوضـاعة المقررة، و إ القضاء 

س الفقھ والقانون المقارن بالتقادم أو م ذا  ذا ما  عرف  المدة، و

ر بأنھ  ر مرور الزمن"الأخ جرمة بتأث   " .وسيلة للتخلص من آثار ا

جزائري ع التقادم  نص المادة    و  1مكرر  8مكرر و 8و 7و 6ينص المشرع ا

  .من ق إ ج 9

ن تقادم الدعوى العمومية و  ام التقادم يجب التفرقة ب ديث عن أح قبل ا

ع م مدة زمنية محددة من تارخ النطق  تقادم العقوبة؛ ذلك أن تقادم العقوبة 

                                                            
 .326سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )184(

 (185) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 150. 
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سب فيھ  نما تقادم الدعوى العمومية تح وم عليھ، ب كم دون تنفيذه ع المح با

جرمة أو من يوم انقطاع المدة بأي إجراء قضائيالم   .دة ابتداء من تارخ وقوع ا

  :أساس فكرة التقادم/ 1

م من يرى أن    ريرات لفكرة التقادم عند الفقھ؛ فم توجد عدة أسس أو ت

ا المادية  الأساس نجده  سيان آثار جرمة من طرف المجتمع وبالتا  سيان ا

ةو    . المعنو

ا ناك من ير  ى أن الأساس نجده  اختفاء الأدلة أو ع الأقل فقدان قيم

ود  ا والتوصل إ الش شاف معالم ر إن لم يكن من المستحيل اك صبح من العس و

و الأمر الذي يخ معھ أن يحدث خطأ قضائي، والأو عدم مباشرة  وما إ ذلك، و

  .)186(الدعوى العمومية

عة من طرف النيابة العامة ناك من يرى أن الأساس يكمن    مال المتا  إ

رتب انقضاء  ستفيد منھ صاحبھ، ومنھ ي وكذا الطرف المضرور ينم عن ترا لا 

  .)187(الدعوى العمومية

  :نقد فكرة التقادم/ 2

عض الفقھ ــــإن التقادم ع النحو المذكور أعلاه    جع الأفراد ع ــــ حسب  ـ 

ا جرائم، و ارت اد  الاختفاء عن الأنظار لمدة كتفي المب ا الـة  الاج ذه ا م  

ي  جا طورة الإجرامية لدى ا معينة، كما أن البعض يرى بأن م المدة لا يمحو ا

  .باتجـاه المجتمـع وبالتا لا فائدة من التقادم

                                                            
 .292سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )186(
 .345سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )187( 
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شرع    شرعات مثل ال عض ال ار الانتقادية صدى عند  ذه الأف قد كانت ل

رف بالتقادم ع ي الذي لا  شرعات ترفض تطبيق )188(الانجل عض ال ، كما توجد 

ا الإعدام مثل  ون عقوب جرائم ال ت فكرة التقادم جزئيا فقط بحيث لا تقره  ا

جزائري  ، وح المشرع ا شرع الروس عد ـــال ھ فيما  عض ــــ كما سنو ث  ـ قد اس

جرائم من التقادم وزاد من    .مدة التقادم  جرائم أخرى ا

  : المدة المقررة لتقادم الدعوى العمومية/ 3

ا بحسب    جرائم، بل صنف جميع ا جزائري مدة تقادم واحدة  لم يقرر المشرع ا

ا  جرائم، ) جناية، جنحة، مخالفة(درجة خطور عض ا كما مدد من التقادم  

و ما سوف نو   :ھوحذف التقادم أصلا من جرائم أخرى، و

جنايات؛ ــــ تتقادم الدعوى "من ق إ ج  7تنص المادة  مدة التقادم  ا

راف  سري من يوم اق جنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة  العمومية  مواد ا

عة  رة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتا جرمة إذا لم يتخذ  تلك الف    ...".ا

جنح، ــــ   تتقادم الدعوى العمومية "من ق إ ج  8تنص المادة  مدة التقادم  ا

ة  ام المو بع  شأن التقادم الأح جنح بمرور ثلاث سنوات كاملة و  مواد ا

  . " 7 المادة 

يكون التقادم  مواد "من ق إ ج  9تنص المادة  ـ مدة التقادم  المخالفات؛ــــ

بع  شأنھ ن، و ن كاملت ت ة  المادة  المخالفات بم س ام المو   ". 7الأح

  

  :جرائم لا تخضع للتقادم أو تخضع لمدد أخرى / 4

                                                            
  (188) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 158 
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لا " 10/11/2008المؤرخ   14ــــــ  04المعدلة بالقانون رقم  مكرر  8تنص المادة   

ابية  جنح الموصوفة بأفعال إر جنايات وا تنق الدعوى العمومية بالتقادم  ا

ية وتلك المتعلقة  دود الوطنية أو الرشوة أو وتخر جرمة المنظمة العابرة ل با

   ".اختلاس الأموال العمومية

افحتھ المنصوص عليھ    إلا أنھ وبالرجوع إ قانون الوقاية من الفساد وم

دون "منھ  54فتضمن المادة  20/02/2006المؤرخ   06ــــــ  01بموجب القانون 

ا   ام المنصوص عل جزائية لا تتقادم الدعوى الإخلال بالأح قانون الإجراءات ا

ذا القانون  حالة ما  ا   جرائم المنصوص عل سبة ل العمومية ولا العقوبة بال

جرمة إ خارج الوطن ل عائدات ا   ".إذا تم تحو

ا  المادة    جرمة المنصوص عل سبة ل ر أنھ بال ذا القانون  29غ من 

ون مدة تق...) الاختلاس( د الأق للعقوبة ت ة ل ادم الدعوى العمومية مساو

ا   ) سنوات  10و " (المقررة ل

ن أن جرمة اختلاس أموال عمومية لا تخضع للتقادم    ذين النص ن من  ب ي

ا تخضع للتقادم  قانون الفساد لمدة  جزائية لك  10وفقا لقانون الإجراءات ا

الة نرى أن نأخذ بأح ذه ا ام قانون الفساد  التقادم لاعتبارن سنوات، و 

جزائية  ن؛ كون قانون الفساد لاحق ع النص المأخوذ  قانون الإجراءات ا اثن

ون قانون الفساد قانون خاص بالمقارنة مع قانون  ة، ول واللاحق يل السابق من ج

ة أخرى  اص يقيد العام من ج عد قانون عام، وا جزائية الذي    .الإجراءات ا

  

  

  : بدأ حساب التقادم/ 5
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ا من    جري، كما يبدأ حسا س بالتارخ ال يحسب التقادم بالتارخ الميلادي ول

ذا اليوم من خلا حدد  علم، و ا أو لم  جرمة سواء علم  اب يوم وقوع ا ل تارخ ارت

جرمة و  اب السلوك الإجرامي فقط، ولا توجد ا س بتارخ ارت ا ول ون بتمام الذي ي

جرمة مثلما يحدث   و نفسھ تارخ تمام ا اب السلوك  صعوبة إذا كان تارخ ارت

جرمة مستمرة مثل جرمة  جرائم الوقتية مثل السرقة والضرب، أما إذا كانت ا ا

اء حالة الاستمرار   سري مدة التقادم ابتداء من تارخ ان استعمال مزور ف

  .)189(الاستعمال

ن  المادة كما تجدر الإشارة وأن    جزائري قد ب وأن البدء   6/2المشرع ا

ر أو استعمال مزور،  حساب مدة التقادم يختلف إذا كان حكم الإدانة بُ ع تزو

ئذ اعتبار  ن حي تع ر  الدعوى العمومية من جديد، و بحيث يجوز إعادة الس

كم أو القرار القا  ائيا إ التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيھ ا بالإدانة 

ر أو استعمال المزور و رف ال   .يوم إدانة مق

دث فقد أشارت المادة  سبة ل جزائري  1مكرر  8بال ا المشرع ا ال استحد

ر  10المؤرخ   14ـ ــــ 04بموجب القانون  جنح )190( 2004نوفم جنايات وا شأن ا بأنھ 

و  ون ابتداء من بلوغھ سن الرشد و س من طرفھ ت سنة  19ال ترتكب ضده ول

جنح "كاملة،  جنايات وا سري آجال التقادم  الدعوى العمومية المتعلقة با

ي دث ابتداء من بلوغھ سن الرشد المد وحسنا فعل المشرع . "المرتكبة ضد ا

ر طرقة حساب  م عندما غ ل حماية لھ، خاصة إذا كان الم ش ا  دث لأ التقادم ل

ص الذي يمارس الولاية عليھ، بالإضافة وأن سن الرشد كفيل بجعلھ بالغا  و ال

وى من عدمھ   .عاقلا مدركا لما قد ينجم عن تصرفھ  تقديم الش

                                                            
  (189) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 162. 

ر سنة  10الموافق  1425رمضان عام  27مؤرخ   14-04قانون رقم  )190( تمم الأمر رقم 2004نوفم عدل و  ،
جزائية 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ   66-155 ج ر .والمتضمن قانون الإجراءات ا

 71ج ج عدد 
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ر المادة  ش عديل قانون الإجراءات  7مكرر  37كما  المستحدثة بموجب 

جزائ لية  23المؤرخ   02 ــــ 15ية ا شأن الوساطة أنھ خلال الآجال  2015جو

  .المحددة لتنفيذ الوساطة يوقف سران تقادم الدعوى 

  العفو الشامل: ثالثا

ب من أسباب انقضاء )191(العفو العامعرف العفو الشامل كذلك ب   و س ؛ و

جزائية بأثر رج ر كما لو كان  الدعوى العمومية يمحو عن الفعل صفتھ ا فيعت

و ما مباحا، و  شرعية، و ون صادرا عن سلطة  لذا يجب أن يصدر بقانون، أي أن ي

جزائري  140/7نصت عليھ المادة    .)192(من الدستور ا

ة  ور جم س ا اص الذي يصدر عن رئ يختلف العفو الشامل عن العفو ا

جزائري  91/7طبقا لنص المادة  ون ذلك من الدستور ا ل مرسوم رئاس  و ش

  .باعتباره القا الأول  البلاد

ا الدعوى؛  ون العفو الشامل  أي مرحلة كانت عل   يمكن أن ي

فظ    .فإذا صدر قبل تحرك الدعوى فتصدر النيابة العامة أمر با

ام يصدر أ مرا أو قرارا وإذا كانت مرفوعة أمام قا التحقيق أو غرفة الا

   .بانتفاء وجھ الدعوى 

وإذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو المجلس القضائي أو المحكمة العليا يصدر 

احكما أو قرارا بان سقوط    .قضاء الدعوى العمومية أو 

رتب أثره  شرعية عفوا، في ائيا ثم أصدرت السلطة ال وإذا صدر حكما 

ي و لا تطبق العقوبة   .القانو

                                                            
 .286سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )191(
 .2016مارس سنة  6التعديل الدستوري المؤرخ   )192(
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ر العفو الشامل ع الدعوى المدنية ــــ     :تأث

رتب ع سقوط الدعوى العمومية بالعفو الشامل سقوط الدعوى    لا ي

ب  ذلك أنھ إذا كان الفعل قد صدر عنھ العفو فانتفى عنھ  رجع الس المدنية، و

ون من حق المضرور منھ أن يطلب  جرمة إلا أنھ يظل فعل ضار، في وصف ا

جزائية قبل التعوض عنھ، فإذ ا كانت الدعوى المدنية قد رفعت أمام المحكمة ا

ستمر  نظر  ا تق بانقضاء الدعوى العمومية، و صدور العفو الشامل فإ

عد وقت صدور العفو فإن  الدعوى المدنية، أما إذا كانت الدعوى المدنية لم ترفع 

ا إلا أمام المحكمة المدنية ستطيع أن يرفع   . )193(المضرور لا 

عا   إلغاء قانون العقوبات: را

جزائري إلغاء    ا الدعوى العمومية  القانون ا ن الأسباب ال تنق  من ب

جرمية ع الفعل و  قانون العقوبات، أي صدور قانون جديد ذلك يزل الصفة ا

  .بإلغائھ القانون القديم

الة ضمن أسباب انقضاء    ذه ا ب المشرع ل ا  ترت جل لنا ملاحظة 

لا "من قانون العقوبات ال تنص  2الدعوى العمومية، لأنھ بالرجوع إ نص المادة 

أي تطبيق قاعدة   "سري قانون العقوبات ع الما إلا ما كان منھ أقل شدة

م، فإ جنائي الموضو الأص للم جديد يرتب رجعية النص ا نھ كلما كان القانون ا

م أحسن من  عد حكم الوضع الموجود  القانون القديموضعا للم ، ولم يصدر 

م، وبالتا  ائي وبات  الدعوى العمومية، فإن القا يطبق القانون  الأص للم

الة ضمن أسباب انقضاء الدعوى العمومية  ذه ا عيد ذكر  كان ع المشرع ألا 

تج نفس الآثار  الدعوى العموميةطا   .لمـا  موجودة  القانون الموضو وت

                                                            
 .369سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )193( 
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الة    ذه ا شرعات، بحيث لم تدرج  ر من ال و ما نجده يجسد  كث و

  .إطلاقا ضمن أسباب سقوط الدعوى 

سبــــوميـــوى العمـــاء الدعــــى انقضـرتب علـلا يت ات ـــوبــون العقــــاء قانــــب إلغــة 

لــــة، لأنــــة التبعيـــوى المدنيـــوط الدعــــسق ل ــــن الفعـــة عـــــراميــــة الإجـــت الصفــــھ وإن أز

يجة للفعل لازال باقـــرر الذي وقــــإن الضــــف   .ع للمضرور ن

كم الباتصدور : خامسا   ا

ا     العقاب عن لما كانت الدعوى العمومية  وسيلة الدولة لاقتضاء حق

جنائية ع القضاء، فإن صدور حكم فاصل  موضوع تلك  صومة ا طرق طرح ا

ب الطبي  و الس صومة لابد أن يحدث أثره  انقضاء الدعوى العمومية، ف ا

ا  ا الدعوى العمومية قبل وصول للانقضاء، ع خلاف الأسباب الأخرى ال تنق 

ا اي   .)194(إ 

س كل حكم جنائية تنق بھ الدعوى  لكن ل صومة ا فاصل  موضوع ا

قيقة فيما ق بھ،  ائيا يمثل ا كم باتا و ذا ا ون  العمومية، فيجب أن ي

يفاء جميع طرق الطعن؛ و المعارضة والاستئناف والطعن  ون كذلك إذا تم اس و

ا القانون دون أن يتم الطعن  ا كم فأصبح بالنقض، أو مضت المدة ال  حدد

  )195(ائيا

ي  ا؛ تحقيق الاستقرار القانو م ذه القاعدة إ اعتبارات عديدة أ ند  س

م  صوم حيث تتحدد مراكز بوضع حد للمنازعة أمام القضاء، وتحقيق الأمن ل

اع م خطر محاكمة جديدة من أجل نفس ال دد ائيا دون أن    .القانونية 

                                                            
 .348سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )194(

  (195) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 157. 
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ص من أجل جرمة بناء ع ذلك؛ فإذا رفعت الدعوى    العمومية ع 

ستطيع  ص  ذا ال ا بحكم بات، فإن  سبق وأن عرضت ع القضاء ففصل ف

ا بحكم بات أي  نادا إ سبق الفصل ف أن يدفع بانقضاء الدعوى العمومية اس

وم فيھ ء المح كم المق فيھ ما ي. حائز لقوة ال جية ا رط للدفع ب ش   :و

ائيايجب أن يكون ا/ 1    :كم 

ر كذلك؛ و    عت

جائزة قانوناــــ نفذ كل طرق الطعن فيھ ا   .ـ إذا اس

  .ـ إذا فاتت المواعيد المقررة للطعن دون الطعن فيھــــ  

  :وحدة الواقعة/ 2

كم    ا ا ون الواقعة ال فصل ف ء المق بھ أن ت رط للدفع بقوة ال ش

ا  الدعوى العمومية من جديد، فإذا اختلفت البات  ذات الواقعة المرفوعة ع

ا تخلف الشرط و جاز رفع الدعوى العمومية  الواقعتان  أي عنصر من عناصر

ا   .عن الواقعة ال لم يفصل ف

صوم/ 3   :وحدة ا

ـاص    ناك إتحاد  أ ون  ء المق بھ أن ي رط للدفع بقوة ال ش

ن، ولما كانت النيابة العامة  الط ر المتغيـر  أي دعوى عمومية سواء الدعوت رف غ

ا من طرف النيابة العامة أو من الطرف المضرور أو من المحكمة، ذلك  تم تحرك

صم  سا ع أن مباشرة الدعوى العمومية  دائما من سلطة النيابة، فا تأس

ن إ جانب إتح ن  الدعو م ناك إتحاد  الم م، فإذا كان  و الم ر  اد المتغ

ء  مون فلا يجوز الاحتجاج بقوة ال ما كان الدفع مقبولا، وإذا اختلف الم ب ف الس

يل المثال  جديدة، وع س ن الذين يحاكمون  الدعوى ا م سبة للم المق بھ بال
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ما للمحاكمة وبعد سنة قدم الآخر للمحاكمة  صان جرمة وقدم أحد إذا ارتكب 

م ع نفس الواقعة فلا يجوز ل عدم قبول الدعوى قبلھ لسبق إدانة الم ھ أن يدفع 

ا   .الآخر  جرمة ذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اصة لانقضاء الدعوى العمومية   الأسباب ا

عة عشرة(   )المحاضرة السا
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  تقديـم

  تنفيذ اتفاق الوساطة: أولا

ا(ب الشكوى : ا ثاني   )التنازل ع

  عرف التنازل عن الشكوى / 1

  التنازل من يملك حق / 2

لية التنازل / 3   أ

ل التنازل / 4   ش

  جرائم التنازل عن الشكوى / 5

ة: ثالثا   المصا

ة/ 1 ي للمصا   الأساس القانو

ة/ 2 ا المصا جرائم ال يجوز ف   ا

  

  

  

  

  :تقديـم
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اصة لانقضاء الدعوى العمومية عن الأسباب العامة   تختلف الأسباب ا

جرائم بما   أن الأو متعلقة بجرائم خاصة عكس ا جميع ا رك ف ش الثانية ال 

اصة جرائم ا ذه ا   .ذلك 

جزائري  نص المادة  ا المشرع ا تنق "من ق إ ج  4و 6/3وقد أورد

ذه شرطا  ب الشكوى إذا كانت  نفيذ اتفاق الوساطة وب الدعوى العمومية ب

عة   .لازما للمتا

ا كما يجوز أن تنق الدعوى العمومية  ة إذا كان القانون يج بالمصا

  ".صراحة

اصة لانقضاء الدعوى العمومية تتمثل  تنفيذ اتفاق  وعليھ فإن الأسباب ا

ة ا و المصا وى أو التنازل ع ب الش   .الوساطة، 

  تنفيذ اتفاق الوساطة: أولا

جزائية بموجب الأمر عديل قانون الإجراءات ا ر  جزائري ع  استحدث المشرع ا

لية  23المؤرخ   02ـ ــــ 15 فصل ثان مكرر عنوانھ  الوساطة، انطلاقا من  2015جو

با خاصا  انقضاء الدعوى  ،9مكرر  37إ  مكرر  37المادة  ا س ر تنفيذ واعت

  .العمومية لأنھ حدده  جرائم محددة

 12 ــــ 15كما جاء ذكر الوساطة كذلك  القانون المتعلق بحماية الطفل رقم 

لية  15المؤرخ   ات الواردة   2 المادة  2015جو منھ المتعلقة بضبط المصط

ا  جانح وممثلھ "القانون بأ ن الطفل ا دف إ إبرام اتفاق ب آلية قانونية 

اء  دف إ إ ة أخرى، و ا من ج ية وذوي حقوق ن ال ة، وب الشر من ج

عرضت لھ  ر الضرر الذي  عات وج جرمة المتا ية ووضع حد لآثار ا ال

مة  إعادة إدماج الطفل    ".والمسا
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عرض  عة جزائية أن  ة وقبل أي متا ور جم قد أشار المشرع أنھ يجوز لوكيل ا

ا وضع حد للإخلال الناتج  ون من شأ ى منھ عندما ي ية والمشت الوساطة ع ال

ون الوس ا، وت رتب عل ر الضرر الم جرمة أو ج اطة  جميع المخالفات و عن ا

ا السب والقذف والاعتداء ع  صر ـ من بي يل ا ا ع س جنح ـ حدد عض ا

سديد النفقة  اذبة وعدم  ديد والوشاية ال اصة وال ياة ا ون ... ا ا، كما ت ر وغ

ما،  ى منھ وبموافقة م ية أو المشت ة أو بطلب من ال ور جم بمبادرة من وكيل ا

ة وعنوان الأطراف وعرضا وتتم ب و دون  محضر يتضمن  موجب اتفاق مكتوب، و

ر قابلا لأي طرق من طرق  ون غ حدد مضمون الاتفاق وآجال التنفيذ، و للأفعال و

عاقب جزائيا كل من امتنع عمدا عن تنفيذ  ع و تا عد سندا تنفيذيا، و الطعن، بل 

ا م والقرارات القضائية الواردة بالمادة اتفاق الوساطة بجرمة التقليل من شأن الأح

  .من قانون العقوبات 147/2

ما  را بي لم يقيد المشرع الأطراف بنقاط ص معينة، بل فتح المجال لل

ن قد  ون مخالفا للقانون، ورغم ذلك رسم توجھ مع شرط ألا ي ع أي اتفاق، 

ال إ م و إما إعادة ا ية عادة و تم وال ر عليھ الم عوض س ا كانت عليھ، أو 

، أو عي عن الضرر  و حالة عدم تنفيذ اتفاق الوساطة  الآجال المحددة . ما

عة طبقا لمبدأ الملائمة شأن المتا ة اتخاذ ما يراه مناسبا  ور جم   .يمكن لوكيل ا

جنح والمخالفات و أي  سبة للطفل فإنھ يجوز إجراء الوساطة  كل ا بال

ام المادة وقت قبل تحرك  ة طبقا لأح ور جم الدعوى العمومية من طرف وكيل ا

لية  15 ؤرخ الم 12ـ ـــ 15من قانون حماية الطفل رقم  110 ناء  ،2015جو باست

ا الوساطة جنايات ال لا تجوز ف كما أجازت أن يتضمن كذلك محضر الوساطة . ا

ام أو أك د الطفل تحت ضمان ممثلھ الشر تنفيذ ال امات التالية؛ ع   ر من الال

ضوع للعلاجـــ   .ـ إجراء مراقبة طبية أو ا



191 
 

ن متخصص ــــ و عة الدراسة أو ت   .متا

ل عودة الطفل إ الإجرامــــ س ص قد    .ـ عدم الاتصال بأي 

ا(ب الشكوى : انياث   )التنازل ع

ا المشرع حرة الـنيابة العامة   تحرك الدعوى إن الاعتـبارات ال قيد 

ا ا وى المج عليھ،  نفس ر منالعمـومية ع ش ذا الأخ ا   ل مكن من خلال

ر  إجراءات الدعوى  تھ قد تتعارض والس ذا أن مص واه، إذا رأى    .)196(ب ش

ائي  ا الدعوى إ غاية صدور حكم  عد التنازل جائزا  أي مرحلة كانت عل

ء المقت م ا ـ رغم وجود التنازل عن حائز لقوة ال نھ، ومن شأن الاستمرار ف

وى    .)197(ـ تفوت للغرض الذي ابت المشرع تحقيقھـــالش

رتب ع حدوث التـنازل صدور حكم بانقضاء الدعوى العمومية، وإن   ي

حصل أمام الضبطية القضائية أصدرت النـيابة العامة أمرا بحفظ الملف، وإن 

ام أصدر أمرا أو قرارا بانتفاء وجھ الدعوى،  حصل أمام قا التحقيق أو غرفة الا

ة العليا صدر حكما أو قرارا وإن حصل أمام المحكمة أو المجلس القضائي أو المحكم

  . بانقضاء الدعوى العمومية

  

  :عرف التنازل عن الشكوى / 1

ا  وى نختار م عرفات عديدة عند الفقھ لمصط التنازل عن الش توجد 

ر  ي صادر عن إرادة المج "ذا الأخ التنازل عن الشكوى عبارة عن تصرف قانو

ر عن ر إجراءات  عليھ المنفردة، يتم بمقتضاه التعب تھ الصرحة  وقف س ن

                                                            
(196) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 157.  

وى، عبد ا )197( ق  الش  .238سابق، ص رجع ملرحمان خلفي، ا
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ائيا وبحكم بات  الدعوى  م، وذلك قبل الفصل  ة الم عة  مواج المتا

  ".)198(العمومية

  من يملك حق التنازل؟ / 2

و المج عليھ  وى، و ق  الش وى لمن يملك ا ق  التنازل عن الش ت ا يث

وى إذا رأى  نازل عن الش ر  ذاتھ الذي يملك أن ي تھ قد تتعارض والس أن مص

ونھ حق  مثلھ مثل . إجراءات الدعوى  وى ب ق  التنازل عن الش تم ا و

س  لزم  مباشرتھ توكيل خاص ول تقل إ الورثة و و لا ي وى، ف ق  الش ا

  .توكيل عام

س بالضرورة أن إ  وى، فل ق  تقديم الش ت لصاحب ا ذا قلنا أن التنازل يث

ون وكيلھ أو الو أو الو أو القيم عليھ و نفسھ المج عليھ، فقد ي ون  وإذا . ي

وى من القيم أو الو أو الو ثم زالت عنھ أسباب الوصاية أو  قدمت الش

س للقيم أو الو الذي  ون بذلك للمج عليھ وحده حق التنازل، ول القوامة، في

وى  وى لا تمتد إ استعمال كما أن الوكالة  استع. باشر الش ق  الش مال ا

ق  التنازل، بل لا بد من وكالة جديدة خاصة بذلك   .ا

ر  ون غ رط فيھ أن ي ش وى تصرفا قانونيا، فانھ  باعتبار أن التنازل عن الش

ق فيھ، ولا يجوز  ائيا وملزما لصاحب ا ون  معلق ع شرط، إذ أن التنازل ي

  .الرجوع فيھ

كم ون التنازل باتا  وجوب ترث المج عليھ قبل اتخاذ ترجع ا ة  أن ي

ون أمام أمرن؛ إما الاستمرار  مباشرة إجراءات الدعوى  قراره، لأنھ  الأصل ي

تظر  ن فعليھ أن ي شرط مع نازل  ا، فان كان من رأيھ أن ي العمومية أو التنازل ع

و علقھ ع شرط ح يتحقق الشرط من عدمھ فإن توافر تقدم ب نازل بات، فإن 

                                                            
وى، عبد ا )198( ق  الش  .239سابق ، ص رجع ملرحمان خلفي، ا
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ذا التنازل  رام رغبة المتنازل؛ فإذا كان التنازل معلق ع . بطل  والرأي عندي اح

عد تحقق الشرط ي إلا  ر أثره القانو ذا الأخ تج    .)199(شرط واقف فلا ي

ون التنازل  م لا قيمة لھ، وإنما يلزم أن ي م فان تنازل أحد عدد المج عل إذا 

سري ع من جمي م  وى من أحد المج عل ذا تطابقا مع كون تقديم الش م، و ع

وى،  جرمة وعدم تجزئة الش ي وحدة ا ن قاعد ون بذلك مطبق ن، ون م جميع الم

م أن يتحكم  رغبة الآخرن  مباشرة الإجراءات  ستطيع أحد المج عل ح لا 

م جزائية ضد الم   .ا

وى ولو أجمع ع ذلك يصبح التنازل مستحيلا إ ذا تو أحد من قدموا الش

م حال الموت  ناك احد المج عل م لا يفي بالغرض ما دام  كل من بقي حيا فتنازل

ن التنازل  نھ وب   .ب

لية التنازل / 3   :أ

وى،  لية اللازمة لتقديم الش ا الأ وى  نفس لية اللازمة للتنازل عن الش الأ

جزائية لم يتضمن نصا بذلك، إلا أن الرأي عندي أن  و إذا كان قانون الإجراءات ا

ون  ي، و إن كان اقل من ذلك يمثلھ  19ي سنة إعمالا للقواعد العامة  القانون المد

  .وليھ

شرعات العربية المقارنة تحدد سن التنازل عن تجدر الإشارة أن أغلب ا ل

وى  حدود  ون  18سنة، وغالبية الفقھ ينادي برفع السن إ حد  15الش سنة لي

ا ا تھ  تحرك الدعوى أو إ   .لدى المج عليھ القدرة ع تقدير مص

ي أرى أن سن  سنة سنا مناسبة وكافية للمج  15ع العكس من ذلك فا

ن حقوقـھ، و ن عقلھ وقدعليھ ل تھ  التمسك  رتـھ ع الموارنة ب تقدير مص

جزائري أن  ا، بل ع المشرع ا وى والاستمرار  تحرك الدعوى أو عدم تحرك الش
                                                            

وى، عبد ا )199( ق  الش  .251سابق، ص رجع ملرحمان خلفي، ا
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و كذلك بـ  ستقــــــة التـــــا مع الدول العربيــــسنة تماشي 15يحدد السن  ي سن الرشد ــــي 

  .الغراء من الشرعة الإسلامية

ا،  وى لا بوقت تقديم عتد  تحديد سن المج عليھ بوقت التنازل عن الش

ا  19بمع إذا بلغ الشاكي  واه بنفسھ، وإذا لم يبلغ سنة كاملة يمكنھ أن يقدم ش

سبة للتنازل عن . فعن طرق وليھ عض الفقھ وأن شرطي السن والعقل بال رى  و

وى من النظام العام، وللمحكمة ا،  الش أن تراقب ذلك وتق بھ من تلقاء نفس

كما يجوز إثارتھ ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا من أطراف الدعوى أو من المحكمة 

  .)200(العليا

ل التنازل / 4   :ش

وى   ن، بل يأخذ حكم الش ل مع وى ش رط  التنازل عن الش ش لا 

را  ة، طالما كان مع انية تقديمھ كتابة أو شفا دلالتھ عن إرادة صاحبھ  وقف  إم

وى    .أثر الش

ا، فإن  ل الذي تم تقديمھ ف وى بالش رط أن يتم التنازل عن الش ش كما لا 

يح ـة والعكس ممكن و ون شفا وى كتابة يمكن للتنازل أن ي   .قدمت الش

ا  وى، مما يجعلنا نقر بجواز ب الش جزائري لم ينص ع قواعد  المشرع ا

عض الفقھ كتابـة أو ش ده  و الأمر الذي يؤ ة إعمالا لقاعدة لا تقييد إلا بنص، و فا

جزائر   . ا

شرعات من لا يقبل  ؛ فمن ال ره التنازل الضم ال الذي يث سبة للإش بال

م يرون أن التنازل لا  ي والسوري، ف شرع الفرس واللبنا بالتنازل الضم مثل ال

ر  ي ي ستخلص، ولكن ل رض ولا  تب ع التنازل انقضاء الدعوى العمومية يجب يف

ر عنھ بالإرادة الصرحة من جانب الزوج المج عليھ   .أن يتم التعب
                                                            

وى، عبد ا )200( ق  الش  .253سابق، ص رجع ملرحمان خلفي، ا



195 
 

تج من  ست شرعات لا تجد حرج  قبول التنازل الضم الذي  ناك 

م إرادة الشاكي طالما  سامحا  ف ذا  تصرفات الشاكي ال تدل ع ذلك، و

ا ن الأقارب وجرمة الزناستخلص من ظروف ا   .ل خاصة  جرائم السـرقة ب

، رغم أنھ لا يوجد ما  جزائري فلم يورد نص بقبول التنازل الضم أما المشرع ا

و التنازل عن  ذا التصرف طالما كان مؤديا إ مع واحد و رض قبول مثل  ع

ن الأقارب؛ يقوم الم وى، وإلا كيف نفسر مثلا  جرمة سرقة ب ب الش ج عليھ بو

ة  العدول عن  را عن نية وا عـب ذا التصرف  عد  م، ألا  المال المسروق إ الم

واه   .ش

ون مقبولا؟  ة معينة بالذات ح ي ون التنازل قد تم أمام ج رط أن ي ش ل 

رط أن يقدم إ المحكمة أو إ النيابة العامة أو ح إ  ش والرأي المنطقي أنھ لا 

سيطة توجھ من المج عليھ إ الشرط ة القضائية، بل يكفي أن تتضمن مراسلة 

د المج عليھ بالتنازل عن  م أو إ أحد أقاربھ تفيد أنھ قد سامحھ، أو يتع الم

ود رة عن طرق الش الة الأخ مكن إثبات  ا وى المقدمة منھ، و   .الش

رط  ش ذا الرأي و  عارض  أن يتم التنازل أمام رغم أنھ يوجد من الفقھ من 

ة ال تباشر الدعوى، أو أمام أحد رجال الضبطية القضائية ج   .ا

  :جرائم التنازل عن الشكوى / 5

ا المعنية  وى  وحد ش جرائم المقيدة  لا وجليا إن كانت ا ون الأمر س قد ي

جرائم المع ا لمعرفة ا الة يكفي الرجوع إل ذه ا وى، لأنھ   نية بالتنازل عن الش

جزائري    20/12/2006المؤرخ   23ــــــ  06القانون رقم بالتنازل، ولكن المشرع ا

ن؛  المعدل والمتمم ن نوع   لقانون العقوبات قد م ب

ون  وى من المج عليھ وبالتا ي ش ا  جرائم مقيدة  تحرك النوع الأول من ا

ا بنفس الكيفية   .ا أو التنازل ع
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وى ورغم ذلك يمكن التنازل  نما النوعب ش ر مقيدة  ي خاص بجرائم غ الثا

ا من طرف المج عليھ   .)201(ع

ما  استعمال مصط   جزائر إ التمي بي عض الفقھ  ا ذا ما دعا 

وى إذا ا، و  ب الش جرمة أصلا مقيدة  مصط الصفح إذا كانت كانت ا

ناده ع ما  اد  محلھ لاس ذا الاج وى، ونرى أن  ش ر مقيدة  جرمة  الأصل غ ا

جزائري نفسھ، لأنھ بالرجوع إ النصوص القانونية المتحدثة عن  استعملھ المشرع ا

جرائم فقد استعملت عبارة الصفح، بالإضافة إ ما نصت عليھ المادة   6ذه ا

اصة للانقضاء وذلك بالقول بانقضاء المتحدثة  ا الثالثة عن الأسباب ا  فقر

وى و الدعوى  ب الش وى العمومية  ون قد تحركت بموجب ش رطت أن ت   . اش

ون مقيدة  ـــــ شرط أن ت وى  ب الش ا مصط  جرائم ال يص ع فأما ا

وى  كالتا   :ش

ن من قانون العقو  339جنحة الزنا بالمادة  الأزواج بات، جنحة السرقات ب

عة بالمادة و من قانون العقوبات، جنحة النصب  369الأقارب إ غاية الدرجة الرا

ن  عة بالمادة الأزواج وب من قانون العقوبات، جنحة  373الأقارب إ غاية الدرجة الرا

ن  عة بالمادةالأقارب الأزواج وخيانة الأمانة ب من قانون  377 إ غاية الدرجة الرا

ن  عة الأزواج والعقوبات، جنحة إخفاء أشياء مسروقة ب الأقارب إ غاية الدرجة الرا

من قانون  2و 330/1من قانون العقوبات، جنحة ترك الأسرة بالمادة  369/2بالمادة 

سليم محضون بالمادة  من قانون العقوبات،  329و 328العقوبات، جنحة عدم 

ر العمد جـروح غ   .من قانون العقوبات 442/5ية بالمادة مخالفـة ا

وى  ـــ ش ون مقيدة  ا مصط الصفح دون أن ت جرائم ال يص ع ـ أما ا

  :كالتا

                                                            

وى،  عبد الرحمان )201( ق  الش  .277سابق، ص رجع مخلفي، ا
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ن الأزواج بالمادة  جرح ب ذه  266جنحة الضرب وا ن فقط، و مكرر  حالت

ا بموجب القانون  ر  30المؤرخ   19ــــ  15المادة تم استحدا سم جنحة  ،2015د

ن الأزواج المستحدثة بموجب نفس  التعدي أو العنف أللف أو النفس المتكرر ب

ا  ،القانون  ا أو موارد ا غرض  التصرف  ممتل ا  ف جنحة إكراه الزوجة أو تخو

من قانون  298/2نحة القذف بالمادة المالية المستحدثة بموجب نفس القانون، ج

من قانون العقوبات، جنحة المساس بحرمة  299/2العقوبات، وجنحة السب بالمادة 

ر  غ المات أو أحاديث أو صور  جيل أو نقل م اصة عن طرق التقاط أو  ياة ا ا

ا بالمادة  ا أو رضاه المنصوص عل من قانون العقوبات،  مكرر  303/3إذن صاح

ور بالمادة  جم اصة ع ا ياة ا جيلات الماسة بحرمة ا شر ال  303/4جنحة 

شرط أن يتم دفع المبالغ المستحقة بالمادة  ،1مكرر  سديد نفقة   331/4جنحة عدم 

جرح العمدي بالمادة  من قانون  442/1من قانون العقوبات، مخالفة الضرب وا

  . العقوبات

  

  

ة: ثالثا   المصا

شرعات المعاصرة أن النيابة العامة لا تملك التصرف   إن الأصل  ال

ا أو التخ عن الطعن  الدعوى العمو  عدم تحرك د  ا أو التع مية بالتنازل ع

ا شأ ام الصادرة  ذا تطابقا مع قاعدة عدم قابلية الدعوى العمومية ) 202(الأح و

ا   .للتنازل ع

                                                            
 .322سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )202(



198 
 

را من  جزائية، إذ كث ذا المبدأ لم يظل ع إطلاقھ  المسائل ا إلا أن 

ة  شرعات سمحت بالص أو المصا   .)203(نظرا لما يحققھ من مزاياال

جزائري و  رة الممتدة من المشرع ا ة وذلك  الف  31 البداية كان يج المصا

ر  سم بحيث استمر العمل بالقانون الفرس  ،1975جوان  17إ غاية  1962د

نا مع السيادة الوطنية بموجب القانون  ر  31المؤرخ   157ـــــ  62الذي لا ي سم د

رة كان يُج . 1962 جزائر  تلك الف شرع الفرس الساري المفعول  ا وال

ية وتلك المتعلقة بالأسعار  جمركية والضر جرائم ا شأن ا ة  خاصة  المصا

ريد ومخالفات الطرق    . )204(والغابات والقنص والصيد وال

جزائري تحت رقم   1966جوان  8 المؤرخ  155ـــــ  66ثم جاء قانون الإجراءات ا

ج  ب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، بل و ة كس وأبقى ع المصا

سيطة   .   التصا ح  المخالفات ال

جزائري وأصبح  رت سياسة المشرع ا غ جزائية، ثم  ة  المواد ا ينكر المصا

رة الممتدة من سنة  المؤرخ   46ـ ـــ 75بموجب الأمر رقم  1975وذلك  الف

ا  سنة  ،17/06/1975  05ـ ـــ 86بموجب القانون رقم  1986إلا أنھ سرعان ما أجاز

ا صراحة  نص المادة  04/03/1986المؤرخ   كما "من ق إ ج  6/4وذلك بالنص عل

ا صراحة ة إذا كان القانون يج    ."يجوز أن تنق الدعوى العمومية بالمصا

ةو     إجراء يتم بمقتضاه انقضاء الدعوى العمومية من " ابأ عرف المصا

ة  مدة  م إذا ما دفع مبلغا معينا للطرف عارض المصا ر أن ترفع ع الم غ

  ".محددة 

                                                            
 .360سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )203(
ا عند  )204( جزائية، مداخلة  الملتقى الدو حول معلومات مشار إل ة ا ضمان "أحسن بوسقيعة، المصا

جزائية ية أثناء المحاكمة ا ن  2009مارس  5و  4المنعقد ببوسعادة يومي " حقوق ال المنظم من نقابة المحام
 .  سطيف بالتعاون مع مجلس قضاء المسيلة
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اعرفو     يئة الاجتماعية عن ": ا محكمة النقض المصرة بأ نزول من ال

جنائية مق ا  الدعوى ا جعل الذي قام عليھ الص حق حدث أثره بقوة ابل ا و

  ."القانون 

ون فيھ  ة إجراء إداري أو شبھ قضائي؛ بحيث ت يمكن القول وأن المصا

ة سلفا ليتم  كم  نفس الوقت بحيث تحدد مبلغ المصا صم وا الإدارة ا

جزائية، وإذا تمت  عة ا تقديمھ من طرف المخالف ح تمتنع الإدارة عن المتا

عد تحرك الدعوى ا ة  رة بحكم قضائيالمصا ذه الأخ   .لعمومية تنق 

ة/ 1 ي للمصا   :الأساس القانو

جزائية محل خلاف فقه نظرا لما تطرحھ من  ة  المواد ا لا زالت المصا

دون لفكرة  ذا وجد معارضون ومؤ تناقضات  المبادئ العامة  القانون، ول

ة   .المصا

رة تتعارض  ذه الأخ ندون إ كون  س جزائية ف ة ا فأما المعارضون للمصا

جناة لمعاملة قانونية واحدة،  مع مبدأ المساواة أمام القانون والذي خول خضوع كل ا

م  مما يؤدي بالاعتقاد بأن العدالة أو القانون وجد فقط مع الفقراء الذين لا يمك

م لا يم و ة ل جوء إ المصا ون المال للتصاال   .)205(ل

ة تتعارض مـع أغراض العقوبـة المتمثلة فـي الردع،  يك ع أن فكرة المصا نا

ي للمحاكمة جا ى إلا بتقديم ا   .)206(والذي لا يتأ

م يميلون  ة تؤدي إ تحكم رجال الإدارة، مما يجعل س وأن المصا دون أن ن

جناة ع حساب البعض الآخر عض ا   .مع 

                                                            
 .324سابق، ص  رجعممأمون محمد سلامة،  )205(

 (206) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 154 
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ر إقناعا إلا أن  ريرات أك عطـون ت ة يرون عكس ذلك، و دين للمصا المؤ

ا مصدرا  الشرعة الإسلامية من خلال الآيات  ة تجد ل ا أن المصا م سا، وأ وتأس

عا  الآية  جرات  9والأحاديث فيقول سبحانھ و وإن طائفتان من (من سورة ا

ما وا بي ن اقتتلوا فأص قول الرسول  )المؤمن ديث  و ص الله عليھ وسلم  ا

وا فإن فصل القضاء يورث الضغائن(الشرف  صوم ح يصط   .)ردوا ا

جرائم  ة لم تقم بذلك إلا  ا شرعات ال أخذت بالمصا بالإضافة إ أن ال

ون عقوبا رة، وال ت ط ر ا بالتا فه ا عادة عبارة عن غرامة مالية، و المالية غ

ط جمركي ومخالفات الصرف، قليلة ا ورة ع النظام العام مثل المجال الضر وا

ا المواطن وح الدولة  تفادى من خلال ة تخفف من أعباء القضاء، و كما أن المصا

ر   ام والتأخ رتب ع ذلك من ترا  صدور الأح ا وما ي عقيد طول الإجراءات و

  .تنفيذ العقوبات

ة جنائية المعاصرة نحو  عد الص أو المصا ات السياسات ا أحد توج

ا ح  جرائم  جزائري للأخذ  خوصصة الدعوى العمومية، وما ينفك المشرع ا

ا   ا المشرع المصري الذي عمم شرعات، م را من ال القانون العام مثلما فعلت كث

ا الغرامة فقط، بحيث يتم ال ون عقوب جنح ال ت ن جميع المخالفات وا تصا ب

نـة  ز ن والنيابة العامة، وذلك بالاتفاق ع مبلغ من المال يوضع با المخالف

رجع  ذلك إ نص  المادة   1998 القانون الصادر سنة  مكرر  18العمومية، و

جنح "إجراءات جنائية مصري  يجوز التصا  مواد المخالفات، وكذلك  مواد ا

ا  عاقب القانون ف    ".بالغرامة فقطال 

ة/ 2 ا المصا جرائم ال يجوز ف   :ا

ا   جزائري، فنجد شرع ا ة  ال جرائم المعنية بالمصا رة تلك ا ست كث ل

ذا بنص المادة  ا عبارة عن غرامة فقط، و ون العقوبة ف من  389المخالفات ال ت
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بدفع مقدار تنق الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع المخالف "ق إ ج 

ا  المادة  ل المنصوص عل  ..."384غرامة الص ضمن الشروط والم

رب  جمركية كال جرائم ا سبة ل جمارك بال ة كذلك  قانون ا نجد المصا

جرائم  ا تتم  جميع ا راد والتصدير دون تصرح أو بتصرح مزور، والأصل أ والاست

ث بنص جمركية إلا ما اس   . ا

جزائري، وال تنص  265/3نجده  نص المادة  ذا مـا جمارك ا من قانون ا

جرائم ة  طائفة معينة من ا   .ع عدم جواز المصا

جرائم المالية المتعلقة بالصرف مع وزارة المالية، بحيث يمكن   ا  ا كما نجد

ا  قانون  ذه نجد ة مع المخالف  جرائم محددة و رة إجراء مصا ذه الأخ  ل

ارج الصادر بالأمر  المؤرخ   01ـــ03الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ ا

  .22ـ96المعدل للأمر  19/02/2003

ر المباشرة من خلال قانون المالية لسنة  ا  الضرائب المباشرة و غ كما نجد

المعدلة منھ  13وال تنص المادة  30/12/2007والمؤرخ   12 ــــــ 07تحت رقم  2008

ر المباشرة  305للمادة  يمكن لمدير الضرائب "...من قانون الضرائب المباشرة وغ

قوق العاديـة والغرامات موضوع  ب الشكوى  حالـة دفع كامل ا بالولايـة 

ام المادة . الملاحقات ب الشكوى طبقا لأح من  6وتنق الدعوى العمومية 

جزائية   ."قانون الإجراءات ا

ا ع قانون المالية لسنة طبعا    جل ر نص المادة  2008الملاحظة ال   13ع

وى، و  عنوان قيود منھ أنھ استعمل مصط ش نا  محاضرة سابقة  كنا قد ب

ا  ا ل س طلبا تمي وى المقدمة من طرف الإدارة  تحرك الدعوى العمومية وأن الش

ا تح م وى المقدمة من طرف الأفراد لأ س المصا عن الش صا الإدارة ول
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وى و   ب الش ء  استعمالھ مصط  صية للأفراد، ونفس ال ال

ن المخالف للضربة و الإدارة قيقة عبارة عن ص تم ب   . ا

ا  قانون العمل رقم    علاقات العمل الفردية  11 ــــــ 90نجد المؤرخ  المتعلق 

ذا القانون "منھ ال تنص  155 المادة  )207( 21/04/1990 ام  يمكن مخالفي أح

ساوي  م بدفع غرامة الص  جنائية المباشرة ضد أن يضعوا حدا للدعوى ا

ذا القانون  ا   ى للغرامة المنصوص عل د الأد  ".ا

 

  

  

  

  

  ـةــــة التبعيـــوى المدنيـــلدعـا

  )المحاضرة الثامنة عشرة(

  

  تقديـم

ية الدعوى : أولا  المدنية التبعيةما

  عرف الدعوى المدنية/ 1

  التبعية عن با الدعاوى تمي الدعوى المدنية / 2
                                                            

علاقات العمل  1990أبرل  21، الموافق لـ 1410رمضان عام  26المؤرخ   11ــــــ  90قانون رقم ال )207( المتعلق 
 .46الفردية المعدل والمتمم، ج ر ج ج عدد 
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صوم  الدعوى المدنية: ثانيا   ا

ي/ 1   المد المد

  صفة المضرور/ أ

لية التقا/ ب   أ

  المد عليھ مدنيا/ 2

  موضوع الدعوى المدنية: ثالثا

  التعوض النقدي/ 1

  التعوض العي/ 2

  المصارف القضائية /3

  

  

  :تقديـم

ر من    ا واقعة يمكن أن تؤخذ  الاعتبار من أك جرمة لا تخرج عن كو إن ا

جنائية ترتب ع  ا أثرا مختلفا، فالقاعدة ا ا عل قاعدة قانونية، وترتب كل م

قھ  ا وجوب التعوض لمن  نما القاعدة المدنية ترتب عل جرمة توقيع العقاب ب ا

ريةضرر    .وفقا لقواعد المسؤولية التقص

جزائية ع القا    كان من المنطقي أنھ ع المشرع أن يقصر نظر الدعوى ا

ن  ن مختلفت ي باعتبار أن كلا من الدعو جزائي، والدعوى المدنية ع القا المد ا

ة  ر أن من مص جرمة، غ و ا صوم وإن اتحدا  المصدر و  الموضوع و ا
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از القضائي  الدولة المتمثلة  سرعة البت  القضايا الع ج ا ا لف  دالـة الم

ا من الدوا  ال  ر ام، وغ جرمة، وكذا عدم تضارب الأح المدنية الناشئة عن ا

جزائي الناظر  الدعوى العمومية أن يختص بنظر الدعوى المدنية  مكنت القا ا

  .)208(التبعية

ية الدعوى المدنية التبعية، ومن و الأمور ال    ا من خلال معرفة ما ج عا

ذه النقاط ع النحو التا ا ؟ وندرس كل  و موضوع ا؟ وما   .م أطراف

ية الدعوى المدنية التبعية: أولا   ما

ا   رة وتمي ذه الأخ عرف  ية الدعوى المدنية التبعية من خلال  ندرس ما

عض الدعاوى الأخرى      .عن 

  

  

  

  : عرف الدعوى المدنية/ 1

جزائية     تلك الدعوى ال "يقصد بالدعوى المدنية التبعية أمام المحاكم ا

قھ ضرر من جرمة بالتبعية للدعوى العمومية القائمة بطلب  تقام ممن 

قھ   ".)209(التعوض عن الضرر الذي 

بع الدعوى المدنية الدعوى العمومية من حيث الإجراءات المتبعة   ا،  ت شأ

ا ر   .)210(ومن حيث مص

                                                            
ن يواكيم نصر،  )208(  .255ص سابق، رجع مفيلوم
 .249سابق، ص رجع ممون محمد سلامة، مأ )209(
 .365سابق، ص جع مر أسامة عبد الله قايد، ) 210(
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جزائيـة و  فأما من حيث الإجراءات؛ ــــ ا قواعد قانون الإجـراءات ا سري عل ف

ناك خطأ شائع   ذا ما يدعنا للقول وأن  س قواعد قانون الإجراءات المدنية، و ل

عدم قبول الدعوى المدنيـة أو بفساد  رة  ذه الأخ جزائية عندما تحكم  المحاكم ا

جزائي أو أ ا أمام القضاء ا ا إذا كانت منظورة لوحد ة الاستئنافية إجراءا ج مام ا

م،  ناك عدم تبليغ مثلا للم راءة إذا ما كان  عند عدم استئناف النيابة  حكم ال

كم أو القرار معيب، ذلك لأن الدعوى المدنية التبعية للدعوى  ذا ا والأصل أن 

ا من  ام والطعن ف ر المحاكمة والأح العموميـة تأخذ حكم الدعوى العمومية  س

ام قانون الإجراءات المدنية، ومنھ حيث الإ  ء مـن ذلك لأح جراءات، ولا تخضع  

الة غيابيا، كما لو كانت الدعوى العمومية  ذه ا كم أو القرار الأ   ون ا ي

عدم قبول الدعوى المدنية كم  س ا   .قائمة و ل

ر؛ــــ   ا بموجب حكم واحـد ـ أما من حيث المص   .فإن القا يفصل ف

ا بحيث جعل المشرع إ  ذه التبعية لا تخرج الدعوى المدنية من طبيع لا أن 

ذا ما نصت عليھ  ي، و مثلا التقادم  الدعوى المدنية يخضع لقواعد القانون المد

ر أنھ لا "من ق إ ج  10المادة  ي، غ ام القانون المد تتقادم الدعوى المدنية وفق أح

ة ال ج ذه الدعوى أمام ا عد ايجوز رفع  جزائية  نقضاء أجل تقادم قضائية ا

   ".الدعوى العمومية

رك الدعوى المدنية    سبة ل ا(كذلك الأمر بال من ق إ  2/2فإن المادة ) التخ ع

رتب ع التنازل عن الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة "ج تنص  ولا ي

   ..."الدعوى العمومية 

  :ن با الدعاوى تمي الدعوى المدنية التبعية ع/ 2

ا عن الدعوى العمومية والدعوى المدنية الأصلية     .نقصد بذلك تمي

ن / أ   :الدعوى المدنية والدعوى العموميةالتمي ب
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ب والموضوع والأطراف   ن من حيث الس ن الدعو   . يمكن أن نم ب

ب؛ ــــ   و الفعل، إلا أن الدعوى  فمن حيث الس ركان  الأساس و ش وإن كانا 

و  ب المباشر للدعوى المدنية التبعية  جرمة أما الس و ا ا المباشر  العمومية سب

جرمة ئ عن ا   .الضرر النا

و العقاب، أما  ومن حيث الموضوع؛ ــــ   فإن موضوع الدعوى العمومية 

عو و  جرمةموضوع الدعوى المدنية التبعية  ئ عن ا   .ض الضرر النا

صوم؛ـــ   م والنيابة  ـ من حيث ا م الم صوم  الدعوى العمومية  فإن ا

م أو  م المضرور من جانب والم صوم  الدعوى المدنية التبعية  العامة، أما ا

ي من جانب آخر   .المسؤول المد

ن الدعوى المدنية الأصلية و الدعوى المدنية ا/ ب   :لتبعيةالتمي ب

ن من حيث الاختصاص والإجراءات   ن الدعو   .يمكن أن نم ب

فإن المحاكم المدنية تختص بالفصل  الدعاوى  فمن حيث الاختصاص؛ ــــ  

جرمة، أما المحاكم  ا ا ون سب المدنية الأصلية، وح الدعاوى المدنية ال ي

و  ا، و رتبة ع جرائم تنظر جزائية فتختص بنظر الدعاوى المدنية التبعية الم ا

قتصر ع طلب التعوض فقط نائي لا يتوسع فيھ، و   .اختصاص است

فنجد أن الدعوى المدنية التبعية تخضع لقانون  ومن حيث الإجراءات؛ ـــــ  

جزائية، أما الدعوى المدنية الأصلية تخضع لقانون الإجراءات المدنية   .الإجراءات ا

صوم  الدعوى المدنية: انياث   ا

ي والمد عليھ مدنيا،    ما المد المد صوم  الدعوى المدنية التبعية  إن ا

جرمة سواء كان وإذا ك ص الذي أصابھ ضرر  من ا و ال ي  ان المد المد



207 
 

ون  ناء يمكن أن ي م واست و الم ا، فإن المد عليھ مدنيا  صا طبيعيا أو معنو

ي أو الورثة   )211(المسؤول المد

ي/ 1   : المد المد

ي  الدعوى المدنية    ت صفة المد المد ي تث التبعية توافر ستلزم القانون ل

جرمة، وأن  ص أصابھ ضرر من ا ون الدعوى قد رفعت من  ما؛ أن ت ن  شرط

ليھ التقا ص أ ون لدى ال   .)212(ي

  :صفة المضرور/ أ

س    جرمة، ول قھ ضرر من ا ص  ي إلا ل ت صفة المد المد لا ث

ا و المج عليھ ف جرمة  ون المضرور من ا ستو )213(بالضرورة أن ي ون ، و ي أن ي

ي قد  ون الضرر الذي أصاب المد المد ا، إلا أنھ يجب أن ي الضرر ماديا أو معنو

صيا، فلا يجوز مثلا للأب أن يطلب التعوض بدلا من ابنھ البالغ الذي تم  أصابھ 

ذا ما تنص عليھ المادة  ق  الدعوى المدنية "من ق إ ج  2سرقتھ، و يتعلق ا

م للمطالبة بتعوض الضرر  ل من أصا الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة ب

جرمة ب عن ا س   . "صيا ضرر مباشر 

ر  صيا ومباشرا، غ ون  من خلال نص المادة يت أن الضرر يجب أن ي

ما ونا مدعيان مدنيان  جرمة قتل ولد ما أن ي   .أن الوالدين مثلا يجوز ل

ر    ا إذا وقعت جرمة يمكن للدولة كذلك أن تد مدنيا ع ا ومؤسسا يئا

رب الضر أو ا ضرر مثل ال ت ل ا سب ر   ...الرشـوة وغ

                                                            
(211) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 260. 

 .382سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )212(
 .286سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )213(
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ا، إلا أن الادعاء    صا معنو ون  صا طبيعيا فقد ي ون المضرور  مثلما ي

ي رة لا يقبل إلا من الممثل القانو الة الأخ ي  ا   .)214(المد

لية التقا/ ب   : أ

لية التقا   ت أ ا فلا  لا تث لية أو ناقص ص البالغ، أما معدوم الأ إلا لل

ع أن المشرع  ذا  ت لوليھ أو وصيھ أو القيم عليھ، و ت لھ ذلك، وإنما تث يث

ي، وإنما أضفى  ا صفة المد المد لية أو ناقص جزائري لم يضف ع عديم الأ ا

ي ي لممثلھ القانو   .عليھ فقط صفة المضرور وجعل الإدعاء المد

  :المد عليھ مدنيا/ 2

رط توافر شرطان    ش ص ما  ح تكتمل صفة المد عليھ مدنيا ع 

  .ما

ا العمومية أمام المحكمة / أ   جرمة المنظورة دعوا اب ا ما بارت ون م أن ي

مون المسئولون عن  عدد الم ا وإذا  ون فاعلا أصليا أو شر ستوي أن ي جزائية، و ا

ونوا متضام م بالتعوضالضرر ي ام ن  ال   .)215(ن

قوق    ن عن ا إلا أنھ يجوز أن ترفع الدعوى المدنية التبعية أيضا ع المسئول

م  م كالآباء عن أولاد ر م المسئولون قانونا عن عمل غ م، و المدنية عن فعل الم

  .القصر

تقل إ الورثة   م ي عدما يتو الم ام بالتعوض    تجدر الإشارة أن الال

ي   سقط حق المد المد رك مال ف م دون أن ي ركة، أما إذا تو الم حدود ال

  .التعوض

                                                            
ن يواكيم نصر،  )214(  .284ص سابق، رجع مفيلوم
 .400سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )215( 
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ون  /ب   ع ذلك أنھ يجب أن ي ، و لية التقا م أ رط أن تتوافر  الم ش

ب من  لية لس ون مد عليھ مدنيا، أما وإن كان فاقد الأ لية ح ي م كامل الأ الم

و الو أو الأسباب فلا يجوز ر  فع الدعوى المدنية عليھ، وإنما ترفع ع من يمثلھ و

  .)216(القيم أو الو حسب الأحوال

  موضوع الدعوى المدنية: ثالثا

جرمة إلا إذا    جزائية لا تختص بالدعوى المدنية الناشئة عن ا إن المحكمة ا

ي بطلبات أخرى خلاف  و التعوض، فإذا طالب المد المد ا  و موضوع كان 

رتب ع ذلك زوال اختصاص  جزائية بنظر الدعوى، و التعوض في ن المحكمة ا تع

ع أنھ  ذا  عدم الاختصاص، و كم  ي إصلاح تبعا لذلك ا إذا طلب المد المد

ر طرق التعوض فلا يقبل منھ كأن يطلب من  غ جرمة  ئ عن ا الضرر النا

عدما قتل مورثھ م من الإرث    .القا حرمان الم

نا المادة  المقبولة عند المحكمة من ق إ ج عن أوجھ التعوض  3/4تجي

جزائية  الضرر سواء كانت مادية تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجھ "ا

جزائية    . ..."أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناتجة عن الوقائع موضوع الدعوى ا

جرمة  ئ عن ا و إصلاح الضرر النا ل وبمعناه العام  ذا الش التعوض 

ق فيھ، وإما بدفع ما  ء إ صاحب ا إما بدفع مقابل ما للضرر، وإما برد ال

ب س صول ع حقھ تكبده من مصارف    .رفع الدعوى المدنية ل

  :التعوض النقدي/ 1

ستوي    جرمة نقدا، و ئ عن ا ون الضرر و المطالبة بقيمة الضرر النا أن ي

شرط ألا ماديا أو أدبيا، و  دخل تقدير التعوض ضمن السلطة التقديرة للقا 

                                                            

 .385سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )216( 
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ي، ما عدا تلك التعوضات  المقررة بموجب قانون، يتجاوز حدود ما طلبھ المد المد

قـوق  حوادث المرور عوض ذوى ا   ).217(مثل 

جزائية كيفيات التعوض مما يجعلنا    لم تحدد نصوص قانون الإجراءات ا

ون التعوض كاملا أو مبلغا مقسطا  ي، ومنھ يمكن أن ي نرجع إ قواعد القانون المد

يمن القان 132و 131أو إيرادا مرتبا نزولا عند المواد    .ون المد

  :التعوض العي/ 2

جرمة، كأن يطلب    ال إ ما كانت عليھ قبل وقوع ا و عبارة عن إعادة ا

ا منھ المد عليھ مدنيا، والتعوض العي لا  ي رد المسروقات ال سرق المد المد

جرمة لازال قائما بذاتھ، فلا يجوز رد البدل  ء المفقود با ون إلا إذا كان ال أو ثمن ي

ا   .الأشياء المسروقة إذا تم بيع

ي أن يطلب التعوض العي والتعوض النقدي     كما أنھ يمكن للمد المد

جزائية أن تحكم لھ بذلك،نفس الوقت، ولل م جزء  محكمة ا مثل أن يبقى عند الم

جزء البا   .من الأشياء المسروقة وأتلف ا

  : المصارف القضائية/ 3

ب التفر    م ي كم ع الم راءة؛ فا كم بال كم بالإدانة وا ن ا قة أولا ب

ا  اصة بالدعوى العمومية ال تكبد راءة لا يجوز معھ إلزامھ بالمصارف ا بال

ي المتمثلة  مصارف  ا المد المد زنة العمومية ولا بالمصارف ال تكبد ا

ذا ما نصت عليھ المادة  رة والكفالة، و م "من ق إ ج  368ا لا يجوز إلزام الم

راءتھ كم ب   "بمصروفات الدعوى  حالة ا

                                                            
 .378سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )217(



211 
 

م بالإدانة فتحملھ المحكمة المصارف القضائية وكذا  أما إذا حكم ع الم

ي ا المد المد   .النفقات ال تكبد

عا ي  الاختي: را جزائيحق المد المد ي وا ن المد ن الطرق   ار ب

ديث عن ثبوت حق الاختيار إلا إذا كان الطرقان بادئ ذي بدء    لا يمكن ا

جزائي لا يمكن الالتجاء إليھ لأي  ما، فإذا كان الطرق ا جزائي يمكن طرق ي وا المد

ي، إذ لم يبقى أمامھ سوى  ون أمام حق الاختيار للمد المد ب من الأسباب فلا ي س

ي   .)218(الطرق المد

من ق إ  3/1من ق إ ج، بحيث تنص المادة  4و  3 تنص ع حق الاختيار المادة

ة "ج  ج يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة  وقت واحد أمام ا

ا   ...".القضائية نفس

يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن "من ق إ ج  4تنص المادة   

  ...".الدعوى العمومية 

ن  جزائي، وإن ع حق الاختيار حق المفاضلة ب ي أو الطرق ا الطرق المد

سقط  ـق الآخر، مالم  ما لا يمنعھ من الالتجاء إ الطر ي إ أحد التجاء المد المد

ق مازال قائما فالقاعدة  أنھ يجوز لھ ترك دعواه  ذا ا حقھ  الاختيار، فطالما 

ة الأخرى  ج ن والالتجاء إ ا ت ج   .المرفوعة أمام أي من ا

ي قد رفع دعواه ابتداء أمام المحكمة المدنية ت   طبيقا لذلك فإذا كان المد المد

رة، فمنذ  ذه الأخ عد ذلك تحركت  وذلك قبل أن تتحرك الدعوى العمومية، ثم 

ت لھ حق الاختيار، أما قبل ذلك فلم يكن قد  ظة تحرك الدعوى العمومية يث

ت لھ ذلك   .ث

                                                            
 .419سابق، ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )218(
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ي موا   ن ع المحكمة فإن اختار المد المد ي، فإنھ يتع صلة الطرق المد

ائيا  الدعوى العمومية،  ن الفصل  كم  تلك الدعوى إ ح ئ ا المدنية أن تر

و ما نصت عليھ المادة  ي، و جنائي يوقف المد ذا تطبيقا للمبدأ القائل ا من ق إ  4و

  .يةيجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العموم"ج 

كم  تلك الدعوى المرفوعة  ئ المحكمة المدنية ا ن أن تر ر أنھ يتع غ

ائيا  ا ن الفصل  ا    " .لدعوى العمومية إذا كانت قد حركتأمام

رك الدعوى المدنية    جزائي فعليھ أولا أن ي ي الطرق ا أما إذا اختار المد المد

ا من جزائية المنظورة أمام المحكمة المدنية، ثم يرفع   .جديد أمام المحكمة ا

جزائية ابتداء وتأسس    كما أنھ لو تم رفع الدعوى العمومية أمام المحكمة ا

ا طرفا مدنيا، فيظل لھ حق الاختيار طوال نظر الدعوى المدنيـة  ي ف المد المد

ذه  رك دعواه أمام  ظة أن ي جوز لھ  أية  جزائية، و التبعية أمام المحكمة ا

و ما نصت عليھ المادة المحكم ا أمام المحكمة المدنية، و رفع إن "من ق إ ج  247ة و

ة  ج ي ادعائھ لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام ا ترك المد المد

   ".القضائية المختصة

ي وكانت الدعوى العمومية قد تحركت    ي الطرق المد أما لو اختار المد المد

سوغ لھ الرجو  و ما نصت عليھ المادة فإنھ لا  جزائي و من ق  5ع عنھ لسلك الطرق ا

ا "إ ج  صم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفع سوغ ل لا 

جزائية إلا أنھ يجوز ذلكأمام الم ، إذا كانت النيابة العامة قد رفعت حكمة ا

  ".الموضوع الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم 
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 يــــدائـــــــق الابتــــــــــلتحقيـا

  )المحاضرة التاسعة عشرة(

  

  تقديـم

  قا التحقيق: أولا

كمة م/ 1 ن التحقيق والمحاكمة نا جمع ب   عدم ا

ن قا التحقيق و / 2 امھعي اء م   إ

  خصائص قضاة التحقيق/ 3

  قواعد الاختصاص: ثانيا
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  الاختصاص ال/ 1

  الاختصاص النو/ 2

  الاختصاص المح/ 3

  ى قا التحقيق بملف الدعو  اتصالكيفية : ثالثا

  الطلب الافتتا لإجراء تحقيق/ 1

ي/ 2 وبة بادعاء مد  الشكوى الم

  

  

  

  :تقديـم

ا سلطات " يقصد بالتحقيق الابتدائي   مجموعة الإجراءات ال تباشر

غية  ل المحدد قانونا  قيقة قبل التحقيق بالش تمحيص الأدلة والكشف عن ا

  ". )219(مرحلة المحاكمة

و جمع أدلة    ذا التعرف؛ يت وأن الغرض من التحقيق  من خلال 

ل ملف قضائي  ش ا التقدير السليم و جرمة بطرق موضوعية وشرعية، وتقدير ا

ناك  أدلة بذلك العمل، وإعداده إعدادا قانونيا قصد تقديمھ للمحاكمة إن كانت 

م   .كافية لإدانة الم

                                                            
ة،  )219( جامعية، الإسكندر جزء الأول، دون طبعة، دار المطبوعات ا جنائية، ا عوض محمد، قانون الإجراءات ا

 .441ص  ،1990
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مة التحقيق إ سلطة مستقلة عن سلط   جزائري م ة ـقد أناط المشرع ا

ا إ قا التحقيق ع مستوى  رسانة من الضمانات وأسند ا ب ام، وقد أحاط الا

ي درجة ام ع مستوى ثا   .أول درجة وإ غرفة الا

جنايات نظ   ء التحقيق الابتدائي وجوبي  مواد ا ا، ال عقيد ا و طور را 

قيقة وجمع الأدلة، أما  الذي يتحتم معھ القيام بالتحقيق وصولا إ الكشف عن ا

ناك نصوص خاصة، كما  ا ما لم تكن  ون التحقيق الابتدائي اختيار جنح في  ا

و ما نصت عليھ  ة، و ور جم يجوز إجراؤه  مواد المخالفات إذا ما طلبھ وكيل ا

  ق إ جمن  66المادة 

   

ل الذي ذا الش  كونھ تم توضيحھ يتم بطبيعة خاصة؛ و  التحقيق الابتدائي 

ست إدارةذات طبيعة قضائية و  يدي الذي تقوم بھ )220(ل ، ع عكس التحقيق التم

ذه الصفة سم    .الضبطية القضائية فه لا ت

ياد، تتجسد الطبيعة القضائية للتحقيق الابتدائي من خلال صفة    ا

سند إ الواقع، ولأجل  انية تقييم الدليل المستمد منھ تقييما موضوعيا سليما  وإم

ا كي  ر  مباشر جزائري إجراءات التحقيق بصفة القصر والق ذلك اختص المشرع ا

قيقة   .تفيد  كشف ا

ن    جزائري بالسرة والتدو شرع ا   ):الكتابة(يتم التحقيق الابتدائي  ال

م ح لا  ــــ ور حفاظا ع الم جم ة ا ون  مواج فأما سرة التحقيق؛ فت

ة أخرى حفاظا ع  ة، ومن ج ذا من ج راءة  ر بھ، فقد يحصل ع ال ش يتم ال

ة العامة  تحقيق العدالة و الم قيقةص   .الكشف عن ا

                                                            
(220) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, Op cit, p 68. 



216 
 

ا، ونقص ون التحقيق حضور جزائية في صومة ا ة أطراف ا د أما  مواج

قوق  م والمسئول عن ا ي والم صومة النيابة العامة والطرف المد بأطراف ا

ل إجراء يقوم بھ لھ  صوم ب ذا من خلال إخطار قا التحقيق ل المدنية، و

  .علاقة بالملف

ون التحقيق مكتوبا ح  ــــ   ن إجراءات التحقيق؛ فيجب أن ي ة تدو أما م

ست تھ، وفيما  جة فيما أث ون  فاد منھ من نتائج، وتتم الكتابة بواسطة كاتب ي

ر مكتوب  ضبط الذي يوقع مع قا التحقيق محاضر التحقيق، وإن أي إجراء غ

ناد إليھ   .و  مقام العدم ولا يجوز الاس

لفة بالتحقيق؛ ونقصد    ة الم ج شرع  التعرف با ذه المقدمة سوف  عد 

ة تحقيق ثانية ع ا قا التحقيق ع مستوى المحكمة،  ام كج رك غرفة الا لن

مستوى المجلس للدراسة  محاضرة لاحقة، ثم ندرس كيفية اتصال قا التحقيق 

ا قواعد الاختصاص النو والمح وال لقا  بملف الدعوى، وبعد

  .التحقيق

  قا التحقيق: أولا

ت    يئة القضائية، ي جالس عد قا التحقيق أحد أعضاء ال إ القضاء ا

ن أعمال ضباط الشرطة  كم نظرا لطبيعتھ ووظيفتھ، كما أنھ يجمع ب مثل قضاء ا

قيقة ن أعمالھ كقا تحقيق  ،)221(القضائية من تحقيق وتحري بحثا عن ا وب

ا الطبيعة القضائية   .)222(يصدر مجموعة أوامر ل

ستعان بھ عادة ليخ   كم؛ ف لف قا كما أنھ قد يقوم بوظائف قا ا

اما مختلفة ما عدا  صدر أح رأس جلسات المحكمة و ب كان، و حكم متغيب لأي س
                                                            

 (221) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, Op cit, p 289. 
جزائري والمقارن، ديوان المطبوعات  )222( شرع ا س الاحتياطي والرقابة القضائية  ال بوكحيل الأخضر، ا

جزائر،  دون طبعة،  جامعية، ا   .191ص  ،1992ا
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كم باطلا،  ا أصلا وإلا كان ا كم ف ا فلا يجوز لھ ا القضايا ال قام بالتحقيق ف

ذا ما نصت عليھ المادة  تناط بقا التحقيق إجراءات البحث " ق إ جمن  38/1و

ا بصفتھ قاضيا للتحقيق والتحري ولا يجوز لھ أن  كم  قضايا نظر رك  ا ش

كم باطلا     ...."وإلا كان ا

كمة م/ 1 ن التحقيق والمحاكمة نا جمع ب   : عدم ا

ن التحقيق والمحاكمة  نفس القضية؛ إ    جمع ب كمة من عدم ا ترجع ا

ر التحق بقى تحت تأث ن، لأن قا التحقيق س ن الوظيفت عارض ب يقات ال وجود 

ما كانت  ستطيع التخلص م و لا  ا، والمعلومات ال جمعا، وبالتا ف ا وأجرا قام 

ا، فه كالقيد  ل قناعة لا يمكنھ أن يتخلص م با قد ش و تقر تھ، ف موضوعية ونزا

ر تصلبا مع أي دليل عكس ون أك جزائري مثلھ )223(ع فكرة، و ذا رأى المشرع ا ، ل

شرع ا، مثل جل ال كم من النظر  قضية سبق لھ أن حقق ف ات امتناع قا ا

ر متأثر بأي فكرة سابق ن غ ون خال الذ كم يقت أن ي ة  خصوص ـفقا ا

ستمد معلوماتھ إلا من التحقيقات والمرافعات ال  القضية المطروحة أمامھ، ولا 

ون عقيدة إلا من الدلائل  جلسة أمامھ، ولا ي ال قدمت أثناء المحاكمة تحصل  ا

ا الأطراف بصفة علنية   .وناقش

ت )224(بعضاللكن    جمع ب أشار إ ضرورة عدم التوسع  قاعدة عدم ا

ذه القاعدة التحقيق والمحاكمة،  ن فلا يمكن تطبيق  ع قضاة التحقيق المنتدب

د ب ع كم، لأنھ غالبا ما  ة ا التحقيق للقيام بتحقيق تكمي بناء ع أمر من ج

ة ال أصدرتھ ج لون ا ش   .التكمي لأحد القضاة الذين 

                                                            
 .35سابق، ص رجع مرؤوف عبيد،  )223(
قوق، جامعة  )224( منتوري قسنطينة،  الإخوةعمارة فوزي، قا التحقيق، أطروحة دكتوراه علوم، كلية ا

 .18ص  ،2010
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كم    ن التحقيق والمحاكمة بطلان ا جمع ب رتب ع مخالفة قاعدة عدم ا ي

و من النظام العام  ا و شكيل ة القضائية ال شارك   ج القضائي الناتج عن ا

شكيلة المحكمة   .  )225(لعلاقتھ ب

ن قا التحقيق / 2 امھو عي اء م   : إ

ر العدل، ثم عدل المشرع عن    ن بمقت قرار من وز كان قا التحقيق يتع

ن بموجب  2001 جوان 26المؤرخ   08- 01ذلك بموجب القانون  وأصبح التعي

، وفقا لنص المادة  ا  ق إ ج،من  39مرسوم رئاس رة تم إلغاؤ ذه الأخ إلا أنھ ح 

ر  20المؤرخ   22-06بموجب القانون رقم  سم ن  2006د رجع من جديد للتعي ل

ن قضاة  شارة المجلس الأع للقضاء من ب عد اس ر العدل  بموجب قرار من وز

ذا رجوعا إ نص المادة  ة، و ور جم ون مدة  50ا من القانون الأساس للقضاة، وت

ال ال ام قا التحقيق بنفس الأش ته م ن ثلاث سنوات، وت ا، أي  التعي ن ف ع

ر العدل سبة بقرار من وز ء ينطبق ع قضاة تحقيق الأحداث بال ، ونفس ال

للمحاكم المنعقدة بمقر المجلس، أما قضاة تحقيق الأحداث ع مستوى با المحاكم 

س المجلس القضائي لمدة  ام المادة  3فيعينون بموجب أمر من رئ سنوات طبقا لأح

لية  15  المؤرخ 12ـ ـــ 15رقم  من قانون حماية الطفل 61   .2015جو

شأن قضية    ة للتحقيق  ور جم يتم اختيار قا التحقيق من طرف وكيل ا

لف قا  ق بالقا الم ا جاز أن ي شعب القضية وخطور معينة، و حالة 

عدد  ر الإجراءات، وإن  تحقيق آخر أو عدة قضاة سواء  بداية التحقيق أو أثناء س

يئة التحقيق كانت جماعية وإنما الغرض من الم ع ذلك أن  شاركون  التحقيق لا 

                                                            
 .19ص  ،سابقمرجع عمارة فوزي،  )225(
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اء التحقيق بالسرعة المطلوبة ود لإ ج سيق ا تطبيقا لمبدأ السرعة  )226(ذلك ت

ا ضرورة التحقيق  آجال معقولة   . الإجراءات وم

  :خصائص قضاة التحقيق/ 3

ا  عدة خصائص نوجز   :ع النحو التايتم قا التحقيق 

  : استقلاليتھ وعدم تبعيتھ/ أ

رغم أن قا التحقيق لا يمكنھ أن يحقق  ملف الدعوى إلا بناء ع طلب   

ع تبعيتھ للنيابة العامة فبمجرد أن يتصل  ذا لا  ة، إلا أن  ور جم من وكيل ا

للبحث بالملف فإنھ يصبح يتمتع بحرة مطلقة فيما يخص الدعوى المطروحة أمامھ 

ن  التحقيق، كما  والتحري، ولا يمكن لأي سلطة أن تفرض عليھ سلوك اتجاه مع

و مجرد  ليفا، بل  عد أمرا ولا ت ة للقا التحقيق لا  ور جم أن طلب وكيل ا

  .)227(وسيلة قانونية فحسب للاتصال بالملف

كما أن قا التحقيق لا يخضع للتبعية التدرجية مثل قضاة النيابة   

ره الم و لا يحتكم إلا للقانون وضم   .العامة، ف

  :قابلية قضاة التحقيق للرد/ ب

جزائية  ق إ جمن  17رجوعا إ نص المادة    صومة ا فإنھ يمكن لأي طرف  ا

م النيابة العامة أن تطلب تنحية قا التحقيق  ة أو "بما ف ور جم يجوز لوكيل ا

ر سن س ي،  م أو الطرف المد العدالة  طلب تنحية الملف من قا  الم

ذا  ..."التحقيق لفائدة قا آخر من قضاة التحقيق  وترجع سلطة الفصل  

ام م توافرت أسباب الرد   .الطلب إ غرفة الا

                                                            
 .11ص سابق،  رجعمعمارة فوزي،  )226(

 (227) SERGE Guinchard, JACQUES Buisson, Op cit, p 815. 
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  : عدم مساءلة قا التحقيق/ ج

ا  من    سأل قا التحقيق جزائيا ولا مدنيا عن الأعمال ال يقوم  لا 

ش للمن و  حد ذاتھ إ إصدار تفت س المؤقت إذا ما توصل  م  ا ازل ووضع الم

ذا  رئتھ، طالما كان  عد إ ت ا  كم ف أمر بانتفاء وجھ الدعوى أو توصل قا ا

س إ  عمد عن طرق الغش أو التدل سأل إذا  العمل متطابقا مع القانون، وإنما 

  .تجاوز حدود وظيفتھ

جعمد قد     2001 جوان 26 ؤرخ الم 08- 01قانون لزائري وفقا لالمشرع ا

جزائية  عوض بالمحكمـة العليا مختصة المعدل لقانون الإجراءات ا جنة  شاء  إ إ

س المؤق م  ا ا وضع الم رر ــت دون مبــبالتعوض عن الأخطاء القضائية بما ف

  .)ق إ جمن  4رر ــمك 137ادة ـــة نص المــرر إ غايــمك 137ادة ــالم(

   قواعد الاختصاص: ثانيا

را    ذا العنصر قواعد الاختصاص ال ثم النو وأخ ناول   سوف ن

 .المح لقا التحقيق

 

  

  :الاختصاص ال/ 1

، و جميع    اص دون تمي الأصل أن قا التحقيق يحقق مع جميع الأ

ا النيابة جرائم القانون العام سواء كانت جناية أو جنحة  شأ أو مخالفة ال تقدم 

ي ادعاء مدنيا ا الطرف المد شأ جنح الذي يقدم  جنايات وا   .)228(طلب افتتا أو ا

                                                            
جزائية، محاضرات  عبد الرحمان خلفي،  )228(  .162سابق، ص رجع مالإجراءات ا
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م،  م أو وظائف عض الفئات؛ إما بحكم س ث  جزائري اس إلا أن المشرع ا

م يتم وفقا لإجراءات خاصة شأ   . وجعل التحقيق 

ن الأحداث/ أ م سبة للم   : بال

ون ذلك يختص قا تحقيق الأحداث  التحقيق  جرائم الأحداث  و

ا  جنايات  إجبار ام المادة ا ا  المخالفات طبقا لأح جنح وجواز من قانون  64وا

لية  15الصادر   12 ــــ 15حماية الطفل رقم  مع وجوبية حضور محامي  ،2015جو

  .من نفس القانون  67لتمثيلھ طبقا للمادة 

ن /ب سبة للعسكر   : بال

ا  جرائم ال يرتك و المختص بالفصل  ا فإن قا التحقيق العسكري 

علق الأمر بجرائم مدنية أو عسكرة، وقعت داخ ل المؤسسات ـالعسكري سواء 

 .ة أو أثناء تأدية الوظيفةـالعسكر

 

  

كم والتحقيق ومساعدي وكيل / ج ضباط الشرطة القضائية وقضاة ا

ة ور جم   : ا

م يرسل الملف إ النائب العام المختص إقليميا،  ام إ أحد فإذا وجھ الا

س المجلس القضائي، ليتم اختيار قا تحقيق خارج دائرة  الذي يرسلھ بدوره إ رئ

ا الضابط أو عمل ف كم أو قا التحقيق أو  اختصاص المحكمة الذي  قا ا

ذا ما  ة، و ور جم   .ق إ جمن  577و 567المادة جاء بمساعد وكيل ا

ة/ د ور جم   : قضاة المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ووكلاء ا
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ر  ذا الأخ م إ النائب العـام لدى المحكمة العليا، وإذا قرر  شأ يرسل الملـف 

س الأول  للمحكمة العليا ليختار قا تحقيق  عة يقوم بتقديم طلب إ الرئ المتا

شار،  عمل فيھ القا أو المس من خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي 

ذا ما تنص عليھ المادة    .إ جق من  575و

قضاة المحكمة العليا ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامون / ـ

كومة والولاة   : وأعضاء ا

ة الملف ع النائب العام لدى المحكمة العليا  ور جم م وكيل ا شأ يحيل 

س الأول للمحكمة العليا، الذي يختار  عن طرق النيابة العامة، يرفعھ بدوره إ الرئ

ذا ما تنص عليھ المادة    .ق إ جمن  573أحد أعضاء المحكمة العليا لإجراء تحقيق، و

ر الأو / و ة والوز ور جم س ا   : ل رئ

ة عن جناية  ور جم س ا انية مساءلة رئ جزائري يقر بإم رغم أن الدستور ا

يانة العظ بمناسبة تأدية  ر الأول عن جنحة وجناية ا يانة العظ والوز ا

ما، وتم تحد ام س يم يئة قضائية لذلك  ام  المحكمة العليا للدولةد  طبقا لأح

جزائري،  177المادة  ذه المحكمة  د الآن لم يتم تقررلكن من الدستور ا شكيلة 

ا ا وكيفيات عمل ان تواجد ديث عن التحقيق  سابق لأوانھوبالتا من ال ،وم ا

ما طالما لم يصدر القانون    .  )229(المنظم لذلك العضوي مع

  : الاختصاص النو/ 2

جنايات " ق إ جمن  66تنص المادة    أما  التحقيق الابتدائي وجوبي  مواد ا

ا ما جنح فيكون اختيار لم يكن ثمة نصوص خاصة، كما يجوز إجراؤه   مواد ا

ةمواد الم ور جم    ".خالفات إذا طلبھ وكيل ا

                                                            
 .46سابق، ص رجع معمارة فوزي،  )229(



223 
 

من خلال نص المادة يت وأن قا التحقيق مختص بالتحقيق  كافة 

جنح والمخال ا  ا جنايات واختيار ون ذلك وحوبيا  ا جرائم، وإنما ي فات، أنواع ا

ن ختص  ذلك للبالغ أما قا تحقيق الأحداث فيختص بالتحقيق  مخالفات  .و

  .الأحداثوجنايات وجنح 

ة    و ج جرائم ) محاكم الأقطاب(كما يختص قا التحقيق  المحاكم ا  ا

جرائم الماسة  جرمة المنظمة وا ا المشرع بالنظر  جرائم المحذرات وا ال اختص

اب وجرائم الصرف بأنظمة المع يض الأموال والإر جة الآلية للمعطيات وجرائم ت ا

المعدل والمتمم  .2006أكتوبر  05المؤرخ   348ــــــ  06 طبقا للمرسوم التنفيذي

  .2016أكتوبر  17  المؤرخ 267ــــ  16 بالمرسوم التنفيذي رقم

  : الاختصاص المح/ 3

ان " ق إ جمن  40تنص المادة    يتحدد اختصاص قا التحقيق محليا بم

ا أو  راف م  اق م بھ  مسا اص المش جرمة أو محل إقامة أحد الأ وقوع ا

ب  اص ح و لو كان القبض قد حصل لس ؤلاء الأ بمحل القبض ع أحد 

  ...." آخر 

ر من محكمة أو إ    يمكن أن يمتد اختصاص قا التحقيق إ أك

ة  وفقا لما تم تحديده اختصاص وط ور جم سبة لوكيل ا ارجع  ذلك (سابقا بال

ن   ).ق إ جمكرر من  40و  40/2 إ نص المادت

  إتصال قا التحقيق بملف الدعوى  كيفية: ثالثا

ادث بناء ع ..." ق إ جمن  38/03تنص المادة    ختص بالتحقيق  ا و

وبة  ة أو شكوى م ور جم ي ضمن الشروط طلب من وكيل ا بادعاء مد

ا  المادة     ".73و  67المنصوص عل
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ن وأن قا التحقيق يتصل بملف الدعوى إما عن  ب من خلال نص المادة ي

ة بموجب إجراء تحقيق رس لطلب الافتتا لإجراء تحقيق،  ور جم طرق وكيل ا

وبة باد وى الم س بالش وى جزائية من المضرور  يوإما عن طرق ش   .عاء مد

ع أنھ لا توجد طرق أخرى لاتص ذا لا  ف ـ ـال قا التحقيق بالملـإلا أن 

ذه  ام قا التحقيق لإجراء تحقيق تكمي ـ إلا أن  وأقصد بذلك ندب غرفة الا

ذه المحاضرة نا   الة تخرج عن نطاق دراس   .ا

  :الطلب الافتتا لإجراء تحقيق/ 1

لا يجوز لقا التحقيق أن يجري تحقيقا إلا " إ جق من  67/1تنص المادة   

ة لإجراء التحقيق ح و ل ور جم لك بصدد و كان ذـبموجب طلب من وكيل ا

ا س    ".جناية أو جنحة متل

ة بملف الضبطية القضائية يتصرف فيھ بحسب  ور جم عند اتصال وكيل ا

جرمة، فإن كانت جناية وجب عليـھ أن يحيل الم لف إ قا نوع وخطـورة ا

التحقيق عن طرق تقديم طلب افتتا لإجراء تحقيق، ذلك لأن التحقيق  

ة أن يطلب فتح  ور جم جرمة جنحة فيمكن لوكيل ا جنايات وجوبي أما إذا كانت ا ا

جنح، أما إذا كانت  عض ا تحقيق ما لم ينص القانون ع وجوب التحقيق  

جرمة مخالفة فيجوز إجراؤه إذا ط ةا ور جم   .لبھ وكيل ا

، ولكن بالرجوع إ نص    ليات الطلب الافتتا جزائري ش لم يحدد المشرع ا

، ـب ضد ـفإنھ يمكن أن يوجھ الطل ق إ جمن  67المادة  ر مس ص مس أو غ

سوبة إليھ والنص  مة الم تھ وال و ص مس فيتم تحديد  فإن كان ضد 

ع بھ، وإذا كان  ي المتا ر مس فيتم تقديم الطلب الافتتا ضد القانو ص غ ال

ول    .مج
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اص،    ر مقيد بالأ تجدر الإشارة أن قا التحقيق مقيد بالوقائع وغ

رت خلال  ، فإذا ظ مة الواردة  الطلب الافتتا بمع أنھ مطالب بالتقيد بال

عرض ملف  ا بل عليھ أن  شأ القضية التحقيق وقائع جديدة فلا يمكنھ التحقيق 

جديدة، أما إذا  ي يقدم طلبا إضافيا للتحقيق  الوقائع ا ة ل ور جم ع وكيل ا

اص الواردين  الطلب  ر الأ جرمة غ م ضلع  ا اص آخرن ل ن وجود أ تب

م ام ل   .)230(الافتتا فيجوز لقا التحقيق توجيھ الا

 67/3اص المادة تنص ع قاعدة تقيد قا التحقيق بالوقائع دون الأ  

م بصفتھ فاعلا "...  ق إ جمن  4و ص سا ام كل  ولقا التحقيق سلطة ا

ا إليھ ا  الوقائع المحال تحقيق   .أو شر

ا  طلب إجراء  شر إل فإذا وصلت لعلم قا التحقيق وقائع لم 

اوى أو المحاضر  ة الش ور جم ن عليھ أن يحيل فورا إ وكيل ا ع التحقيق 

تة لتلك الوقائع الم   ...."ث

ي/ 2 وبة بادعاء مد   : الشكوى الم

ص تضرر من جناية أو جنحة أن " ق إ جمن  72تنص المادة    ل  يجوز ل

شكواه أمام قا التحقيق المختص   ".يد مدنيا بأن يتقدم 

ي إحدى طرق تحرك الدعوى العمومية  وبة بادعاء مد وى الم عد الش

و  نفس الوقت إحدى طرق اتصال قا التحقيق بملف من طرف الأفراد، 

  .الدعوى 

ذه الطرقة تجنبا لطول الإجراءات    جرمة إ  جأ عادة المتضرر من ا ي

ون الإشراف ع الملف من طرف قا لا أن  وتقليصا للوقت، وحرصا منھ ع أن ي

                                                            
 (230) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, Op cit, p 289 
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ر ع  ا تأث ون ل ون من طرف الضبطية القضائية ال عادة ي مجرى التحقيق، ي

ا و من حرك بع مجرات الدعوى العمومية بنفسھ طالما كان  ستفيد من ت   .كما أنھ 

ذا الطرق، لأن    ي يتمثل  سوء استعمال  إلا أن أخطر سلبيات الإدعاء المد

اذبة إذا ما  مة الوشاية ال عة جزائية ب ي إ متا عرض الطرف المد من شأنھ أن 

ذا عل يا ع دليل قوي  الدعوى خسر دعواه، ول امھ كان مب   . يھ أن يتأكد من أن ا

جنايات    و ا ي  وبة بادعاء مد وى الم تجدر الإشارة أن مجال تقديم الش

عديل نص المادة  جنح دون المخالفات ال حذفت مؤخرا   بموجب  ق إ جمن  72وا

  .20/12/2006المؤرخ   23- 06القانون رقم 

  ق الابتدائيإجراءات التحقي

  )المحاضرة العشرون(

  

  تقديـم

م: أولا   استجواب الم

ضور الأول / 1   الاستجواب عند ا

   الاستجواب  الموضوع/ 2

  الاستجواب الإجما /3

ـة: ثانيا   المـواج

ي: ثالثا   سماع الطرف المد

عا ود: را   سماع الش
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 إجراءات أخرى : خامسا

 

 

 

  

  

 

  :تقديـم

نوع إجراءات  ا، و  ذلك تتعدد وت ا والغرض م التحقيق بحسب طبيع

ن؛   تنقسم إ قسم

قيقة، و استجواب : القسم الأول  دف إ جمع الأدلة اللازمة لكشف ا

رة  ش، ا ي، الانتقال التفت ود سماع الطرف المد ة، سماع الش م والمواج الم

جرمة والإنابة القضائية   .القضائية، إعادة تمثيل ا

ي أما   ر : القسم الثا م لمنعھ من التأث دف إ إيجاد الوسائل اللازمة قبل الم ف

ا الإجراءات الاحتياطية   روب، و ال يطلق عل  مجرات التحقيق أو ال

س  م، و أمر الضبط والإخطار، الأمر بالقبض، الأمر بالإيداع، ا ة الم مواج

رك ونحاول . المؤقت والرقابة القضائية ذه المحاضرة لن أن ندرس القسم الأول  

ي للمحاضرة اللاحقة   .القسم الثا

م: أولا   استجواب الم
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تھ "عرف الاستجواب بأنھ    سوبة إليھ، ومواج مة الم م  ال مناقشة الم

مة  ار ال قيقة، إما بإن ار ا بالأدلة القائمة ضده ومناقشتھ  إجابتھ لاستظ

ذه الأدلة أ سوبة إليھودحض  جرمة الم راف با عرف  "و الاع بأنھ الاستجواب كما 

تھ بالأدلة القائمة ضده" ة إليھ ومواج مة الموج م بال   . "مناقشة الم

ام و وسيلة دفاع   و وسيلة ا ن ف ذا المع يحقق وظيفيت والاستجواب 

و الطرق المؤدي إ  ام؛ ف الدليل القوي  نفس الوقت؛ فمن حيث كونھ وسيلة ا

  .)231(الدعوى 

ة إليھ )232(أما من حيث كونھ وسيلة دفاع مة الموج م بال و يحيط الم ؛ ف

ساعد   ل التوضيحات ال  يح لھ الوقت للإدلاء ب ي ي ل دليل يوجد  الملف ل وب

مة   .تفكيك الأدلة المحاكة ضده وإثبات براءتھ من ال

بع قا التحقيق    جواب ثلاثة مراحل؛ قيامھ بالاستي

ضور الأول / 1   : الاستجواب عند ا

م لديھ "من ق إ ج  100تنص المادة  ن مثول الم يتحقق قا التحقيق ح

سوبة إليھ،  ل واقعة من الوقائع الم حيطھ علما صراحة ب تھ و و لأول مرة من 

يھ   نوه عن ذلك التن ھ بأنھ حر من عدم الإدلاء بأي إقرار و ن المحضر، فإذا و

ب ع  ا قا التحقيق منھ ع الفور، كما ي م أن يد بأقوال تلقا أراد الم

ن  ر محاميا ع ق  اختيار محام عنھ فإن لم يخ م بأن لھ ا القا أن يوجھ الم

نوه عن ذلك بالمحضر،  لھ القا محاميا من تلقاء نفسھ إذا طلب منھ ذلك و

ب للقا علاوة ر يطرأ  كما ي غي ل  م إ وجوب إخطاره ب بھ الم ع ذلك أن ي

م اختيار موطن لھ  دائرة اختصاص المحكمة جوز للم   ".ع عنوانھ و

                                                            
 .49سابق، ص رجع مرؤوف عبيد،  )231(

 (232) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, Op cit, p 325 
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طوات ال يجب  100من خلال سرد نص المادة    ن ا ب املھ ي من ق إ ج ب

ر ا بحذاف ص وإلا ترتب ع ذلك البطلان طبقا لن اع قا التحقيق أن يخطو

امھ المنوطة بھ . من ق إ ج 157المادة  بمجرد اتصال قا التحقيق بالملف يباشر م

  نونا؛قا

ة الموجودة  /أ و املة من خلال وثيقة ال م ال ة الم و يبدأ بالتعرف ع 

و موجود بالملف طابق ذلك مع ما    .عنده و

سوبة إليھ و بتارخ الواقعة و  /ب             مة الم ايخطره بال ا   .م

مة إلا بحضور  /ج   ذه ال ھ بأنھ حر  عدم الإدلاء بأي تصرح حول  ين

لة لاختياره أعطاه  محاميھ إذا سبق لھ اختيار محام، وإذا لم يكن لھ محاميا وطلب م

ون لقا التحقيق السلطة التقديرة لھ   لة اللازمة لذلك، وت قا التحقيق الم

  .)233(تحديد المدة بحسب مجرى التحقيق

ن لھ قا التحقيق محاميا عنھ أ   م محاميا للدفاع عنھ ع ر الم ما إذا لم يخ

  .إذا طلب منھ ذلك) تلقائيا(

إذا قبل التصرح دون حضور محام فيأمر قا التحقيق كاتبھ بأن ينوه  

  .محضر التحقيق ع ذلك

ستغ عن مقتضيات المادة  انھ أن  من ق إ ج  100إلا أن قا التحقيق بإم

و ما نصت عليھ المادة  جال، و يجوز لقا "من ق إ ج  101وذلك  حالة الاست

ا  المادة  ام المنصوص عل أن يقوم  100التحقيق ع الرغم من مقتضيات الأح

جال ناجمة عن  ا حالة الاست ات تقتض ال بإجراء استجوابات أو مواج  ا

                                                            
ع، ) 233( شر والتوز ومة لل ، دار  جزائري، الطبعة الأو جزائية ا محمد حزط، مذكرات  قانون الإجراءات ا

جزائر،   .93ص  ،2006ا
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د  خطر الموت أو وجود أمارات ع  جب أن تذكر  وجود شا وشك الاختفاء، و

   ".المحضر دوا الاستعمال

عزلھ عن    س المؤقت أن  م  ا كما يجوز لقا التحقيق إذا تم وضع الم

ص يمكن الاتصال بھ لمدة  أيام حفاظا ع سلامـة إجراءات التحقيق  10كل 

م   .ماعدا الاتصال بالمحامي، و من ضمانات الم

مـة ع يجب ع قا ال ضور الأول أن يكتفي بتوجيـھ ال تحقيق عند ا

ق  الصمت م ا ره ع الكلام فللم م ولا يج ، ولا يطرح عليھ أسئلة  )234(الم

م  ذا المنع ع محامي الم م، وتنطبق  الموضوع، بل يدون فقط ما يصرح بھ الم

ة ور جم ي وع وكيل ا   .ومحامي الطرف المد

ن وبعد  /د     م يقرر ب اء قا التحقيق من تلقي أقوال الم حالات ع  4ان

  الأقل؛ 

ھ بأنھ لھ  ـــــ      ن ة، و م بذلك شفا خطر الم س المؤقت، و م  ا إما وضع الم

ر إ ذلك  المحضر 3 ش   .أيام لاستئنافھ، و

م  الرقابة القضائيةـــ  .ـ إما وضع الم

ب ع قا  ــــ الة ي ذه ا م تحت الإفراج، إلا أنھ   إما إبقاء الم

جوز  ر يطرأ ع عنوانھ، و غي ل  م إ وجوب إخطاره ب بھ الم التحقيق أن ي

م اختيار موطن لھ  دائرة اختصاص المحكمة   .للم

ضور الأول، ذلك إذا اع ـــــ عد ا رف وإما إحالة الملف للمحاكمة مباشرة 

راف،  ذا الاع ة إليھ وكانت الأدلة كافية بالملف ال تدعم  مة الموج م بال الم

                                                            
وى، عبد ا )234( ق  الش  .170سابق، ص رجع ملرحمان خلفي، ا
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علق الأمر بجناية فإنھ لا يمكنھ ذلك  جنح والمخالفات، أما إذا  ولكن فقط  ا

صبح الاستجواب  الموضوع إلزامي    .و

  : الاستجواب  الموضوع/ 2 

مية       و  لا يقل الاستجواب  الموضوع أ ضور، بل  عن الاستجواب عند ا

يل الدعوى  م، فيمكن أن نقول أنھ س أوسع منھ، نظرا لما فيھ من خطورة ع الم

جزائري يحيطھ  و ما يجعل المشرع ا راءة، و ا إما إ الإدانة أو إ ال أي طرق

ائلة   . بضمانات 

و مجرد توجيھ ال        ضور الأول  م، إذا كان الاستجواب عند ا مة إ الم

ثم تلقي تصرحاتھ دون طرح أسئلة  الموضوع، فإن الاستجواب  الموضوع ع 

سوبة إليھ مناقشة تفصيلية  مة الم م  ال خلاف ذلك، يتضمن مناقشة الم

ر لذلك تھ بالأدلة القائمة ضده ومطالبتھ بإعطاء تفس   .ومواج

ون الاستجواب  إذا كان قا التحقيق بصدد النظر  ج        ناية في

جأ إليھ عادة   و إجراء جوازي، و الموضوع إجباري، أما إذا كان بصدد جنحة ف

عقد الملف  ضور الأول أو  حالة  سوبة إليھ عند ا م للوقائع الم ار الم حالة إن

شابكھ   .)235(و

م الطرق للوصول إ         ري، يجمع  كونھ أ الاستجواب كإجراء جو

رط المشرع  ذا اش م، ول م ضمانات الم قيقة، و نفس الوقت أحد أ ا

ا  نص المادة  جزائري قبل إجرائھ مراعاة جملة من الإجراءات منصوص عل ا

ي "من ق إ ج بالقول  105 م أو المد المد ة لا يجوز سماع الم أو إجراء مواج

نازل صراحة عن ذلك عد دعوتھ قانونا ما لم ي ما إلا بحضور محاميھ أو    .بي

                                                            
 .96سابق، ص جع ر ممحمد حزط، ) 235(
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ن ُ     ع الأقل ) 2(ستد المحامي بكتاب مو عليھ يرسل إليھ بيوم

الة ي حسب ا م أو سماع الطرف المد يمكن أيضا . قبل استجواب الم

ت ذلك بمح ث ة و جب أن يوضع ملف استدعاء محامي الأطراف شفا ضر، و

م قبل كل استجواب بأربع وعشرن ساعة  الإجراءات تحت طلب محامي الم

ي قبل سماع  ع الأقل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المد المد

  ". أقوالھ بأربع وعشرن ساعة ع الأقل

تج من      ؛ست    نص المادة المذكورة أعلاه ما ي

م ـــتحت طائلة البطلان  ـــحقيق ـيجب ع قا الت /أ      ستجوب الم ـ أن 

عد دعوتھ قانونا بواسطة كتاب مو عليھ، يرسل قبل  بحضور محاميھ أو 

ن ع الأقل عد دعوتھ . الاستجواب بيوم ث من ذلك عدم حضور المحامي  س و

عد إحاطتھ علما بذلك، وكذلك م عن حضور دفاعھ صراحة   قانونا، أو تنازل الم

ا  نص المادة  جال المنصوص عل من ق إ ج السالف الإشارة  101 حالة الاست

ا   .إل

م  /ب     رط ع قا التحقيق أن يضع تحت تصرف محامي الم ش كما 

ي ملف الإجراءات قبل كل استجواب بأربع وعشرن ساعة  ومحامي الطرف المد

  .ع الأقل

ة حضور الاستجواب إذا كانت لھ رغبة  ذلك،  /ج    ور جم يحق لوكيل ا

ن ع الأقل قوم كاتب ضبط قا التحقيق بإخطاره بتارخ الاستجواب بيوم   .و

مة            م عن ال سؤال الم يتم الاستجواب عن طرق قيام قا التحقيق 

جيل ك تم  سوبة إليھ، وعن تفاصيل وقائع القضية و ل الأجوبة ال تفيد الم

ة إذا كان حاضرا  ور جم لمة لوكيل ا عطى ال التحقيق  محضر التحقيق، ثم 

م ع  ر السؤال مباشرة إ الم ذا الأخ وجھ  وكانت لھ رغبة  طرح الأسئلة، و
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ذا  خلاف المحامي الذي لا يجوز لھ طرح الأسئلة إلا بإذن من قا التحقيق، ول

ذ ر أن يرفض  ذه الأسئلة المرفوضة الأخ ن  شرط أن يتم تضم ه الأسئلة، ولكن 

ذا ما تنص عليھ المادة )236(بالمحضر أو ترفق بھ   .من ق إ ج 107، و

اء من الاستجواب يتم تلاوة المحضر من طرف كاتب الضبط ع      عد الان

ر ذا الأخ م، وإذا رفض  اتب والم م ثم يوقع عليھ قا التحقيق مع ال  الم

ر ع ذلك وإنما يتم الإشارة إ ذلك  المحضر   .التوقيع فلا يج

  : الاستجواب الإجما/ 3

جنايات "... من ق إ ج  108تنص المادة  يجوز لقا التحقيق  مواد ا

وجاء النص باللغة الفرسية ع " إجراء استجواب إجما قبل إقفال التحقيق

 :النحو التا

( … En matière criminelle, le juge d’instruction procède à interrogatoire 

récapitulatif avant la clôture de l’information)  

رجمة لنص المادة  لم تكن دقيقة؛ ذلك أن التحقيق   108/2نلاحظ أن ال

جنايات وجوبي  النص الفرس وجوازي  النص العربي، والمعمول بھ أن قضاة  ا

جنح إذا رأوا التحقيق  ا  مواد ا جنايات واختيار ا  مواد ا يجرون تحقيقا إجبار

  .داعيا لذلك و ذلك قبل إقفال التحقيق

ا وإبراز الأدلة ال سبق  يص دف التحقيق الإجما إ مراجعة الوقائع وت

ا   ا خلال مراحل التحقيق وإكمال أي نقص يري قا أنھ لازما أو ضرور جمع

  .يقالتحق

ـة: ثانيا    المواج

                                                            
 .98سابق، ص رجع ممحمد حزط، ) 236(
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ا  ة نختار م عرفات عديدة للمواج ة  ذلك الإجراء "وردت  أن المواج

م آخر، أو  ص م م  الذي يقوم بھ قا التحقيق، وبمقتضاه يواجھ الم

م من أقوال  ية فيما يتعلق بما أد بھ كل م د نفي أو إثبات، أو مع ال شا

م م سمع بنفسھ ما قد يصدر م مةل ذا  ".)237(ن تصرحات تتعلق بال من 

ن  نھ وب ة ب م، فيتم المواج و الم ا الأساس  ة عنصر التعرف يت وأن المواج

د إثبات أو  ن سواء كان شا د مع ن شا نھ وب ية، أو ب ن ال نھ وب م آخر، أو ب م

د نفي   .شا

جو ن لقا التحقيق خلال مراحل التحقيق  ءيتم ال ة عادة إذا تب إ المواج

ة  تم إدراج المواج ود، و عددوا والش ن إذا  م ناك تناقضات  تصرحات الم بأن 

ة م موضوع المواج اص بالم   .  محضر خاص منفصل عن محضر الاستجواب ا

ة القو  ن الأطراف تختلف عن المواج صية ب ة ال ا يواجھ المواج لية ال ف

م آخر، و بذلك لا  د أو م ية أو الشا م بما أد بھ ال قا التحقيق الم

م بأدلة الثبوت ضده ة الم و مواج   .تختلف عن الاستجواب باعتبار أن الاستجواب 

ة  ية  مواج ود أو ال ن أو الش م ره من الم غ م  ة الم نظرا لأن مواج

ا كافة  بأدلة الثبوت فه ن أن يرا  إجراءا تع بذلك تأخذ حكم الاستجواب و

اجة إ النص ع ذلك، ورغم أنھ  ا  الاستجواب دون ا الضمانات المنصوص عل

ة عند  ن الاستجواب والمواج جزائري قرن أي ربط ب باه وأن المشرع ا نلفت الان

ديث عن الضمانات  رط  ).من ق إ ج 108و  106و 105ارجع  ذلك المواد (ا ش و

جزائري  م ــــ تحت طائلة البطلان ـــالمشرع ا ة بحضور محامي الم ـ أن تتم المواج

ي وترا  ذلك جميع الإجراءا الواردة  الاستجواب، ولوكيل  توالطرف المد

ة وطرح الأسئلة ق  حضور المواج ة ا ور جم        .ا

                                                            
(237) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, Op cit, p 327  
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ي: ثالثا    سماع الطرف المد

ي  وبة بادعاء مد وى م ي  الدعوى إما كصاحب ش ر الطرف المد يظ

صومة أمام قا  72طبقا لإجراءات نص المادة  من ق إ ج، وإما طرفا متدخلا  ا

ة ور جم ر بالطلب الافتتا من طرف وكيل ا ذا الأخ عد أن يتصل    .التحقيق 

ي أو محاميھ و أي مرحلة من  مراحل التحقيق أن كما يمكن للطرف المد

يتقدم بطلب كتابي إ قا التحقيق من أجل تلقي تصرحاتھ، وإذا رأى قا 

با  ن عليھ أن يصدر أمر مس التحقيق أنھ لا موجب لاتخاذ الإجراء المطلوب منھ، يتع

ت قا التحقيق  الطلب خلال الأجل  20خلال  يوم التالية لطلبھ، وإذا لم ي

ت فيـھ  10رفع طلبھ خلال المذكور يجوز لھ أن ي ام ال ت أيام مباشرة إ غرفـة الا

ر قابل لأي طعن  30خلال أجل  ا غ ون قرار ا، و ي سري من تارخ إخطار ارجع (يوم 

  ).من ق إ ج مكرر  69 ذلك لنص المادة 

ي بحضور محاميھ إذا كان لھ محاميا أو إذا أخطر  يتم سماع الطرف المد

الة وطبقا لنص المادة  ذه ا من ق إ ج لا  105قا التحقيق بأن لھ محاميا، و 

عد دعوتھ  م إلا بحضور محاميھ أو  ن الم نھ وب ة ب يجوز لھ سماعھ أو إجراء مواج

جب نازل صراحة عن ذلك، و أن يوضع ملف الدعوى تحت تصرف  قانونا ما لم ي

تم سماعھ   ة و محاميھ أربع وعشرن ساعة ع الأقل قبل السماع أو المواج

ي اتب والطرف المد   .محضر يم فيھ كل من قا التحقيق وال

عا ود: را   سماع الش

ع بھ الإدلاء بمعلومات  ادة إجراء من إجراءات التحقيق، و ر أداء الش عت

ج و إقرار من تتعلق با ـا القانون، ف رمة أمام سلطة التحقيق بالشروط ال حدد
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د بأمر رآه أو سمعھ أو أدركھ بأية حاسة من حواسھ ادة الدليل . )238(الشا عد الش و

ا  ون الإثبات منصبا ع وقائع مادية يتعذر إثبا جزائية حيث ي العادي  القضايا ا

  .بالكتابة

ـم  الملـف يقوم قا التحقيق باستدعـ ود الواقعة الوارد اسم اء ش

يل تدعيم  صوم الدعوى العمومية و س م، كما يمكن  م بالم واج م و ناقش و

ذا  م، و ود م تقديم طلب إ قا التحقيق من أجل الاستماع إ ش مراكز

م أو محاميھ أو " من ق إ ج  مكرر  69منصوص عليھ  نص المادة  يجوز للم

ي أو محاميھ  أي مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من قا الطرف ا لمد

د   ...".التحقيق تلقي تصرحاتھ أو سماع شا

ب خلال  صوم بأمر مس ون قا التحقيق مطالبا بالرد ع طلب ا  20ي

ت  الأجل المذكور يجوز للطرف المع رفع  يوم التالية لتقديم الطلب، وإذا لم ي

ام خلال طلبھ إ غرفة  رة بالفصل  الطلب  10الا ذه الأخ أيام التالية، لتقوم 

ا 30خلال أجل  سري من تارخ إخطار   .يوم 

املة ثم يؤدي  تھ ال و د أمام قا التحقيق يتحقق من  ن حضور الشا ح

ما أو كان  صومة أو عمل  خدم با لأطراف ا ن القانونية إذا لم يكن قر اليم

ادتھ و ون قاصرا د تلقى ش ا كما   المحضر، أما إذا امتنع ُ السادسة عشر، و دو

ا  عد ضور، ثم يقوم  عدم ا ضور فيحرر قا التحقيق محضرا  د عن ا الشا

ةبإصدار أمر با ور جم شارة وكيل ا عد اس   . ضور 

ون  ر  السن، أي أن ي د راجعا إ مرض أو ك أما إذا كان عدم حضور الشا

ة ال ادتھ ضرور تقل لسماعھ إذا كانت ش عذر، فيمكن لقا التحقيق أن ي غياب 

ن عن . و لازمة  الدعوى  ود ع إنفراد ومنفصل سماع الش قوم قا التحقيق  و

                                                            
 .46سابق، ص رجع مرؤوف عبيد،  )238(
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م متناقضة  عد عندما يجـد أن تصرحا م فيما  م البعض، إلا إذا أراد مواج عض

د آخر ية أو شا م أو ال   .مع الم

  إجراءات أخرى : ساخام

ا قا التحقيق مثل الانتقال للمعاينة  ناك إجراءات أخرى يقوم  طبعا 

رة القضائية وإعادة تمثيل  جوء إ الإنابة القضائية والاستعانة با ش وال والتفت

جرمة عملية )239(ا جيل الأصوات والتقاط الصور والإذن  راض المراسلات و واع

سرب   . ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .50سابق، ص رجع مرؤوف عبيد،  )239(
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ـم   الإجراءات الاحتياطيـة ضـد الم

  )المحاضرة الواحدة والعشرن(

 تقديـم

  الأمر بالإحضار: أولا

  الأمر بالقبض: ثانيا

   مر بالإيداعالأ : ثالثا

عا  مر بالوضع تحت الرقابة القضائيةالأ : را
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  :تقديـم

م يقت التحقيق الابتدائي الذي يقوم بھ قا التحقيق أن يمتثل  الم

و بدوره بالدفاع عن  سوبة إليھ، ليقوم  مة الم تھ بال أمامھ ليتم استجوابھ ومواج

جزائية   .نفسھ وفقا للضمانات المقررة  نصوص قانون الإجراءات ا

رو  عض الأحيان  م خاصة إذا تم استدعاءه و لكن قد يخ   لعدة ب الم

ره ع با ا ود، أو يخ مرات ولم يحضر، كما قد يخ تأث ن أو ع الش م لم

جزائري لقا  الة قد خول المشرع ا ذه ا ا، ففي  شو منھ إخفاء الأدلة و

م أمامھ عند الطلب عض الإجراءات ـ الاحتياطية ـ تضمن مثول الم ؛ و )240(التحقق 

الأمر بالإحضار والأمر بالقبض وأمر الإيداع والأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية 

ا تباعا عرض س المؤقت، و الأوامر ال سوف    .والأمر با

  الأمر بالإحضار: أولا

بأنھ من إجراء من إجراءات التحقيق يأمر بمقتضاه "أمر الإحضار عرف 

ضـور أمامـھ  المواعيد المحددة لھ  ذات  م با ص الم قا التحقيق 

  ".الأمر

ذا التعرف قاصرا، خاصة و أنھ جعل الأمر بالإحضار موجھ  لكن نجد أن 

م ن أن أمر الإحضار موجھ للقوة العمومية و ينفذ ضد الم م،  ح   .)241(للم

عرف الأمر بالإحضار وذلك  110نجد أن نص المادة  ت  من ق إ ج قد أحس

و ذلك الأمر الذي يصدره قا التحقيق إ القوة "بالنص  الأمر بالإحضار 

  "م و مثولھ أمامھ ع الفور العمومية لاقتياد الم

                                                            
(240) Corinne RENAULT – BRAHINSKY, Op cit, p 346 

 .215سابق، ص رجع مبوكحيل الأخضر،  )241(
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ة طبقا  ور جم رك مع قا التحقيق  إصدار أمر الإحضار وكيل ا ش

س  100/3من ق إ ج والمادة  58لنص المادة  جنايات المتل من ق إ ج، ولكن فقط  ا

عد قا التحقيق بالملف   .ا، وإذا لم يتصل 

ضور الذي يصدر كما تجدر الإشارة وأن أمر بالإحضار يختلف عن الأم ر با

د طبقا لنص المادة    .من ق إ ج 97ضد الشا

يجب أن يتضمن أمر الإحضار مجموعة من البيانات اللازمة؛ و صفة 

مة  م، لقبھ واسمھ واسم الأب والأم وال املة للم ة ال و القا الذي أصدره، وال

ع  سوبة إليھ والمادة القانونية المتا ضع عليھ قا التحقيق و ا، ثم يوقع عليھ الم

ة  ور جم ر عليھ من طرف وكيـل ا عد التأش تم ثم يرسل إ الشرطة أو الدرك  ا

رسل بمعرفتھ   .و

رة بالبحث عن  ذه الأخ عند إرسال الأمر بالإحضار إ القوة العمومية تقوم 

م طبقا لنص الماد ة منھ إ الم سليم  ن  الأمر و م  موطنھ المب  110/2ة الم

نفذ بمعرفة أحد"من ق إ ج  بلغ ذلك الأمر و ضباط وأعوان الضبط القضائي  و

ن عليھ ع ة أو أحد أعوان القوة العمومية الذي يتع سليمھ  م و رضھ ع الم

   ."منھ

م الصادر ضده الأمر بالإحضار أن ينقاد لعون القـوة العمومية،  يجب ع الم

لف  شأنھ الأمر، وإذا رفض مرافقة الم وأن يرافقھ إ قا التحقيق الذي أصدر 

ذا ما  م ع الانقياد، و ر استعمال القوة لإرغام الم ذا الأخ نفيذ الأمر يجوز ل ب

م الامتثال لأمر الإحضار أو حاول " من ق إ ج 116تنص عليھ المادة  إذا رفض الم

را عنھ بطرق  ن إحضاره ج عد إقراره بأنھ مستعد للامتثال إليھ يتع رب  ال

   ."القوة
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ذا  م أمام قا التحقيق، يجب ع  عند تنفيذ أمر الإحضار وامتثال الم

ر استجوابھ ع الفور بحضور محاميھ إن وجد، فإن لم يكن موجودا فيتم  الأخ

ل ة الذي يطلب من القا الم ور جم ة ـــق، و حالـــف بالتحقيـــتقديمھ إ وكيل ا

يئــر مــا آخـــھ فمن أي قـــغياب ال، ــن  م  ا ي يقوم باستجواب الم ة القضاة ل

يلھ    ).من ق إ ج 112المادة (وإلا أخ س

م موضوع الأ  ر القوة العمومية ع الم ع مر بالإحضار، فيقوم العون إذا لم 

س فرقة الدرك ليؤشر  ذا الأمر بتصرحھ إ ضابط الشرطة أو رئ نفيذ  لف ب الم

م  ش عن الم عيده إ قا التحقيق مرفوقا بمحضر عدم جدوى التفت عليھ و

  .من ق إ ج 115طبقا لنص المادة 

عذر ذلك، فع قا التحقيق أ ن يصدر سواء تم تنفيذ أمر الإحضار أو 

م، وذلك قبل التصرف  ملف التحقيق  .أمر بالكف عن البحث عن الم

  الأمر بالقبض: ثانيا

بأنھ ذلك الأمر الذي يصدره قا التحقيق إ القوة "الأمر بالقبض عرف 

م وسوقھ إ المؤسسة العقابية المن ا بالأمر حيث العمومية للبحث عن الم وه عل

سليمھ    ."يجري 

و التعرف المطابق لنص المادة  صدر قا التحقيق  119و من ق إ ج، و

ة، وعند  ور جم عد استطلاع رأي وكيل ا ر ماثل أمامھ  م غ ذا الأمر  حق م

  : تحقق الشروط التالية
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ة، ولم يقدم الضمانات  ــــ ور جم اربا أو خارج إقليم ا م  ون الم رط أن ي ش

ضور، وإذا ك افية ل ة يصدر أمر بالقبض دو حسب ال ور جم ان خارج إقليم ا

جزائر و الدولة ال سوف ينفذ فيھ الأمر ن ا   . )242(الاتفاقيات الواقعة ب

عقوبة أشد  ـــــ س أو  ا ا م عقوب ا الم ع  جرمة المتا ون ا رط أن ت ش

ذا طبقا لنص المادة    .من ق إ ج 119/2جسامة، و

ع البيانات التالية؛ اسم وصفة قا التحقيق شتمل الأمر بالقبض 

الة الاجتماعية ومقر  سية والسن وا ج ا ا م كاملة بما ف ة الم و مصدر الأمر، و

ر مؤرخ وموقع ومختوم من  ون  الأخ ا، و ع  مة والمادة القانونية المتا الإقامة، وال

  .قا التحقيق

ة، بحيث تقوم يوجھ الأمر بالقبض إ القوة العمومي ور جم ة بمعرفة وكيل ا

ن  الأمر ليتم ضبطھ واقتياده مباشرة  م  الموطن المب رة بالبحث عن الم ذه الأخ

ستوجبھ خلال  رط ع قا التحقيق أن  ش عة سا 48إ المؤسسة العقابية، ثم 

س المؤسسة من القبض، فإن اكتملت المدة و  ستوجبھ يجب ع المشرف رئ لم 

ة الذي يقدمـھ بدوره إ ا ور جم لعقابية و من تلقاء نفسھ أن يقدمھ إ وكيل ا

قا التحقيق إن كان موجودا، وإلا إ أحد قضاة المحكمة ليقوم باستجوابھ، فإذا 

عذر استجوابھ أطلق سراحھ، وإن بقي رغم فوات الأجل المحدد قانونا فيعد محبوسا 

تعرض للمسؤولية ا عسفيا، و سا  ذا رجوعا إ نص المادة ح جزائية، و ية وا لتأدي

م ضبط بمقت أمر بالقبض وبقي  مؤسسة "... من ق إ ج  121/2 كل م

ن  ر من ثمان وأربع ر محبوسا ) 48(عقابية أك ستجوب أعت ساعة دون أن 

  .عسفيا 

                                                            
 .217سابق، ص رجع مبوكحيل الأخضر،  )242(
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سامح فيھ عن علم يتعرض  س أو  ذا ا كل قا أو موظف أمر 

س التعسفيلعقوبات المتعلقل    ."ة با

ا بتحرر محضر بالكف  عد م يقوم قا التحقيق  إذا تم القبض ع الم

ذه  م من طرف القوة العمومية فتقوم  عن البحث، أما إذا لم يتم العثور ع الم

ش يؤشر عليھ ضابط الشرطة أو قائد  عدم جدوى التفت رة بتحرر محضر  الأخ

الذي يقوم بھ قا التحقيق ينصب ع جنحة من  فرقة الدرك، فإن كان التحقيق

م فيصدر قا التحقيق أمر بالكـف عن  جنح القانون العام ولم يتم العثور ع الم

علق التحقيق بجناية  م أمام المحكمة ليحاكم غيابيا، أما إذا  البحث ثم يحيل الم

ا فإن قا التحقيق لا يصدر أمر بالكف عن البحث وإنما يظل الأم ر بالقبض سار

ام    .إ أن غاية أن يصدر قرار جديد من غرفة الا

   الأمر بالإيداع: ثالثا

س "أمر الإيداع عرف ُ  بأنھ ذلك الأمر الذي يصدره قا التحقيق إ رئ

م س الم    )243(."المؤسسة العقابية لاستلام وح

ذا ذا الأمر  . من ق إ ج 117نص المادة مع التعرف  يتطابق  صدر  و

اربا مثل الأمر بالقبض، ورغم ذلك  س  م ماثل أمام قا التحقيق ول ة م مواج

ذا الأمر أيضا بالبحث عن "... من ق إ ج تنص  117/1نجد نص المادة  رخص  و

م ونقلھ إ مؤسسة إعادة ا ربية إذا كان قد بلغ بھ من قبلالم   ."ل

م  مرحلة يصدر قا التحقيق عا دة أمر الإيداع إما عند تقديم الم

ون  عد أن ي ضور الأول أو  أية مرحلة من مراحل التحقيق  الاستجواب عند ا

ور أدلة  ضور أو ظ امات الواجبة عليھ مثل تخلفھ عن ا مفرجا عنھ إذا أخل بالال

جرمة    جديدة تفيد خطورة المجرم أو ا

                                                            

 .216سابق، ص جع مر بوكحيل الأخضر،  )243( 
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رط ألا يصدر أمر الإيداع  س ش ا با إلا بصدد جناية أو جنحة معاقبا عل

م قبل إصدار أمر  أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة، كما يجب استجواب الم

و ما تنص عليھ المادة  لا يجوز لقا التحقيق " من ق إ ج 118/1الإيداع، و

م، وإذا كانت  عد استجواب الم ربية إلا  إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة ال

ج س أو أية عقوبة أخري أا عقوبة جنحة ا ا    ."شد جسامةرمة معاقبا عل

س المؤقت الذي يصدره قا التحقيق  يصدر الأمر بالإيداع تطبيقا لأمر ا

و ما تنص عليھ المادة  مكرر  123بموجب نص المادة  لا يمكن "من ق إ ج  118/3و

ذا  123 المادة إصدار مذكرة إيداع إلا تنفيذا للأمر المنصوص عليھ  من 

   ".القانون 

عا    مر بالوضع تحت الرقابة القضائيةالأ : را

جزائري نظام الرقابة القضائية وكان  بدايتھ كبديل  لقد استحدث المشرع ا

س المؤقت بموجب القانون   )244(   1986مارس  04المؤرخ   05ــــــ68لنظام ا

س المؤقت، وخاصة من و  و التخفيف من خطورة ومساوئ ا الغرض من تقرره 

عديل قانون الإجراءات  إطلاق يد قا التحقيق  الأمر بھ، لكن من خلال 

جزائية بموجب الأمر  لية  23المؤرخ   02ـ  15ا  123وبموجب المادة  2015جو

و الإفراج و  شار بوضوح إ أن الأصل  م المعدلة أصبح  عند الضرورة يخضع الم

ناء إذا لم  امات الرقابة القضائية لضمان مثولھ أمام قا التحقيق، واست لال

س المؤقت جوء إ ا ر يمكن ال ذه التداب   .  تكف 

ور نظام الرقابة القضائية كان  جزائر وقبل ظ لعل قا التحقيق  ا

س المؤقت أو ا م مثقل محتارا، إذ لم يكن أمامھ إلا ا رة، فقد يمثل أمامھ الم

                                                            
تمم الأمر  1986مارس  04، الموافق لـ  1406جمادي الثانية عام  23المؤرخ   05ــــــ68القانون  )244(  66عدل و

جزائية، الإجراءاتوالمتضمن قانون  1966يونيو  8المؤرخ   155ـــــ  مارس  5الصادرة   10ج ر ج ج عدد ا
1986. 
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رة ع المجتمعبأعباء كافية لإدانتھ ورغم ذلك  ل خطورة كب ش ، فإما أن يضعھ لا 

عسف  حق ون بذلك قد  س المؤقت و ق بھ ضررا  ھقا التحقيق  ا وأ

را ستفيد من البـراءة كب ستفيد من عقوبة خاصة أنھ قد  ، أو  أسوء الأحوال 

رقلة التحقيق أو موقوفة النفاذ، و المقابل لا يمكنھ أن يطلق سراحھ خشية ع

ا قا التحقيق إ إخفاء الأدلة، و  قيقة ال س ل ون بذلك قد عرض ا

طر   .ا

مة جدية عند استحداثھ  ل المطروح مسا م المشرع  حل المش قد سا

و  الات الممكنة، أي  س المؤقت  أغلب ا لنظام الرقابة القضائية لتحل محل ا

رة س وا ن ا ا و. إجراء وسط ب س "عرف الرقابة القضائية بأ إجراء بديل ل

اما أو  ة المؤقت يفرض بموجبھ قا التحقيق ال م ضمانا لمص ر ع الم أك

م و  االتحقيق أو الم م  ر أن يل ذا الأخ    ."يجب ع 

شرع الإجرائي  عرف للرقابة القضائية  ال تجدر الإشارة أننا لا نجد 

جزائري، الذي تنص عليھ المادة  المؤرخ  02ـ ـــ 15المعدلة بموجب الأمر  1مكرر  125ا

لية  23  يمكن لقا التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية ") ج من ق إ 2015جو

س أو عقوبة أشد عرض إ عقوبة ا م قد  سوبة للم   ."إذا كانت الأفعال الم

ام أو  م أن يخضع بقرار من قا التحقيق إ ال تلزم الرقابة القضائية الم

امات و   : عدة ال

دود الإقليمية ال ـــ 1 ا قا التحقيق إلا بإذن ـ عدم مغادرة ا حدد

ر   .ذا الأخ

عض الأماكن المحددة من طرف قا التحقيقـــ 2 اب إ    .ـ عدم الذ

ا أمام المصا أو السلطات المعينة من طرف قا ـــ 3 ـ المثول دور

  .التحقيق
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نة  ــــ 4 راب الوطنـي أو ممارسـة م سمح بمغـادرة ال سليم كافة الوثائق ال 

ا قا أو  عي ة أمن  شاط يخضع إ ترخيص، إما إ أمانـة الضبـط أو مص

  .التحقيق مقابل وصل

جرمة إثر  ــــ 5 نية عندما ترتكب ا شاطات الم عدم القيام ببعض ال

اب جرمة  شاطات، وعندما يخ من ارت ذه ال ممارسة أو بمناسبة ممارسة 

  .جديدة

اص ـــ 6 ة الأ م قا التحقيق أو الاجتماع ـ الامتناع عن رؤ عي الذين 

م   .ببعض

شفى لا ـــ 7 عض إجراءات فحص علا ح وإن كان بالمس ضوع إ  ـ ا

سمم غرض إزالة ال   .سيما 

ا إلا  ــــ 8 إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط و عدم استعمال

رخيص من قا التحقيق ب أن يمكن لقا التحقيق عن طرق قرار مس. ب

امات  اما من الال عدل ال ا  الفقرة السابقةيضيف أو    .المنصوص عل

ا إلا بإذن  ــــ 9 ا قاض التحقيق، وعدم مغادر عي المكوث  إقامة محمية 

ر  ذا الأخ ابية( من  جرائم الإر ام لا يكون إلا  ا   ).ذا الال

شروط و مواقيت محددة ـــامــــان الإقـــــادرة مكـــــدم مغــــــ عـــ 10     ...."ة إلا 

با ح يمكن استئنافھ أمام وإذا أصدر  ،يصدر الأمر بالرقابة القضائية مس

د  وأ، بنفسھ امراقبة تنفيذيتو قا التحقيق أمرا بالرقابة القضائية فإنھ  ع

ن ا إ مصا الضبطية ت ج م بالمثول أمام إحدى ا م الم ن يل الت ، و ا

مكن لقا التحقيق ومن أجل ضمان  والانصياع لمضمون الرقابة القضائية، و

رونية بات من أجل المراقبة الالك م أن يأمر باتخاذ ترت المادة . (مراقبة تحركات الم
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لية  23المؤرخ   02 ـــــ 15المعدلة بموجب الأمر  1مكرر  125 ) من ق إ ج 2015جو

س المؤقت   .ذا المراقبة ال جاءت كبديل فعال ل

تبقى الرقابة القضائية قائمة إ قا التحقيق الملف إ المحكمة إذا أحال  

ر إبقاء  اأن ترفع ذه الأخ ة القضائية المعنية، و حالة تأجيل القضية يمكن ل ج ا

ا بالوضع تحت الرقابة طبقا لنص المادة  م تحت الرقابة أو تأمر  من تلقاء نفس الم

امات الرقابة القضائية فإ ج من ق 125/3 م بال ول لقا خُ قد ، وإذا أخل الم

م  ا التحقيق سلطة الأمر بوضع الم سھ أصبح ضرور س المؤقت إذا ما كان ح  ا

ر التحقيق   .لس
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بـ   راجـــوالإفـت ــــس المؤقــــا

  )المحاضرة الثانية والعشرن( 

  

  تقديـم

س المؤقت: أولا   ا

س المؤقت/ 1   عرف ا

س المؤقت/ 2 ية ل ررات الفق   الم

س المؤقت/ 3 ررات القانونية ل  الم

س المؤقت شروط/ 4   إصدار ا

س المؤقت/ 5   مدة ا

  الإفراج: ثانيا

  الإفراج بقوة القانون / 1

  الإفراج بناء ع طلب/ 2

  الإفراج بموجب كفالة/ 3
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  :تقديـم

ا مساسا بحرة  س المؤقت من أخطر إجراءات التحقيق وأخطر عد ا

م  س، وقد أقره المشرع  )245(الم رة ا م طوال ف سلب حرة الم إذ بمقتضاه 

ا قا التحقيق وإنما إجراء من  س عقوبة يوقع و ل ة التحقيق، ف جزائري لمص ا

و ما جعل المشرع يقيده  ة التحقيق ذاتھ، و إجراءات التحقيق قصد بھ مص

سرف  استعمالھ ة كي لا  ذه المص ضبطھ بحدود    .و

ية  سوف   رراتھ الفق عرفھ وبيان م س المؤقت من خلال  ناول موضوع ا ن

م ة المختصة بإصداره وشروطھ والمدة المقررة فيھ والإفراج عن الم ج   . والقانونية وا

س المؤقت: أولا   ا

س المؤقت/ 1   :عرف ا

س المؤقت بأنھ عرف    م بإيد"ا س خلال سلب حرة الم اعھ  ا

  ."التحقيقمرحلة 

عرفھ بأنھ   نائي " كما تم  ع است م (إجراء من إجراءات التحقيق ذو طا

ب ) ق إج 70/3م (سلب بموجبھ قا التحقيق ) ق إج 123/3  123(بقرار مس

س بإيداعھ) ق إج مكرر  ا با م بجناية أو جنحة معاقب عل   حرة الم

لمدة محددة  قابلة  )ق إج 118/4،5م(المؤسسة العقابية بناء ع مذكرة إيداع 

ا القانون  ق  مكرر  125، 1ــــ  125، 125، 124م (للتمديد وفقا للضوابط ال قرر

   ).246()"إج

                                                            
 .52سابق، ص رجع مرؤوف عبيد،  )245(
ناسب وآخر  ،288سابق، ص مرجع عمارة فوزي،  )246( عديل طفيف ع أرقام المواد بما ي للأمانة تم وضع 

جزائية بموجب الأمر لية 23 المؤرخ  02ـــ   15 عديل لقانون الإجراءات ا  .2015 جو
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و    رة التحقيق كل"أو  جن خلال ف م ال ته إيداع الم ا إ أن ت عض ا أو 

س إجراء من إجراءات  "محاكمتھ س المؤقت ل إلا أن من الفقھ من يرى بأن ا

و بالأدق من أوامر التحقيق  دف البحث عن الدليل، وإنما  س التحقيق، لأنھ لا 

ذا  شاطر  م، ونحن  روب الم شية من  ن الأدلة من الطمس وا دف تأم س ال 

تھ، ذلك أن إجراءات التحقيق تتمثل   ة وسماع الرأي لوجا الاستجواب والمواج

ي وإجراء المعاينة  ود والطرف المد دف إ ... الش ا من الإجراءات ال  ر وغ

س المؤقت والأمر بالإحضار والأمر بالقبض والأمر  نما ا قيقة، ب الوصول إ ا

ا فحسب، ح أن من  دف إ المحافظة ع الأدلة وتأمي ا أوامر  بالإيداع كل

ا ج ةا ور جم رك مع قا التحقيق  إصداره وكيل ا ش سابقا قبل ( ت ال 

ور إجراء المثول الفوري كم )ظ ات ا جلسة( وج س )عند الإيداع  ا ، فلو كان ا

ذه الأخ كم، لأن  ات ا دف فعلا إ جمع الأدلة لما أمكن إصداره من ج رة المؤقت 

ا و    .  اتتحقق ملا تجمع الأدلة بل تناقش

س المؤقت/ 2  ية ل ررات الفق   :الم

رة الفردية إلا أنھ  ــــ س المؤقت بأنھ ورغم مساسھ با د ل يرى الفقھ المؤ

ن الأدلة من الضياع،  دف إ تأم و ضرورة  وبالمقابل يجب أن ينظر إ غايتھ، ف

ان المجتمع أمام فو إجرامية،  قوق الأفراد ل ولو غلت يد العدالة عن التعرض 

ن ع  رات وبالتا يجب أن تتاح للقائم ار ا تنفيذ القانون نوع من السلطة  إن

سليط الإجرام ع الناس صية بالقدر الذي يحول دون  ناك من الفقھ من و  .ال

س المؤقت بأنھ ضما رر ا اي وم  ح لا يفلت المجرم من ـــ  نة لتنفيذ العقوبـة المح

م مـــ  خذ جزائھ المسلط من طرف المجتمعأ و بمنع الم س ن اف روب، ولكنھ ل ل

ر التحقيقعقوبة مسبقة   .، كما أنھ وسيلة لضمان س

راءة  ــــ در قرنة ال ر  س المؤقت يرى بأنھ أذى كب إلا أن الفقھ المعارض ل

عرض سمعة  ئ شبھ قرنة ع الإجرام، كما أنھ  م، و ا كل م ستفيد م ال 
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ر من ذلك يخالف  ھ والإساءة، وأك شو م لل ي لأن بھ تبدأ العقوبة الم المنطق القانو

شرعات تنقص  ذا ما جعل أغلب ال ص مذنبا أم لا، و قبل معرفة ما إذا كان ال

ا وم  س المؤقت من مدة العقوبة المح   .مدة ا

ا، إلا أم س المؤقت من النظر نھ يجب ما تكن قيمة الانتقادات وجدي إ ا

جة خ ة اجتماعية ودوره  معا م، وج بھ إ الم س طر الإجرام رغم الأذى الذي 

ر عن ذلك الفقھ بالقول  ع رره ضرورات التحقيق"و يجب لكن  "بأنھ أذى ضروري ت

ة التحقيق وتقليص مدده وحالاتھ من طرف ألا يُتعسف   استعمالھ من طرف ج

س قاعدة ناء ول دود وجعلھ است جب تقييده إ أضيق ا   . المشرع، و

س المؤقت، بحيث يجب ع  جوء إ ا قا التحقيق التدرج قبل ال

م حرا لن يؤثر ع إجراءات التحقيق وأنھ يضمن مثولھ  يتأكد أولا من أن بقاء الم

امات  أمام قا التحقيق كلما استدعاه، فإذا رأى خلاف ذلك يمكن إخضاعھ لال

ر كافية)247(الرقابة القضائية ر غ ذه التداب نائية أن  ، وإذا كانت  يمكن بصفة است

ل صرح وحر  نص المادة  ش و ما جاء  س المؤقت، و المعدلة  123يأمر با

لية  23المؤرخ   02ـ ـــ 15بموجب الأمر  ع  2015جو من ق إ ج ال أكدت ع الطا

جوء إليھ وتقليص مدده  عد ضبط شروط ال س المؤقت خاصة  نائي ل الاست

ر من  القصوى وحصر مجال س أك ا با جرائم المعاقب عل  3تطبيقاتھ  ا

ر العمدية إلا إذا  سيطة وغ جنح ال س  ا جوء إ ا سنوات، مما سيحول دون ال

ا الوفاة    .نتج ع

س المؤقت/ 3 ررات القانونية ل  :الم

 23المؤرخ   02 ــــ 15المعدلة بموجب الأمر  مكرر  123لقد تضمنت المادة 

لية  ا قا التحقيق عند  2015جو ند إل س ررات القانونية ال  من ق إ ج الم

                                                            
 .242سابق، ص رجع مبوكحيل الأخضر،  )247(
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ر من  رره إلا بواحـدة أو بأك س المؤقت، ولا يمكنھ أن ي إصدار الأمر بالوضـع  ا

ا ع النحو التا مكن ذكر الات الواردة  نص المادة المذكورة أعلاه، و   :ا

ر كافية ــــة القضائيــــابـــــات الرقـــــزامــــت التــــإذا كان*    ).ق إ ج 123المادة  (ة غ

م موطن مستقر*    .إذا لم يكن للم

م ضمانات كافية للمثول أمام العدالة*    .إذا لم يقدم الم

رة*    . إذا كانت الأفعال جد خط

فاظ ع ا أو الأدل*  و الوسيلة الوحيدة ل س المؤقت  ون ا ة عندما ي

  .المادية

ـود أو *  قيقـة بواسطـة الضغط علـى الش شية من عرقلـة الكشف عن ا عند ا

ايا أ ن و ال م ن الم   .الشركاءو لتفادي التواطؤ ب

جرمة أو الوقاية من *  م أو وضع حد ل ماية الم ا  س ضرور ذا ا ون  عندما ي

ا من جديد   .حدو

م من تلقاء نفس*  رتبة ع إجراءات الرقابة عندما يخالف الم ھ الواجبات الم

رر جدي ا دون م   .القضائية المحددة ل

عد الإفراج عنھ ولم يمتثل *  ضور  م ل   ) 131/2المادة (إذا استد الم

م *  س الم رة تجعل من الضروري ح  131/2المادة (إذا طرأت ظروف جديدة أو خط

  ) ق إ ج

س المؤقت/ 4   : شروط إصدار ا

؛ س المؤقت ما ي رط  إصدار الأمر بالوضع  ا   ش
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ون قا التحقيق قد استجو  /أ ضور  بيجب أن ي م سواء عند ا الم

س  )248(الأول أو  الموضوع ة بأنھ سوف يتم إيداعھ ا بليغھ شفا ثم يقوم ب

ذا التبليغ  مح شار إ  بلغھ كذلك بأن لھ أجل ثلاثة أيام لاستئنافھ، و ضر و

و ما تنص عليھ المادة  المؤرخ  02ـ ـــ 15المعدلة بموجب الأمر  مكرر  123الاستجواب، و

لية  23  ة "من ق إ ج  2015جو س شفا يبلغ قا التحقيق أمر الوضع  ا

ھ بأن لھ ثلاثة  م و ين شار إ ) 3(إ الم ُ ذا التبليغ لاستئنافھ،  أيام من تارخ 

  ."المحضرذا التبليغ  

ذا  /ب س المؤقت، و ب الأمر  ا س رط ع قا التحقيق أن  ش كما 

نادا إ نص المادة  س المؤقت " مكرر  123اس يجب أن يؤسس أمر الوضع  ا

الأسباب المذكورة أعلاه  ("  ... ع معطيات مستخرجة من ملف القضية تفيد

س المؤقت ررات القانونية ل   ) الم

س المؤقت يرجع ا ب أمر الوضع  ا سب راط المشرع وجوب  ب  اش لس

ا ام باعتباره أمرا قابلا للاستئناف أمام   .ح يمكن مراقبتھ من طرف غرفة الا

س المؤقت أن  /ج رط كذلك  قا التحقيق عند الأمر بالوضع  ا ش

ا تتجاوز  جرمة ع الأقل تحمل تكييف جنحة عقوب ون ا سنوات، ماعدا  3ت

ر بالنظام العام، ومنھ  سان أو أدت إ إخلال ظا ا وفاة للإ جرائم ال نتجت ع ا

ا  جنح ال عقوب جنايات و ا س  جميع ا يمكن لقا التحقيق أن يأمر با

س الذي تزد مدتھ عن  جنح ال  3ا سنوات ح ولو كانت مرتبطة بالغرامة، أما ا

ا تقل أو ا مجرد الغرامة وكذا المخالفات فلا يجوز  3ساوي  عقوب سنوات أو عقوب

ذا ما جاءت بھ المادة  س المؤقت، و ا ا  02ـ ـــ 15المعدلة بموجب الأمر  124ف

لية  23المؤرخ   م "من ق إ ج  2015جو س الم جنح أن يح لا يجوز  مواد ا

د  سا مؤقتا إذا كان ا جزائر ح و المقيم با الأق للعقوبة المقررة  القانون 
                                                            

جزائية، محاضرات  عبد الرحمان خلفي،  )248(  .189سابق، ص رجع مالإجراءات ا
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ساوي أو تقل عن  س لمدة  ا وفاة  3ا جرائم ال نتجت ع ناء ا سنوات، باست

الة لا تتعدى مدة  ذه ا ر بالنظام العام، و  سان أو ال أدت إ إخلال ظا إ

ر قابل للتجديد را واحدا غ س المؤقت ش   . "ا

ما  13سنھ عن  لا يمكن وضع الطفل الذي تقل س المؤقت م ن ا سنة ر

طورةدرجة أو جرمة اكانت طبيعة  ام المادة طبقا لأ  ا من قانون حماية  72/2ح

لية  15المؤرخ   12ـ ـــ 15الطفل رقم   .2015جو

س المؤقت يصدر منفصلا عن مذكرة  تجدر الإشارة وأن الأمر بالوضع  ا

م الإيداع ال ما  إلا مجرد مذك رة ترسل إ المؤسسة العقابية لاستلام الم

سھ، وتصدر وفقا لنص المادة  من ق إ ج ال تنص ع أمر الإيداع، أما الأمر  117وح

س المؤقت فيصدر وفقا لنص المادة من    . ق إ ج 123بالوضع  ا

س المؤقت/ 5   : مدة ا

نائية، وإذا  ع تأكيد طبيعتھ الاست س المؤقت  إن تحديد مدة معينة ل

م كل  ع ذلك وجوب بقاء الم س المؤقت، فلا  كان المشرع قد حدد مدة قصوى ل

اء التحقيق  أجل معقـول  ن ع قا التحقيق إ س؛ إذ يتع ذه المدة  ا

اء التحقيق يؤدي ح ولو لم ينص المشرع ع ذلك، لأن عدم الإ  سراع  إ

م  سرعة  و يتعارض مع حق الم س المؤقت، و بالضرورة إ الإطالة  مدة ا

  .)249(الإجراءات و المحاكمة خلال آجال معقولة

س المؤقت المواد  من ق إ  مكرر  125، 1ـ ــ 125، 125، 124تنص ع مدد ا

ي بيانھ ا ع التوضيح الآ   . ج نورد

جنح/ أ سبة ل   :   بال

                                                            
 .149سابق، ص رجع مبوكحيل الأخضر،  )249(
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سا مؤقتا إذا كانت العقوبة المقررة  م ح س الم جنح أنھ لا يجوز ح الأصل  ا

ساوي ثلاث  ناءات ع النحو . سنوات )3( القانون تقل أو  ورغم ذلك وردت است

؛    التا

د الأق للعقوبة  ـــــ ر واحد فقط؛  حالة ما إذا كان ا م لمدة ش س الم ح

س لمدة تقل عن ثلاث  م  )3(المقررة  القانون  ا ا، وكان الم ساو سنوات أو 

ر م ر قيم  غ سان أو أدت إ إخلال ظا جرمة وفاة إ جزائر، أو نتج عن ا ا

  . بالنظام العام

ذه ا ساوي أو تقل عن ثلاث سنوات أما إذا تخلفت  لشروط وكانت العقوبة 

م مؤقتا مطلقا س الم  02ـ ــــ 15ق إ ج المعدلة بموجب الأمر  124المادة . (فلا يجوز ح

لية  23المؤرخ     ).2015جو

م لمدة ــــ    س الم ر  04ـ ح ون  غ ر قابلـة للتجديد لمرة واحدة فقط؛ وت أش

ا  عة  124 المادة الأحوال المنصوص عل جرمة محل المتا ت أن ا ق إ ج، أي ث

س  الة لا يجوز أن تتجاوز مدة ا ذه ا س تزد عن ثلاث سنوات،   ا ا عقوب

ر )4(المؤقت أربعة   23المؤرخ   02ـ  15المعدلة بموجب الأمر  125/1المادة (أش

لية    ). من ق إ ج 2015جو

ن أنھ من الضرو  م محبوسا فيجوز لقا التحقيق إلا أنھ إذا تب ري إبقاء الم

س المؤقت لمرة واحدة  رة ا ب أن يُمدد ف ة المس ور جم عد استطلاع رأي وكيل ا

صبح المجموع  ر أخرى، و ر  08لأربعة أش  15المعدلة بموجب الأمر  125/2المادة (أش

لية  23المؤرخ   02ـ ـــ   ).من ق إ ج 2015جو

ام المادة  دث وطبقا لأح م ا سبة للم من قانون حماية الطفل رقم  73بال

لية  15الصادر   12ـ ـــ 15  16أقل من إ  13 منفإنھ إذا كان الطفل سنھ  2015جو

د الأق للعقوبة يتجاوز  ل إخلالا  3سنة وكان ا ش جرمة  سنوات وكانت ا
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را بالنظام العام  را وظا ماية الطفل أو كان اخط ا  سھ س ضرور فإنھ يجوز ح

ر قابلة للتجديد رن غ راوح سنھ من . لمدة ش إ  16كما لا يجوز إيداع الطفل الذي ي

رن تقبل التجديد لمرة واحدة فقط 18أقل من   .سنة إلا لمدة ش

جنايات/ ب سبة ل   :بال

م لمدة  ــــ س الم ون  حالة ما إذا  04ح ر قابلة للتجديد ثلاث مرات؛ وت أش

ا أقل من  م عقوب ع الم مة المتا ا قا  20كانت ال جنا، فيصدر حي سنة 

س المؤقـت لمدة  ـا من طرفھ  04التحقيق أمر بالوضع  ا مكن تمديد ر و أش

رة ـــــــام، ـــــــب إ غرفة الار عليھ أن يتقدم بطلــــــن، وإذا أراد أن يمدد أكثــــــلمرتي ذه الأخ

من ق إ  1ـ ـــ 125ادة ــــــــالم(را ـــــــش 16ح المجموع ـــــــا أن تزد مرة واحدة فقط، ليصبــــــــــيمك

  ).ج

م لمدة ـــ س الم ون  حالة ما إذا  04ـ ح ر قابلة للتجديد أربع مرات؛ وت أش

ا  عة عقوب مة محل المتا جن المؤبد أو الإعدام،  20كانت ال ر أو ال جن أو أك سنة 

س المؤقت لمدة  ا يصدر قا التحقيق أمرا بالوضع  ا ر، يمكن  04حي أش

ا من طرفھ لثلاث مرات، وإذا أراد أن يم ى ــب إلــدم بطلــھ أن يتقــر عليــدد أكثـــتمديد

( را ــش 20وع ــا أن تزد مرة واحدة فقط، ليصبح المجمــي يمكـام، التــة الاــغرف

  ).من ق إ ج 1ـ ـــ 125ادة ــالم

م لمدة ــــ س الم ون  حالة ما إذ  04ـ ح ر قابلة للتجديد ثـمان مرات؛ وت أش

رة أو اتخذ إجراءات  ا قا التحقيق بإجراء خ عة قد أمر ف جناية محل المتا كانت ا

ار  ا تبدو حاسمة لإظ راب الوط وكانت نتائج ادات خارج ال جمع الأدلة أو تلقى ش

س  قيقة، يمكن أن يأمر أولا قا التحقيق با ر، ا المؤقت لمدة أربعة أش

ن  مكن تمديده من طرفھ لمرت إذا (و لثلاث مرات ) سنة 20إذا كانت جناية أقل من (و

ساوي أو تزد عن  جناية  مكنھ خلال أجل )سنة أو المؤبد أو الإعدام 20كانت ا ، و
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س المؤقت لمدة أربعة رة ا ام تمديد ف اء المدة أن يطلب من غرفة الا ر قبل ان  ش

ر قابلة للتجديد أربع مرات   .أش

ا تقل عن  عة عقوب جناية محل المتا يجة لو كانت ا جن يمكن  20بالن سنة 

س المؤقت إ  ؛  32أن تصل مدة ا ر تقسم ع النحو التا ر تقبل  4ش أش

ن من طرف قا ال مكن  12) = ت/ق) 4+4+ ( 4(  تحقيقالتمديد لمرت ر، و ش

ام ال تمدد لمدة لقا التحقيق أن ي ر تقبل  4طلب التمديد من غرفة الا أش

ر 20) = إ /غ) 4+4+4+4+ ( 4(التمديد  الأخرى لأربع مرات أي    .32=20+12. ش

ا  عة عقوب جناية محل المتا ر أو المؤبد أو  20أما لو كانت ا جن أو أك سنة 

س المؤقت إ  ر تقسم ع 36الإعدام يمكن أن تصل مدة ا ؛ ش  4 النحو التا

ر تقبل التمديد لثلاث مرات من طرف قا التحقيق  ) = ت/ق) 4+4+4+ ( 4( أش

ام ال تمدد لمدة  16 مكن لقا التحقيق أن يطلب التمديد من غرفة الا ر، و ش

ر تقبل التمديد  الأخرى لأربع مرات أي  4 ر 20) = إ /غ) 4+4+4+4+ ( 4(أش . ش

لية  23المؤرخ   02ـ ـــ 15المعدلة بموجب الأمر  مكرر  125المادة . (36=16+20 جو

  )من ق إ ج 2015

سبة  ا ابال ع  جنايات المتا ام المادة ل دث وطبقا لأح م ا من قانون  75لم

لية  15الصادر   12ــــ  15حماية الطفل رقم  س المؤقت  فإن 2015جو مدة ا

ران  جزائية، أي أقل  )2(ش قابلة للتمديد وفقا للشروط الواردة  فانون الإجراءات ا

ساوي أو تزد عن  20من  الة الثانية  الة الأو و ا سنة، مع الأخذ  20سنة  ا

رن  كل مرة ش ون  ن الاعتبار أن التمديد ي   .ع

س المؤقتجدول يو مُ    دد ا

جزائية وقانون الطفلوفقا لقانون الإجراءات    ا

س المجموع مدة   تمديد  ا النص  جرائم  ا
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س  من طرف من طرف ا
 المؤقت

ي  وضوعم القانو
س المؤقت ا

غرفة  
ام  الا

قا 
 التحقيق

   

جنـــــــــــــــــــــ       ـــــــحـــــــــــــــا
ر واحد ر واحد / / ش ش  124المادة

 ق إ ج
ا جنح ال تقل ف ا

س عن   3مدة ا
ا  ساو سنوات أو 

جرمة إذا  نتج عن ا
سان أو أدت  وفاة إ

ر  إ إخلال ظا
 بالنظام العام

ر 8   مرة واحدة / أش
ر 4(  )أش

ر4 أش  125المادة
 ق إ ج

جنح ال تزد  ا
ا عن   3عقوب
 سنوات

رن  رن  /  /  )2(ش ش
  فقط

 73/2المادة
قانون 
  الطفل

من(جنح الأحداث 
 16إ أقل من  13

ال تتجاوز ) سنة
ا  سنوات  3عقوب
ل ش إخلالا  وُ

را  را وظا خط
أو إذا  بالنظام العام

ا اكان  س ضرور
  ماية الطفل

ر 4   مرة واحدة  /  أش
رن    )2(ش

رن  73/3المادة )2(ش
قانون 
  الطفل

من(جنح الأحداث 
 18إ أقل من  16

نفس ) (سنة
  )الشروط

جن     ــــــاتايـــــــــــــــــــــــــــــــا
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را 16   مرة واحدة ش
ر 4(  )أش

ن   مرت
ر 8(  )أش

ر4 أش ــــ125المادة
 ق إ ج  1

جنايات ال تقل ا
ا عن  سنة 20عقوب

را 20   مرة واحدة ش
ر 4(  )أش

  مرات3
ر 12(  )ش

ر4 أش ــــ125المادة
 ق إ ج  1

جنايات ال  ا
ساوي أو  ا  عقوب

سنة أو  20تفوق 
جن المؤبد أو  ال

 الإعدام
را إذا  32 ش

جناية  كانت ا
  سنة 20تقل عن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ
را إذا  36 ش

جناية  كانت ا
ساوي أو تفوق 

سنة أو   20
 المؤبد أو الإعدام

  مرات 5
را 20(  )ش

ن ر 8(مرت   )أش
جناية  إذا كانت ا

  سنة 20تقل عن 
ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12(مرات  3
ر إذا كانت ) ش

ساوي  جناية  ا
سنة  20أو تفوق 

أو  المؤبد أو 
  الإعدام

ر4 أش 125المادة
  مكرر 
 ق إ ج

جنايات ال  ا
رة أو  تتطلب خ
جمع  إجراءات 
الأدلة أو تلقي 
ادات خارج  ش

راب الوط وكانت  ال
ا حاسمة   نتائج
قيقة ار ا  إظ

ر 8   مرة واحدة  أش
رن (   )2ش

ن   مرت
ر 4(   )أش

رن  75المادة )2(ش
قانون 
  الطفل

جنايات الأحداث 
ا عن  ال تقل عقوب

  سنة 20
ر 10   مرة واحدة  أش

رن (   )2ش
  مرات3

ر 6(   )أش
رن  75المادة )2(ش

قانون 
  الطفل

جنايات الأحداث 
ساوي  ا  ال عقوب

  سنة 20أو تفوق 

  

س المؤقت            ا قا التحقيق تمديد ا تجدر الإشارة أنھ  كل مرة يرغب ف

ة ور جم ستطلع رأي وكيل ا بة)250(عليھ أن  لتمس طلباتھ الكتابية والمس   .، و

                                                            
جزائية، محاضرات  عبد الرحمان خلفي،  )250(  .190سابق، ص رجع مالإجراءات ا
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ر  كل مرة، بحيث لا يمكن لقا  04كما أن كل تمديد يجب ألا يتجاوز  أش

ال مع غرفة  ا  مرة واحدة، وكذلك ا عض ـا أو  التحقيـق أن يجمع التمديدات كل

با ون مس ام، وكل تمديد يجب أن ي   .الا

ادة التمديد،  غرض ز ام  عندما يتقدم قا التحقيق بطلب إ غرفة الا

ب مع كل أو  ذا الطلب المس راق الملف إ النيابة العامة ع فعليھ أن يرسل 

اء المدد القصوى  ر من ان مستوى المجلس القضائي، وذلك قبل انقضاء أجل ش

س المؤقت المرخص لھ بھ   .ل

ام للنظر  طلب التمديد يجب أن يتم  قبل أن تجدول جلسة غرفة الا

جلسة مع مراعاة مدة  ضور ا م  صوم ومحام ن ت 48استدعاء ا ارخ ساعة ب

ا أن تتجاوز  ام التمديد فلا يمك جلسة، وإذا قررت غرفة الا  04الإرسال وتارخ ا

ر عند كل تمديد   .أش

ت قاض التحقيق    ام مواصلة التحقيق القضائي وعي إذا قررت غرفة الا

صبح  ا أن تفصل  التمديد، و اء فعل س ع الان ذا الغرض وأوشكت مدة ا ل

دود  عده قاض التحقيق ن مختصا بالتمديد عند توصلھ بالملف ضمن ا المع

س المؤقت  23المؤرخ   02ـ ـــ 15المعدلة بموجب الأمر  1ـ ـــ 125المادة . (القصوى ل

لية    )من ق إ ج 2015جو

ام المادة و    دث وطبقا لأح م ا سبة للم من قانون حماية الطفل رقم  75بال

لية  15المؤرخ   12ـ ـــ 15 سبة للطفل   2015جو س المؤقت بال فإن مدة ا

رن قابلة للتمديد وفقا للإجراءات والكيفيات المقررة  قانون الإجراءات  ش

رن  كل مرة جزائية، وكل تمديد يجب ألا يتجاوز ش   . ا

  الإفراج: ثانيا
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ة التحقيق فلا شك أ         س المؤقت قد شرع من أجل مص نھ يجوز إذا كان ا

س  ررات ا م م رأى أن م لقا التحقيق الذي أصدر الأمر بھ أن يفرج عن الم

و  .المؤقت قد زالت مع أن القاعدة العامة  أن الإفراج عن المتم المحبوس مؤقتا 

ا الإفراج عن  ون ف ناك حالات ي أمر جوازي لقا التحقيق الذي أصدره إلا أن 

م بقوة القانون    . الم

م تلقائيا، أي بدون  انھ أن يفرج عن الم تجدر الإشارة وأن قا التحقيق بإم

رر   ة، بل إذا تراءى لھ أنھ لا م ور جم م أو من وكيل ا صول ع طلب من الم ا

ود،  ر التحقيق، ولا ع موقف الش م محبوسا، وأن الإفراج لا يؤثر ع س إبقاء الم

ر معالم ا غي م، إلا أنھ عليھ )251(جرمةولا يؤدي إ  ا الإفراج عن الم ، يمكن لھ حي

م  ا الم عد د  ر ملزم بھ ـ وأن يتع و غ ة ـ و ور جم واجب استطلاع رأي وكيل ا

ذا ما تنظمھ المادة  ان تنقلاتھ، و ضور عند استدعائھ، وأن يخطره بم من  126با

  .ق إ ج

ذه التوطئة عن الإفراج نتحدث الآن عن  أنواع الإفراج و الإفراج بقوة عد 

م والإفراج تحت الكفالة   .القانون والإفراج بناء ع طلب الم

 :الإفراج بقوة القانون / 1

ون  عد ؛ي ا ع النحو التا   ة حالات نورد

م بموجب أمر بالقبض صادر عن قا التحقيق وتم ـــ ـ إذا تم القبض ع الم

م إ المؤسسة ا ت مدة اقتياد الم ساعة ولم يتم استجوابھ، ففي  48لعقابية وان

عسفيا سا  الة يتم الإفراج عنھ بقوة القانون وإلا عد محبوسا ح   .ذه ا

                                                            
 .56سابق، ص رجع مرؤوف عبيد،  )251(
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س المؤقت ـــ رة ا س المؤقت، أي كلما انقضت ف اء مدة ا ـ  حالة ان

ا  الآجال أو رفضت غرفة  ا ولم يقم قا التحقيق بتمديد ام المأمور  الا

م ئذ وجب الإفراج ع الم   .تمديده حي

ت قا التحقيق  طلب الإفراج المقدم من طرف وكيل ـــ ـ  حالة ما إذا لم ي

ة المتعلق بالإفراج خلال  ور جم   .ساعة 48ا

م بالإفراج خلال  ــــ ام  طلب الم ت غرفة الا يوم،  30 حالة ما إذا لم ت

ذ و شرط أن يتم تقديم  متنع عن الإجابة  ا الطلب أولا أمام قا التحقيق و

  . أيام من تارخ إرسال الملف إ النيابة العامة 08كذلك خلال 

  :الإفراج بناء ع طلب/ 2

م؛ ة أو من طرف الم ور جم   نقصد بذلك أن يقدم الطلب من طرف وكيل ا

ة؛ فتحكمھ المادة  ور جم من ق إ  126/2فأما الطلب المقدم من طرف وكيل ا

ة طلب الإفراج المؤقت  كل وقت، وع قا "... ج  ور جم كما يجوز لوكيل ا

ت  ذلك خلال ثمان وأربعون ساعة من تارخ طلب الإفراج وعند  التحقيق أن ي

ن م  ا ت قا التحقيق يفرج عن الم لة و حالة ما إذا لم ي اء الم   ."ان

ن من نص المادة المذك ب جزائري حرص ع مسألةي  ورة أعلاه أن المشرع ا

ا إ  و  ذلك جدير بالتقدير لأنھ إذا كان وكيل )252(ساعة 48الوقت وقصر ، و

ر مقتنع  و الأحرص ع حقوق المجتمع ـ غ ق العام و ة ـ باعتباره ممثلا ل ور جم ا

ذا  طلب الإفراج فالأو بقا التحقيق إذا را  ستجيب بالإدانة و جانب أن  ا

ن م  ا أما وإن رفض . لطلبھ وإن امتنع عن الرد ألزمھ القانون بالإفراج عن الم

ر استئنافھ  ظرف  ذا الأخ ة جاز ل ور جم قا التحقيق صراحة طلب وكيل ا

                                                            

جزائية، محاضرات  عبد الرحمان خلفي،  )252(   .194سابق، ص رجع مالإجراءات ا
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م محبوسا مؤقتا، أما إذا وافق ع الطلب فإنھ يصدر أمرا  ظل الم ثلاثة أيام، و

با با كافيا بالإفراج مس   .سب

م أو محاميھ؛ فتحكمھ المادة  من ق إ ج  127أما الطلب المقدم من طرف الم

م أو محاميھ طلب الإفراج من قا التحقيق  كل وقت "ال تنص  يجوز للم

ا  المادة  امات المنصوص عل   .126مع مراعاة الال

ال إ وك ن ع قا التحقيق أن يرسل الملف  ا ة يتع ور جم يل ا

مسة  ي ) 5(ليبدي طلباتھ  ا أيام التالية، كما يبلغ  نفس الوقت المد المد

ي يتاح لھ إبداء ملاحظاتھ   ."بكتاب مو عليھ ل

لة            ت قا التحقيق  الطلب  م  أيام من يوم تبليغ الملف إ 08يجب أن ي

م  طلبھ أصدر النيابة العامة بالرفض أو بالقبول بأمر م ب، فإن قرر موافقة الم س

ة استئنافھ خلال  ور جم با كافيا، يحق لوكيل ا سب با   03أمرا بالإفراج عنھ مس

الة العكسية فيصدر قا التحقيق أمرا برفض  أيام من تارخ صدوره، أما  ا

ر كاملة ابتداء من  لة ش عد انقضاء م تارخ طلب الإفراج، ولا يجوز إعادتھ إلا 

  .صدور قرار الرفض

أما إذا لم يرد قا التحقيق عن طلب الإفراج سواء بالرفض أو بالقبول خلال          

م أو محاميھ تقديم الطلب  08 أيام من تارخ إرسال الملف إ النيابة العامة جاز للم

ت الغرفة  مدة لا  ام وبعد استطلاع رأي النيابة العامة ت مباشرة إ غرفة الا

م بقوة القانون  ر واحد، فإن تجاوزتھ ولم تفصل فيھ أفرج عن الم   .تتجاوز ش

ة    ق  إذا رفعت الدعوى إ ج ة ا ج ذه ا ا أصبح ل قضائية للفصل ف

س بمناسبة  الفصل  طلب الإفراج، إلا إذا كانت المحكمة  ال أمرت با

ذا الإجراء الذي حل محل الإيداع من طرف  إجراءات المثول الفوري أمام المحكمة ـ 

الة لا يجوز استئ ذه ا س ـ و  ة بمناسبة إجراءات التل ور جم ناف أمر وكيل ا
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ك س المؤقت طبقا  ق إ ج  6مكرر  339ام المادة ـــــالمحكمة القا بالوضع  ا

لية  23ؤرخ  ــــــالم 02ـ ـــ 15ر ــــــب الأمــــــة بموجـــــــالمستحدث إذا و  ).من ق إ ج 2015جو

ال رغم است يلھ  ا م فيُخ س ة ـــالنياباف ـــئنــأمرت المحكمة بالإفراج عن الم

  ).من ق إ ج 02ـ ــــ 15ر ــب الأمـــة بموجـــالمعدل 124ادة ــالم(ة ـــالعام

  :الإفراج بموجب كفالة/ 3

روك للسلطة التقديرة لقا التحقيق، بحيث يجوز  ذا الأمر م ون  ي

م الأجن المحبوس مؤقتا والذي يرغب  طلب الإفراج أن بقدم كفالة يضمن  للم

ا وم  من خلال ي والغرامات والمبالغ المح ا المد المد ون قد دفع المصارف ال ي

حدد قرار الإفراج المبلغ المخصص للكفالة ا والتعوضات المدنية، و     .برد

رر ر الم س المؤقت غ   التعوض عن ا

  )المحاضرة الثالثة والعشرن(   

                          

 تقديم

جدل الفقه : أولا دين للتعوضا ن والمؤ ن المعارض  القائم ب

رر/ 1 ر الم س المؤقت غ  المنكرون لفكرة التعوض عن ا

دون الم/ 2 رر ؤ ر الم س المؤقت غ  لفكرة التعوض عن ا

رر:  ثانيا ر الم س المؤقت غ   شروط التعوض عن ا

س مؤقتا/ 1 م قد ح   أن يكون الم

عة إ /  2 اء إجراءات المتا راءةان   انتفاء وجھ الدعوى أو ال
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ا/ 3 م ضرار ثابتا ومتم ب الم   أن يص

ر / أ ر عادي ظا   ضرر غ

   ضرر ذي جسامة خاصة/ ب

صول ع التعوض: ثالثا   كيفية ا

 

  

  

  

  :تقديم

طأ طالما  س معصوما من ا از القضائي ل ج ت السوابق القضائية أن ا بي

ذه الأخطاء عن  يح  ره، ولذا كان لا بد من الس لت س ُ و الذي  سان  وأن الإ

رر أو من خطأ  ر م س مؤقت كان غ ل من تضرر من ح عوض مناسب ل طرق منح 

ت  العدالة سب   1910ادر أول الأمر سنة وكان المشرع الفرس قد ب. قضائي 

راءة، ثم صدر القانون رقم  اص الذين استفادوا بال المؤرخ  643ــــ  70مساعدة الأ

رر ع  17/07/1970  ر الم س المؤقت غ جنة التعوض عن ا شأ  الذي أ

عديلھ بموجب المرسوم )253(مستوى محكمة النقض ذا القانون تم  ، مع الإشارة وأن 

عوض ع مستوى المجالس  ،31/07/2001الصادر بتارخ  جان  الذي استحدث 

ا قابلة للطعن أمام محكمة النقض وخفف من  ون قرارا القضائية كدرجة أو ت

  . شروط الاستحقاق

                                                            
اد  )253( رر، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص عن الاج ر الم س المؤقت غ رحابي أحمد، التعوض عن ا

طأ القضائي،  س المؤقت وا جنة التعوض عن ا  . 42، ص 2010القضائي ل
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جزائرة مبدأ التع   ر ا طى كرست الدسات طأ ع نفس ا وض عن ا

ا دستور  الذي جاء  المادة  2016 مارس سنة 8 المعدل  1996القضائي وكان آخر

طـرتب علـيت"منھ  49 عـــائـــأ القضــى ا وكذلــك مـــا أشار إليـــھ  "ةـــــن الدولــض مــــوـــي 

جزائري من خلال القانون  ، الذي 2001يونيو  26المؤرخ   08ــــ  01المشــرع ا

رر 15استحدث  ر الم س المؤقت غ   .مادة تتضمن كيفية منح التعوض عن ا

جزائري من شروط استحقاق التعوض    شرع ا قبل التطرق إ ما جاء بھ ال

ن المنكرن  جدل الفقه القائم ب ديث عن ا صول عليھ، لا بد من ا وكيفية ا

رر وا ر الم س المؤقت غ جملة من الآراء لفكرة التعوض عن ا دين لھ وفقا  لمؤ

ا  العنصر الأول؛   نطرح

جدل الفقه القائم : أولا دين للتعوضا ن والمؤ ن المعارض   ب

س    شرعات المقارنة من فكرة التعوض عن ا تختلف مواقف الفقھ وال

ا تماما ع أساس أن ذلك قد يُكبد الدولة  رر، فمن الفقھ من ينكر ر الم المؤقت غ

ا، وكان ع الفرد أن يتحمل جزء من الواجب اتجاه  ره   غ ع خسائر كب

طأ القضائي يرون  ن بضرورة إقرار مبدأ التعوض عن ا ن أن المطالب المجتمع،  ح

س المؤقت وأن يتم استعمالھ إلا  رة الأمر با  ذلك ترشيد لعمل السلطة اتجاه ك

ناء  شرح تفاصيل للضرورة القصوى وفقا للاست المقرر لھ بالنص، وسوف نقوم 

ن؛ ن الفرق جدل الفقه ب   ا

رر/ 1 ر الم س المؤقت غ   :المنكرون لفكرة التعوض عن ا

س المؤقت    طأ  تقرر ا عض الفقھ تحمل الدولة تبعات ا عارض  ُ

؛ ررات تتمثل فيما ي   جملة من الم

عمل الدولة ع حماية الفرد وا ا ـــــــ  لمجتمع معا، وتتخذ من التصرفات ما يلزم

رير الوسيلة المستعملة طالما كانت الغاية تتجھ  اجة إ ت ماية دون ا ذه ا ر  لتوف
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ن الوسائل  ا الفرد داخل مجتمعھ، ومن ب شد ية ال ي ر الاستقرار والرفا نحو توف

ص ا ا قرار وضع ال و اتخاذ رة  ن المستعملة عند وقوع جرائم خط م ر لم

ر التنازل عن  ذا الأخ ة المجتمع، لذا ع  تھ ومص س المؤقت، من أجل مص ا

فاظ ع أمن واستقرار  صية  ظروف محددة بالنص من أجل ا حرتھ ال

اية المحاكمة فلا دا للمطالبة  راءة عند  المجتمع، فإن حدث وإن استفاد من ال

  .  لما حصل لھبالتعوض، وإن كانت الدولة تأسف 

رر سيجد القضاة الآمرن  ر الم س المؤقت غ ـــــ عند القضاء بالتعوض عن ا

عسفا، مما قد يؤدي ذلك  س  ن ا صا ر م وضعوا  ر لأ ب الضم بھ أمام تأن

جوء إليھ رغم ضرورتھ  كم  ال ات التحقيق وا ردد ج إ نتائج عكسية بحيث ست

طأ ثم حصول الم ذا ما خشية ا راءة ومن ثمة المطالبة بالتعوض، و م ع ال

عد الدولة صعوبة  تنفيذ  رة وتجد فيما  جناة ينعمون با ر من ا يجعل الكث

م   . العقوبة  حالة القضاء بإدان

راءة أو بانتفاء  وم لھ بال كم بھ لصا المح ـــــ كما أن التعوض  حالة ا

تحملھ المواط ا وكلما زاد وجھ الدعوى س ا، سنو ن من خلال الضربة ال يدفع

تحمل أعباء لا  اف للمواطن لأنھ س التعوض زادت معھ الضربة، و ذلك إج

  .)254(عنيھ

رر/ 2 ر الم س المؤقت غ دون لفكرة التعوض عن ا   :المؤ

ا  تقرر     اء يرون بضرورة تحمل الدولة نتائج خط ر من الفق لكن الكث

س  م ع ا نون قناع المؤقت، كما يردون ع  المنكرون للتعوض و

ررات التالية؛   الم

                                                            
قوق والعلوم السياسية،  )254( س المؤقت، رسالة دكتوراه، كلية ا راءة وا ع أحمد رشيدة، قرنة ال

ي وزر،    .329 ص ،2016جامعة مولود معمري بت



268 
 

جماعة جزء من المسؤولية بأن    ــــ إذا قبلنا فكرة ضرورة تحمل الفرد داخل ا

ة المجتمع، فمن باب الإنصاف أن يتحمل  عض حرتھ لمص يقبل بالتنازل عن 

ب  س افل الاجتماالمجتمع بدوره نتائج الضرر الذي    .فيھ للفرد  إطار الت

س    س بالضرورة أن يتحمل تبعات المسؤولية الناتجة عن ا ـــــ كما أنھ ل

ئ  و المعمول بھ ــــ أن تُ ان الدولة ــــ و رر داف الضربة، فبإم ر الم المؤقت غ

لھ من الغرامات القضائية ال تُدفع إ  زنة صندوقا خاص بالتعوض يتم تمو ا

  .العمومية

ادة أعباء    رة القضايا المتعلقة بالتعوض وبالتا ز شية من ك ـــــ أمام ا

ررة ع أساس أن التعوض يُقدم ضمن ضوابط معينة  ر م جة غ ذه ا الدولة، ف

ون الضرر ثابتا  راءة وأن ي صول ع ال علق بضرورة ا ا خاصة ما  يجب تحقق

ر ذلك من الشروط   . وغ

م ـ س المؤقت خوفا من حصول الم ات الآمرة با ج شية من تردد ا ــــ أما ا

ذه  جة كذلك مردودة، لأنھ يجب ع  ذه ا راءة أو انتفاء وجھ الدعوى، ف ع ال

س المؤقت الذي يجب أن  ر، وأن تُفكر ألف مرة قبل الأمر با رس أك ات أن تح ج ا

س ق ناء ول س المؤقت بدلا يُنظر إليھ ع أنھ است اعدة، و ذلك ترشيد للأمر با

  .)255(من الإسراف فيھ

يل من ضرورة  س المؤقت كما يرى الفقھ ضرر أو شر لابد منھ، لا س يبقى ا

جوء إليھ من أجل تحقيق الاستقرار والأمن داخل المجتمع، وع الفرد أن يتخ  ال

، لكن ع ذه الغاية الأس  الدولة أن تتحمل عن جزء من حرتھ من أجل 

س المؤقت وتجعلھ فقط للضرورة  جوء إ ا ا كاملة، بحيث تُقيد ال مسؤوليا

                                                            
 .333سابق، ص مرجع  ع أحمد رشيدة، )255(
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م بالتعوض  نائي، وأن تل عھ الاست فاظ ع طا القصوى وبشروط معينة مع ا

م ب ضررا للم ت أنھ س طأ  حالة الأمر بھ م ث   .  عن ا

س المؤقت شروط الت: ثانيا ررعوض عن ا ر الم   غ

طأ القضائي، مثل دولة  ر من الدول بمبدأ التعوض عن ا رفت الكث اع

رغال سنة  د سنة 1884ال ج سنة 1886، والسو رو ، والدنمارك سنة 1887، وال

ولندا سنة 1918، والنمسا سنة 1904، وألمانيا سنة 1889 وفرسا سنة  ،1926، و

ا سنة 1970 جي سرا سنة 1973، وب ، وبعض الدول الأمركية )256( 1977، وسو

 .والعربية

طأ القضائي وفقا للمادة  جزائري بالتعوض عن ا رف المشرع ا  61كما اع

جزائري  دستور المن  ا أعلاه،  وكذلك من خلال القانون ا المؤرخ  08ــــ  01المشار إل

رر، 2001يونيو  26  ر الم س المؤقت غ ، المتضمن كيفية منح التعوض عن ا

عوض " منھ ع النحو التا مكرر  137بحيث جاءت المادة  يمكن أن يمنح 

ت   عة جزائية ان رر خلال متا ر م س مؤقت غ ص الذي كان محل ح لل

ق بھ  راءة إذا أ عة أو بال ائي ق بألا وجھ للمتا ذا حقھ بصدور قرار 

ا س ضررا ثابتا ومتم   ...".ا

كم  ن القول وأنھ لا يجوز ا من خلال نص المادة المذكورة أعلاه يتع

؛ ــض للمحبــوس البــريء إلا إذا توافرت جملــة من الشروط وال تتمثل    بالتعــــو

س مؤقتا م قد ح ون الم   .ــــ أن ي

ت بصدور قرار با ون الإجراءات ان ائي ـــــ أن ت نتفاء وجھ الدعوى أو حكم 

راءة    .بال

                                                            
ا  )256(   .334 المرجع نفسھ، ص معلومات مشار إل
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ا             م ضررا ثابتا ومتم ون قد أصاب الم   .ــــ أن ي

ا؛ س إ توضيح   و الشروط ال س

س مُؤقتا/ 1 م قد حُ   : أن يكون الم

م  س المؤقت محل جدل عند الفقھ؛ فم ر من ا عت تبقى الإجراءات ال 

ل لدى الشرطة بناء ع إجراء التوقيف للنظر وكذا ما يأمر بھ من يرى بأن الاعتقا

س إ غاية  ن ا م ر ا الم رة ال يبقى ف ام أو الف قا التحقيق أو غرفة الا

ا تدخل ضمن  ا تأجيل القضية إ جلسة أخرى، كل رة ال يتم ف محاكمتھ وكذا الف

س المؤقت الموجب للتعوض  حال س ا   . ة توفر شروطھما 

س  رة الاعتقال تخرج من حسابات ا ا وقضاء أن ف لكن المستقر عليھ فق

ر موجبا للتعوض عت ة قضائية    . المؤقت ومنھ كل ما تم أمام ج

راءة/ 2 عة إ انتفاء وجھ الدعوى أو ال اء إجراءات المتا   :ان

ات القضائية  ج ات التحقيق أو با ا س المؤقت من ج عد إصدار ا

ما أمرا أو قرارا بانتفاء  ام بإصدار ت الإجراءات أما قا التحقيق أو غرفة الا وان

ة المختصة  ج جوء إ ا ر ال ذا الأخ ما أن يُفرجا عنھ، ومن حق  وجھ الدعوى فعل

ذا الأ  ون  نفذا كل طرق غرض طلب التعوض ع أن ي ائيا مس مر أو القرار 

  . الطعن

ت  م محبوسا مؤقتا وان وإذا أحيل الملف ع المحكمة للفصل فيھ وكان الم

نفذا كل  ائيا مس كم أو الفرار  ذا ا راءة وكان  القضية بصدور حكم أو قرار بال

ة المختصة لطلب التعوض ج جوء إ ا   .)257(طرق الطعن جاء لصاحبھ ال

ا/ 3 م ضررا ثابتا ومتم ب الم   :أن يص
                                                            

 .333سابق، ص رجع مبوكحيل الأخضر،  )257(
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رر  لم نجد  ر الم س المؤقت غ ام التعوض عن ا  بداية صدور أح

ما  ، رغم غموض وم الضرر الثابت والمتم تحديدا من طرف المحكمة العليا لمف

ما  ن و ن مرادفت نجاد بالمشرع الفرس الذي استعمل عبارت ر، لذا تم الاس الظا

ر عـ جنة التعوض ضرر غ مكن الرجوع إ  ر وذي خطورة خاصة، و ادي ظا

ن؛ ذين المصط ر    الفرسية  تفس

  

  

ر/ أ ر عادي ظا   : ضرر غ

جنة    بعدت  ر فلقد اس ر العادي الظا يان مع الضرر غ يل ت  س

  التعوض كل من؛ 

راءة بيضاء ناصعة ون ال راءة لفائدة الشك، بل لابد أن ت   .ــــ ال

اذبة إ تحقيق  م أثناء التحقيق بتصرحاتھ المزورة أو ال م الم سا ــــ ألا 

  .الضرر الذي يطالب بالتعوض عنھ

س مع  عقوبة ا كم القا بالغرامة فقط أو  جنة ا بعدت ال ــــ كما اس

جرمة ثابتة الة ا ذه ا   .وقف التنفيذ لأنھ  

جنة التعوض معيار وحيد  و معيار قواعد العدالة، اعتمدت  للتعوض و

و ذلك الضرر الذي تتطلب قواعد العدالة  ر العادي  جنة أن الضرر غ وترى ال

م  رة الم شف من وقع القضية مثلا ع الرأي العام أو ش س ُ ذا  التعوض عنھ، و

عنت قا التحقيق   .وسُمعتھ أو 

  : ضرر ذي جسامة خاصة/ ب
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جنة التعوض ا   لفرسية بالقول وأنھ يختلف حسب ظروف كل لقد حددتھ 

نية،  ة والم ا والمعنو ر المشروعة المادية م س المؤقت غ سبة لنتائج ا حالة، وبال

حط من  صھ و ؤذيھ   م أذى بليغا وصدمة عنيفة و ق بالم س المؤقت ي فا

اصة، بالإضافة إ شروط  ذه الظروف ا قدر كل  ومدة قيمتھ فيقيم القا و

س المؤقت   .)258(ا

جنة التعوض بالمحكمة العليا  عد صدرت عدة قرارات من  لكن فيما 

ا، وكان أول قرار صدر   ر من الملفات ال درس ا  الكث ت قناع جزائر وبي با

وتم رفض التعوض لأن القانون الذي أقر  29/01/2003بتارخ  01/2001الملف رقم 

سري بأثر ر    . جالتعوض لا 

ون  ا ألا ي م توالت القرارات القضائية ال حددت شروطا للتعوض أ

سھ من خلال تصرفاتھ وتصرحاتھ المشوبة  ب  ح س و الم المحبوس مؤقتا 

نادا للوثائق . بالغموض والشك والتناقض أو الكذب ون اس أما تقدير التعوض في

جنة الت ا الثُبوتية ال يقدمھ المحبوس، وقد حددت  م را لذلك أ عوض معاي

نتھ، وفقدان منصب العمل وحرمانھ من  السوابق القضائية للمحبوس وم

رمان من الراتب  قيقية مثل ا سارة ا جنة ع ا عتمد ال التوظيف، وكذلك 

رفة بموجب مستخرج من  سارة  التجارة أو ا ادة الراتب، أو ا بموجب ش

سبة للضرر المعنوي . الضرائب سمعة وشرف المحبوس  وبال المتمثل  المساس 

ا ع ما لا يقل عن الأجر  اد ا اج جنة التعوض وفقا لما استقر عل وعائلتھ فتقدره 

ى   .    )259(الوط الأد

صول ع التعوض: ثالثا   .كيفية ا

                                                            
 .352سابق، ص رجع مبوكحيل الأخضر،  )258(
 .57، 56سابق، ص رجع مرحابي أحمد،  )259(
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جنة    س  ة مختصة  صول ع التعوض يتم عن طرق ج إن تحديد ا

شـأة ع  137 مستوى المحكمـة العليـا حسب ما نصت عليھ المادة التعوضات الم

س الأول للمحكمة العليا  1مكرر  ل من الرئ ش ي وت ع مد ة قضائية ذات طا و ج

ا من طرف  ما سنو عي ن لدى نفس المحكمة أعضاء يتم  أو ممثلھ رسميا، وقاضي

ن، ا ن كذلك ثلاثة أعضاء احتياطي ع لنائب العام لدى مكتب المحكمة العليا الذي 

س الأول للمحكمة العليا ن من طرف الرئ ع جنة  ن ضبط ال   .المحكمة العليا، وأم

يتم تقديم طلب التعوض من طرف طالبھ أو محامي معتمد لدى المحكمة   

رورة قرار القا  06العليا بموجب عرضة موقعة  أجل لا يتعدى  ر من  ص أش

ائيا راءة  راط المحامي  . )260(بانتفاء وجھ الدعوى أو بال وما يلاحظ ع عدم اش

ا  عدم قبول جنة  ا من طرف ال ر من القضايا يتم التصرح  رفع الدعوى جعل الكث

ة الإجراءات ا رفعت خارج الآجال أو لعدم  و   . ل

 137ع القضية وبعض البيانات المحددة بالمادة يجب أن تتضمن العرضة وقائ  

  :بصفة إلزامية و 4مكرر 

س وكذا المؤسسة القضائية   .ــــ تارخ و طبيعة القرار الذي أمر با

راءة وتارخ  ة القضائية ال أصدرت قرار بانتفاء وجھ الدعوى أو بال ج ــــ ا

  .القرار

  .بھــــ طبيعة القرار و قيمة التعوض المطالب 

  .ــــ عنوان المد الذي يتلقى فيھ التبليغات

ائية لا    ذه القرارات  ون  ا  جلسة علنية وت تصدر غرفة المشورة قرار

جنة منح  ا القوة التنفيذية، وإذا قررت ال تقبل أي طرق من طرق الطعن ول

                                                            
جزائية، محاضرات  عبد الرحمان خلفي،  )260(  .198سابق، ص رجع مالإجراءات ا
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تم دفع مبلغ التعوض وف رة  تقدير التعوض، و ا مطلق ا ق التعوض فإن ل

جزائر شرع المعمول بھ من طرف أمن خزنة ولاية ا   .    ال

ة قضائية واحدة ع مستوى      لكن يُؤاخذ المشرع حصره التعوض لدى ج

ن ع المستوى الوط مع ارتفاع قضايا  المحكمة العليا، مما سيعطل قضايا المواطن

ة  راءة، وكان من الأحسن وضع ج ت بال س المؤقت ال ان قضائية ع مستوى ا

كل مجلس قضائي ع الأقل تضمن تقرب حق التقا للمواطن، كما تضمن 

ن  م من كل ذلك ضمان حق التقا ع درجت تطبيق مبدأ سرعة الفصل، والأ

ا والمكرس إجرائيا   .  المضمون دستور

كما يُؤخذ ع المشرع جعل التعوض يُقرر فقط لمن أصابھ ضرر ثابت   

، وا ال أنھ من الصعب الوقوف ع تحديد مع الضرر الثابت وكذا ومتم

ستحسن ع  س  حد ذاتھ ضرر مُؤكد، وُ ، وإن كان مجرد الدخول ل المتم

ذا الشرط كما فعل المشرع الفرس الذي تخ صراحة عن  المشرع الالتفات حول 

ر العادي عھ غ   .    )261(خصوصية الضرر وطا

 

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .338سابق، ص رجع مع أحمد رشيدة،  )261(
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  التصـرف فـي التحقيـق أوامـر

عة والعشرن(   )المحاضرة الرا

  

  تقديـم

  الأمر بانتفاء وجھ الدعوى : أولا

ية الأمر بانتفاء وجھ الدعوى  /1   ما

  أسباب الأمر بانتفاء وجھ الدعوى  /2

  الأسباب القانونية للأمر/ أ

  الأسباب الموضوعية للأمر/ ب

جيةر بانتفاء وجھ الدعوى ع ل يحوز الأم/ 3   ا

  الأمر بالإحالة: ثانيا

  الإحالة إ قسم المخالفات/ 1

جنح/ 2   الإحالة إ قسم ا

ندات إ النائب العامالأمر : ثالثا   بإرسال مس
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  :تقديـم

عندما يصل قا التحقيق إ قناعة معينة  الملف المعروض عليھ، 

نفذ جميع الإجراءات اللازمة وال تمكن من القيام  س اء )262(او علن عن ان  ،

ل أوامر تصدر من قا  ون التصرف  ملف التحقيق  ش التحقيق و

  .)263(التحقيق

ون التصرف ع نحو ثلاثة أوامر؛    ي

ون    م لا ت ا الم ع من أجل إما الأمر بانتفاء وجھ الدعوى إذا كانت الوقائع المتا

ع من م ر كافية أو قام ما و منصوص جرمة، أو أن الأدلة غ ذا ما  ع العقوبة، و وا

  .من ق إ ج 163عليھ بالمادة 

ن لھ بأن الوقائع تحمل وصف    أو يصدر أمر بالإحالة ع المحكمة إذا تب

ا  جنح وإذا كانت مخالفة يحيل ا ع قسم ا جنحة أو مخالفة، فإذا كانت جنحة يحيل

ام نص المادة    .  من ق إ ج 164ع قسم المخالفات طبقا لأح

ندات إ النائب العام إذا كانت الوقائع تحمل  أو يصدر أمر بإرسال مس

    .من ق إ ج 166وصف جناية طبقا لنص المادة 

                                                            
 .61سابق، ص رجع مرؤوف عبيد،  )262(
 .507سابق، ص رجع ميد، أسامة عبد الله قا )263(
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بليغ  إلا أنھ وقبل أن يصدر قا التحقيق أوامر التصرف عليھ أن يقوم ب

ا،  ة عن طرق أمر التبليغ، يتضمن النتائج ال توصل إل ور جم الملف إ وكيل ا

تع ة أن يقدم طلباتھ المكتوبة  ظرف و ور جم ر  10ن ع وكيل ا أيام ع الأك

و وارد  نص المادة  ذا ما  يقوم قا التحقيق بمجرد اعتباره "من ق إ ج  162و

رقيمھ وع  اتب ب عد أن يقوم ال ة  ور جم يا بإرسال الملف لوكيل ا التحقيق من

ة تقديم طلباتھ إليھ خ ور جم ركيل ا شرع   ،"لال عشرة أيام ع الأك وس

ب الوارد أعلاه رت   .تفصيل أوامر التصرف ع ال

   الأمر بانتفاء وجھ الدعوى : أولا

إذا رأى قا التحقيق أن الوقائع لا تُكـون "من ق إ ج  163تنص المادة   

م أو  كـان مقتـرف جنايـة أو جنحـة أو مخالفـة، أو أنـھ لا تـوجد دلائـل كافية ضد الم

م  عة الم ولا أصدر أمرا بأن لا وجھ لمتا مـة ما يزال مج جر   .. ." .ا

من خلال نص المادة المذكورة أعلاه سوف نقـوم بتعرف الأمر بانتفـاء وجھ   

ة مصدرتھ ج   .الدعوى وبيان ا

ية الأمر بانتفاء وجھ الدعوى / 1   : ما

ة بأنھ أمر ق"عرف الأمر بانتفاء وجھ الدعوى     ضائي تقرر بمقتضاه ج

ب من الأسباب تحول دون  ر  الدعوى العمومية لتوافر س التحقيق عدم الس

  ".ذلك

ة قضائية يقرر    و أمر صادر عن ج ذلك أن الأمر بانتفاء وجھ الدعوى 

بموجبھ قا التحقيق ع مستوى المحكمة إذا كان الملف منظور أمامھ أو غرفة 

ام إذا انتقل الملف  ب الا ر  الدعوى عندما يتوفر أي س ا، أنھ لا مجال للس إل

ب يتعلق بالوقائع ي أو س   .قانو
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عة ومصط انتفاء وجھ الدعوى،    ن مصط لا وجھ للمتا يجب التفرقة ب

ذا الأمر ل  جزائري تجا ر من الفقھ ا عة )264(رغم محاولة كث ، ذلك أن لا وجھ للمتا

نما انتفاء وجھ  ناءا ـ ب عة ـ إلا است ة لا تملك المتا ا ج ة التحقيق لأ لا يصدر عن ج

ام، بدليل التعرف الذي يقر  الدعوى لھ علاقة بأوامر قا التحقيق أو غرفة الا

ر  الدعوى، ولم يقل يحول دون تحرك الدعوى،  ذا الأمر يحول دون الس بأن 

ذا الأمر قابل للاستئناف عكس الأول، وأما استعمال نص المادة  يك ع أن   163نا

ديث عن أوامر قا التحقيق   عة و بصدد ا من ق إ ج لمصط لا وجھ للمتا

ر موضعھ ذا توظيف خاطئ لمصط  غ   .التصرف  التحقيق ف

ا   ة التحقيق أمر بانتفاء وجھ الدعوى؛ أ قررت عدم إحالة  ع إصدار ج

جنايات  جنح أو المخالفات أو ا ات القضائية المختصة سواء كان قسم ا ج م إ ا الم

ا   .أي عدم مواصلة الدعوى لعدم وجود مقت أو أساس لإقام

ون مكتوبا مثل جميع أوامر  رط القانون  الأمر بانتفاء وجھ الدعوى أن ي ش

جب أن يتضمن جميع البيانات  68/2قا التحقيق طبقا لنص المادة  من ق إ ج، و

نتھ  انھ وإقامتھ وم م واسم الأب والأم وتارخ الميلاد وم اللازمة؛ و اسم ولقب الم

ي للواقعة طبقا لنص المادة    .من ق إ ج 169وكذا الوصف القانو

ا  إصدا          ندت إل ة التحقيق ما  الأسباب ال اس رط أن تذكر ج ش ر كما 

، كما أنھ  ل ارتجا ش ذا الأمر، وذلك حرصا ع جدية التحقيق كي لا تصدر 

ذا الأمر عند الاستئناف، من طرف النيابة العامة سواء  ل مسألة مناقشة  س

ة ع مستوى المحكمة أو النيابة العامة ع مستوى  ور جم تمثلت  وكيل ا

و  ذا ما  ي، و من  173و 170منصوص عليھ بالمادة المجلس القضائي أو الطرف المد

  .ق إ ج

                                                            
جزائية، محاضرات  عبد الرحمان خلفي،  )264(  .201سابق، ص رجع مالإجراءات ا
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تجدر الإشارة أن لقا التحقيق أن يصدر أمر بانتفاء وجھ الدعوى جزئي،             

ذا الأمر خلال  ن دون الآخرن، وقد يحصل  م سبة لأحد الم ون بال أي أن ي

زت عض ال ھالتحقيق أو عند جا ون فيما يخص  م للتصرف فيھ، كما يمكن أن ي

ذا ما تنص عليھ  ي، و م الأخرى الواردة  الطلب الافتتا أو الادعاء المد دون ال

  .من ق إ ج 167المادة 

م المحبوس مؤقتا بمجرد صدور الأمر بانتفاء وجھ الدعوى،    يل الم يُخ س

ذا ما جرت عليھ المادة  ة ذلك الأمر، و ور جم  163/2ح ولو استأنف وكيل ا

لية  23المؤرخ   02ـ  15ب الأمر المعدلة بموج ع خلاف النص قبل  ،2015جو

م محبوسا ع غاية صدور قرار آخر من طرف غرفة  العديل الذي كان يبقي الم

ام   .الا

ث قا التحقيق  نفس الوقت  شأن رد الأشياء المضبوطة     .كما ي

  : أسباب الأمر بانتفاء وجھ الدعوى / 2

ب الأمر بانتفاء وجھ الدعوى بأسباب قانونية وأخرى موضوعية    سب يتم 

ا من نص المادة  شف ر بأن  163س من ق إ ج السالفة الذكر، وذلك عند التعب

ذه أسباب قانونية، أما الأسباب المادية  ون جناية أو جنحة أو مخالفة و الوقائع لا ت

ر بأنھ لا توجد دلائل كافية جرمة ما يزال  تتمثل عند التعب رف ا م أو كان مق ضد الم

ولا   .)265(مج

صر و نحاول أن     يل المثال لا ا ذه الأسباب واردة ع س تجدر الإشارة أن 

ا ع النحو التا   :عرض

  :الأسباب القانونية للأمر/ أ

                                                            
 .512سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )265(
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يمكن لقا التحقيق إصدار أمر بانتفاء وجھ الدعوى إذا كانت الواقعة لا   

ا عدام  عاقب عل ا القانونية مثل ا القانون، أو كانت الواقعة لا تكتمل عناصر

ب من أسباب الإباحة،  س ية أو أن الواقعة تصطدم  الركن المعنوي أو رابطة السب

علق الأمر  ما يأمر بھ القانون أو يأذن بھ القانون أو حالة دفاع شر   .سواء 

ع من  كما يمكن أن يصدر قا التحقيق أمر بانتفاء   الدعوى لوجود ما

ن  ع العقاب مثل السرقة ب ع من موا جنون أو ما ع المسؤولية مثل صغر السن وا موا

ن   .)266(الزوج

ب من    كما قد يصدر قا التحقيق الأمر بانتفاء وجھ الدعوى إذا توافر س

من ق إ ج مثل الوفاة أو  06أسباب انقضاء الدعوى العمومية الواردة  نص المادة 

  .التقادم

وى أو الإذن أو الطلب  دعوى    عدام وجود الش ب ا ون الس كما قد ي

ا ذلك صراحة ستلزم القانون ف   .عمومية 

  :الأسباب الموضوعية للأمر/ ب

س بالقانون، ومنھ يمكن لقا    تتعلق الأسباب الموضوعية بالوقائع ول

ناك  التحقيق أن يصدر أمرا بانتفاء ر كافية أو كان  وجھ الدعوى إذا كانت الأدلة غ

راءة ع أدلة الإدانة أو كان يحوم الشك حول الأدلة الموجودة بحوزة  ترج لأدلة ال

م   .قا التحقيق، والشك يفسر لصا الم

ة الواقعة، أي أن    ية ع عدم  ون الأسباب الموضوعية مب كما يمكن أن ت

سوبة إ ية ع عدم الواقعة الم ون مب م لم تكن موجودة أصلا، كما يمكن أن ت  الم

جرمة ن با ص مع ام    .معرفة الفاعل وذلك  حالة عدم التوصل إ ا

                                                            
 .513سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )266(
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جية؟/ 3   ل يحوز الأمر بانتفاء وجھ الدعوى ع ا

ا مؤقتة؛ أي جواز    جيتھ القانونية، إلا أ إن للأمر بانتفاء وجھ الدعوى 

ذا الأمر لعدم الرجوع عنھ  إذا توافرت أدلة جديدة، لأن قا التحقيق قد يصدر 

كفاية الأدلة أو لعدم معرفة الفاعل، فيجوز لھ الرجوع عن الأمر بانتفاء وجھ 

رت أدلة جديدة لم تكن موجودة  ملف التحقيق أو تم معرفة  الدعوى إذا ظ

رة التقادم، و اء ف ون قبل ان شرط أن ت ا الفاعل، ولكن  جوز للنيابة العامة وحد

ذا وارد بنص المادة  جديدة، و من ق إ  175طلب إعادة فتح تحقيق بناء ع الدلائل ا

عة، لا " ج  سبة إليھ أمر من قا التحقيق بألا وجھ للمتا م الذي صدر بال الم

ا ما لم تطرأ أدلة جديدة عتھ من أجل الواقعة نفس   .يجوز متا

عد أدلة جديدة أقوا   ا و ود والأوراق والمحاضر ال يمكن عرض ل الش

ا  عزز الأدلة ال سبق أن وجد ا  ا مع أن من شأ ع قا التحقيق لتمحيص

قيقة ار ا عطي الوقائع تطورات نافعة لإظ ا أن    .حقيقة أو أن من شأ

ا تقرر ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق  وللنيابة العامة وحد

جديدةبناء ع    "الأدلة ا

ة     ور جم ر ملزم بتلبية طلب وكيل ا تجدر الإشارة وأن قا التحقيق غ

ذا الرفض  ب  سب شرط أن يتم  طلب إعادة فتح التحقيق بناء ع أدلة جديدة 

  .الأسباب القانونية أو الموضوعية بناء ع

  

  

  الأمر بالإحالة: ثانيا
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ل مخالفة أو جنحة، إذا رأى قا التحقيق أن الواقعة    ش ا  ال انته إل

ت إليھ الإدانة ئذ يصدر أمر بإحالة )267(ورج م حي مة ثابتة قبل الم ، أي أن ال

ن الإحالة أمام قسم  ة المختصة بنظر الدعوى، ونفرق ب ج م ومعھ أوراقھ إ ا الم

جنح   .المخالفات والإحالة أمام قسم ا

  : الإحالة إ قسم المخالفات/ 1

إذا رأى القا أن الوقائع تكون مخالفة أو "من ق إ ج  164تنص المادة    

  ."الدعوى إ المحكمة جنحة أمر بإحالة

رن والغرامة من      ا من يوم إ ش ون الواقعة مخالفة إذا كانت العقوبة ف ت

س أو مجرد الغرامة،  20.000.00دج إ  2000.00 ون مجرد ا دج كما يمكن أن ي

سا مؤقتاوإذ ا ح س ف يلھ لأن المخالفة ل م محبوسا يجب أن يخ س  .ا كان الم

عد أن يصدر قا التحقيق الأمر بالإحالة يرسل الملف مع أمر الإحالة إ       

ة القضائية،  ج ل إ ا ر تم غ ر أن يرسلھ  ذا الأخ ن ع  تع ة، و ور جم وكيل ا

و  ذا ما  جلسة المحددة للمحاكمة، و ضور إ ا م با ليف الم كما يقوم بت

  .من ق إ ج 165منصوص عليھ بالمادة 

جنح/ 2    : الإحالة إ قسم ا

رن إ     ر من ش ا أك ون الواقعة جنحة إذا كانت العقوبة ف سنوات  05ت

ر من    .د ج ما لم يحدد القانون حدودا أخرى  20.000.00والغرامة أك

م محبوسا وكان أمر الإحالة متعلقا بجنحة فإنھ يظل محبوسا     فإذا كان الم

د الأق المحدد  نص المادة  إذا كانت العقوبة المقررة  س، مع مراعاة ا ا

         .من ق إ ج 124

                                                            
 .508سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )267(
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بنفس الكيفية الواردة  المخالفات، فإن الملف يرسل مع أمر الإحالة إ وكيل 

ل إ المحكمة المختصة ر تم غ ر  ذا الأخ رسلھ  ة و ور جم ليف )268(ا ، ثم يقوم بت

جلسة، وإذا كان  ضور إ ا م ل جلسة  الم س مؤقت يجب أن تنعقد ا م  ح الم

را    ). من ق إ ج 165/3المادة (أجل لا يتجاوز ش

م، ثم انته     إذا صدر أثناء التحقيق أمر من قا التحقيق بالقبض ع الم

ش  قا التحقيق وتصرف  الملف بأمر الإحالة فإنھ يصدر أمر بالكف عن التفت

ا ال عد م و يحيل  جنح ليحاكم غيابياعن الم   .قضية إ قسم ا

ندا: ثالثا    ت إ النائب العامالأمر بإرسال مس

إذا رأى قا التحقيق أن الوقائع تكون جرمة "من ق إ ج  166تنص المادة        

ي جناية، يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة  ا القانو وصف

ل إ النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ  ر تم غ ة  ور جم وكيل ا

ام  غرفة الا اص  و مقرر  الباب ا   ..." الإجراءات وفقا لما 

ن لھ أن نص المادة المذكورة أعلاه يت و  من خلال    أن قا التحقيق إذا تب

جنايات لأن التحقيق   ا ع محكمة ا الوقائع تحمل وصف جناية فإنھ لا يحيل

ام، وما دام الأمر  ن، أي لا بد أن يمر الملف ع غرفة لا جنايات وجوبي ع درجت ا

ندات الملف إ النائب العام الذي  كذلك فإن قا التحقيق يأمر بإرسال مس

رة  ذه الأخ ام لتنظر  الواقعة من جديـد، فتقوم  بدوره يجدولھ أمام غرفة الا

جنايات ام و إحالة الملف إ محكمة ا ا بتوجيھ الا   .عد

ر، وكانت الواقعة الأو جنايـة     ن أو أك ء لو كان الملف فيھ واقعت نفس ال

ندات إ النائب العام، والثانية جنحة، فإن قا  التحقيق يصدر أمر بإرسال المس

                                                            
جزائية، محاضرات  عبد الرحمان خلفي،  )268(  .206سابق، ص رجع مالإجراءات ا
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جنايات  جنايات، ذلك لأن محكمة ا ام ثم إ محكمة ا ليحول الملف إ غرفة الا

جنح المرتبطة جنايات وا   .تفصل  ا

ن وأحداث أصدر قا التحقيق أمرا     ن بالغ م إذا كان  القضية م

ن ن الأحداث والبالغ ، بالإحالة ع قسم الأحداث بالمحكمة المنعقدة )269(بالفصل ب

م البالغ سبة للم ندات القضية إ النائب العام بال   .بمقر المجلس، وبإرسال مس

أما إذا كانت القضية المنظورة أمام قا تحقيق الأحداث جناية فيصدر أمر         

  .بالإحالة ع قسم الأحداث بالمحكمة المنعقدة بمقر المجلس

أما إذا كان قا التحقيق قد أصدر أمر بالقبض أثناء التحقيق، فإنھ وبعد   

ن صدور قرار من  ذا الأمر محتفظا بقوتھ التنفيذية  التصرف  الملف يظل 

م بجناية إلا  ام، فإذا كان قا التحقيق قد أصدر أمرا بالقبض ضد الم غرفة الا

عذر تنفيذه ورجع محضر البحث السل ، فلا يحق لھ إصدار إخطار بالكف عن أنھ 

  .البحث و يظل أمر القبض محتفظا بقوتھ التنفيذية 

  

  

  

  

  

  استئناف أوامـر قاضـي التحقيـق

امسة والعشرن(   )المحاضرة ا

                                                            
جزائية،   تمحاضراعبد الرحمان خلفي،  )269(  .207سابق، ص رجع مالإجراءات ا
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  تقديـم

  استئناف النيابة العامة: أولا

م: ثانيا    استئناف الم

ي: ثالثا   استئناف المد المد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تقديـم
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ن، عد  ر لمبدأ التقا ع درجت الطعن بطرق الاستئناف التطبيق ا

صوم أثناء نظر الدعوى  قوق المقررة ل عد أحد ا ا ، )270(والذي  والمكرس دستور

جزائية" 160/2 المادة  ن  المسائل ا حدد  يضمن القانون التقا ع درجت و

ا سبة للتحقيق الابتدائي  "كيفية تطبيق الذي يجرھ قا التحقيق ع وبال

ة  ا أمام ج جزائري أجاز استئناف الأوامر الذي يصدر مستوى المحكمة فالمشرع ا

رة ال  ذه الأخ ام،  س غرفة الا أع موجودة ع مستوى المجلس القضائي 

ة رقابة لأعمال قا التحقيق   .عد درجة ثانية للتحقيق أو ج

ق ل ذا ا صوم  الدعوى العمومية، أي كما يجوز قد أقر المشرع  ل ا

م أو محاميھ  ستأنف أوامر قا التحقيق يجوز كذلك للم للنيابة العامة أن 

ذه الأوامر ستأنف  ي أو محاميھ كذلك أن  ، ولكن مع مراعاة )271(وللمد المد

ام الواردة  نصوص المواد    .من ق إ ج 174و  170الضوابط والأح

ا بالاستئناف وقد جاءت ع فالمشرع حدد  ل طرف الأوامر ال يطعن ف ل

ذا الطعن ا وكذا الآثار القانونية ل صر كما حدد المواعيد ال تجري خلال يل ا   .س

ات ال تقوم بالاستئناف  ج ذه المحاضرة بتحديد ا سوف نقوم من خلال 

يم و النيابة العامة ثم إ الم  أوامر قا التحقيق انطلاقا من اء بالطرف المد   .ان

  

  استئناف النيابة العامة: أولا

ة ع مستوى المحكمة والنائب العام  ور جم نقصد بالنيابة العامة وكيل ا

  ع مستوى المجلس القضائي؛

                                                            
 .62سابق، ص رجع مرؤوف عبيد،  )270(
 .528سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )271( 
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ة تنص المادة  ور جم سبة لوكيل ا لوكيل "من ق إ ج  170فأما بال

ام جميع أوامر قا التحقيق ستأنف أمام غرفة الا ق  أن  ة ا ور جم   . ا

جب أن يرفع   ذا الاستئناف بتقرر لدى قلم كتاب المحكمة و يكون 

  ...."أيام من تارخ صدور الأمر ) 3(ثلاثة 

ة أو أحد مساعديھ  ور جم ن وأن من حق وكيل ا ب من خلال النص ي

ناءاستئناف جميع أ ذا ما أكدتھ كذلك )272(وامر قا التحقيق دون است ، و

ا بالقول  ستأنف "المحكمة العليا  أحد قرارا ة أن  ور جم وأنھ يجوز لوكيل ا

و حق مطلق لا يقبل أي  ام جميع أوامر قا التحقيق، و أمام غرفة الا

ناء  بل يجوز لھ ح أن ) 24/05/1999صادر بتارخ  219975قرار رقم ( ..."است

 385600قرار رقم (ستأنف أوامر قا التحقيق ح ولو كانت مطابقة لطلباتھ 

  ). 21/09/2005بتارخ 

ة بثلاثة أيام تبدأ  ور جم جزائري آجال استئناف وكيل ا لقد حدد المشرع ا

ذا الاستئناف لا يؤثر  الإفراج النا تج عن من تارخ صدور الأمر إلا أن الملاحظ أن 

ام المادة  م فورا  163انتفاء وجھ الدعوى بموجب أح يل الم ق إ ج، بحيث يُخ س

  . رغم استئناف النيابة العامة

أما لو نتج الإفراج بناء ع طلب فإن استئناف النيابة العامة يوقف إفراج 

ة ع الإفراج عن  ور جم س المؤقت إلا إذا وافق وكيل ا ن ا م الموضوع ر الم

ذا ما تنص عليھ المادة  ال، و م  ا المؤرخ  02ـ ـــ 15المعدلة بموجب الأمر  170الم

لية  23  ام المادة " من ق إ ج 2015جو أعلاه م رفع  163مع مراعاة أح

سھ ح يفصل   م محبوسا مؤقتا  ح الاستئناف من النيابة العامة بقي الم

                                                            

جزائية، الإجمحاضرات  عبد الرحمان خلفي،  )272(   .209سابق، ص رجع مراءات ا
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بقى كذلك  جميع الأ  ن انقضاء ميعاد استئناف وكيل الاستئناف و حوال إ ح

ة إلا إذا وافق وكيل الإفراج ور جم ال ا م  ا   ." ع الإفراج عن الم

من ق إ  171أما استئناف النائب العام لدى المجلس القضائي فقد أقرتھ المادة 

جب أن يبلغ استئنافھ "ج  يحق الاستئناف أيضا للنائب العام  جميع الأحوال و

ذا  صوم خلال العشرن يوما التالية لصدور أمر قا التحقيق ولا يوقف  ل

نفيذ الأمر بالإفراج المؤقت    ".الميعاد ولا رفع الاستئناف ب

من خلال النص فإنھ يجوز كذلك للنائب العام الطعن  أوامر قا 

ذا الطعن أثر موقف  حالة استئن 20التحقيق  ظرف  ون ل اف أمر يوم ع ألا ي

ة قد  ور جم م رغم استئناف النائب العام مالم يكن وكيل ا فرج ع الم الإفراج و

صوم  الدعوى، . استأنفھ بالطبع جب أن يبلغ النائب العام عند استئنافھ ا و

م ولا  نة من أمر ونوا ع ب وذلك خلال العشرن يوما التالية لصدور الأمر ح ي

ميفاجؤا بقرار من غرفة الا ر صا   .ام  غ

م: ثانيا   استئناف الم

م لا يجوز لھ استئناف جميع أوامر قا  ع عكس النيابة العامة فإن الم

يل  ا المشرع ع س تھ، ولقد حدد التحقيق بل فقط تلك الأوامر ال تمس بمص

صر بنص المادة  ق  رفع استئناف أمام غر "ق إ ج  172ا م أو لوكيلھ ا فة للم

ـا  المـواد  ام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عل  69و 4مكرر  65الا

ذا القانون وكذلك عن الأوامر ال  154و 143و 127و 123و 47مكرر و من 

ا قا التحقيق  اختصاصھ ينظر الدعوى إما من تلقاء نفسھ أو بناء  يصدر

عد الاختصاص صوم    .ع دفع أحد ا

عرضة تودع لدى قلم مكتب المحكمة  ظرف ثلاثة يرفع الاست ) 3(ئناف 

م طبقا للمادة    .من ق إ ج 168أيام من تبليغ الأمر إ الم
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ستأنفـــر ال يمكن للمـــــع الأوامـــــراج جميــــيمكن استخ و ــــا ع النحـــــم أن 

  :اـــــــالت

 من ق 74ادة ــــــا لنص المـــــي طبقـــــول المد المدنــــــة بقبــــــا علاقـــــر ال لـــــالأوام /1

  إ ج 

س المؤقت وكذا تجديده طبقا لنصوص المواد  /2  123الأوامر المتعلقة با

  .من ق إ ج مكرر  125و  125مكرر و 

م  الرقابة القضائية طبقا لنص المادة  /3  125الأوامر المتعلقة بوضع الم

وكذا رفض قا التحقيق الطلب المتعلق برفع الرقابة القضائية طبقا لنص  1مكرر 

  .من ق إ ج 2مكرر  125المادة 

رة أو  /4 د أو رفض طلب إجراء خ الأوامر المتعلقة برفض طلب سماع شا

رة مضادة طبقا لنصوص المواد    .من ق إ ج 154و  143خ

 08ت  الطلب خلال مدة الأوامر المتعلقة برفض طلب الإفراج أو عدم الب /5

ن أن يرسل إليھ  ة الذي يتع ور جم ر من إرسال الملف إ وكيل ا أيام ع الأك

مسة  ى يقدم طلباتھ  ا ذا  )05(قا التحقيق ل أيام التالية لوضع الطلب و

  .من ق إ ج 127طبقا لنص المادة 

ا قا /6  التحقيق الأوامر المتعلقة بالاختصاص بنظر الدعوى ال يصدر

ذا طبقا  صوم  عدم الاختصاص و إما من تلقاء نفسھ أو بناء ع دفع أحد ا

  .ق إ ج 172للمادة 

عرضة لدى قلم الكتاب خلال ثلاثة أيام من تارخ تبليغ  يقدم الاستئناف 

ة الذي يحسب لھ الآجال من تارخ  ور جم الأمر المراد الطعن فيھ عكس وكيل ا
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س  س صدور الأمر، ول م ضد الأوامر المتعلقة با للاستئناف المرفوع من طرف الم

  .المؤقت أو الرقابة القضائية أثر موقف

ي: ثالثا   استئناف المد المد

ق  استئناف أوامر قا  ي ا جزائري للمد المد لقد منح كذلك المشرع ا

وم  المخالفة لا ي ا علاقة بحقوقھ المدنية، وبمف جوز لھ استئناف التحقيق ال ل

س المؤقت والإفراج و الرقابة  جزائي مثل ا جانب ا الأوامر المتعلقة با

  .)273(القضائية

ي أو لوكيلھ أن يطعن بطرق "من ق إ ج  173تنص المادة  يجوز للمد المد

عـة أو الأوامر  عدم إجراء تحقيق أو بألا وجھ للمتا الاستئناف  الأوامر الصادرة 

ر أن استئنافھ لا يمكن أن ينصب  أي حال من ال تمس حقو  ي، غ قھ المد

م مؤقتا س الم جوز لھ . الأحوال ع أمر أو ع شق من أمر متعلق بح و

استئناف الأمر الذي بموجبھ حكم القا  أمر اختصاصھ ينظر الدعوى 

عدم الاختصاص  صوم    ..."سواء من تلقاء نفسھ أو بناء ع دفع ا

ون  ي الطعن فيھ بالاستئناف أمام غرفة  منھ ت الأوامر ال يجوز للمد المد

ام ع النحو التا   :الا

وى  /1 ي ش ال إذا قدم المد المد ذا ا نطبق  عدم إجراء تحقيق؛ و الأمر 

ي ورفض قا التحقيق إجراء تحقيق وبة بادعاء مد   .م

  .الأمر بانتفاء وجھ الدعوى  /2

ي  /3 ي أو تدخل مد مد ي كقبول مد مد الأوامر المتعلقة بالإدعاء المد

ر التحقيق   .آخر أثناء س

                                                            

جزائية، محاضرات  عبد الرحمان خلفي،  )273(   .212سابق، ص رجع مالإجراءات ا
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علق الأمر باختصاصھ أو عدم اختصاصھ /4   .أوامر الاختصاص؛ سواء 

يرفع الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تارخ تبليغ الأمر المراد استئنافھ إ المد 

ي، وذلك بتقديم عرضة    .لدى قلم كاتب ضبط قا التحقيقالمد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــام   غرفــــــــــــة الا

  )المحاضرة السادسة والعشرن(

  

  تقديـم
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ام: أولا    إخطار غرفة الا

علق الأمر بالتحقيق  جنايةإ/ 1   ذا 

علق الأ / 2 صومةإذا    مر باستئناف أحد أطراف ا

ة الإخطار مباشرة/ 3 ور جم م أو من وكيل ا   من الم

ام: ثانيا    قرارات غرفة الا

ا :ثالثا س ام و رئ   اختصاصات غرفة الا

ام كج/ 1   ة قضائيةاختصاصات غرفة الا

ام/ 2 س غرفة الا    اختصاصات رئ

  

  

  

  

  

  

  :تقديـم

ا إجراء  م يئة قضائية ع مستوى المجلس القضائي، م ام  ر غرفة الا عت

ام  ام، وع مستوى كل من مجلس قضائي توجد غرفة ا التحقيقات وتوجيھ الا

و ما نصت عليھ المادة  ل  كل مجلس "من ق إ ج  176واحدة ع الأقل، و ش
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ا  س ن رئ ع ام واحدة ع الأقل و ا لمدة قضائي غرفة ا شارو ثلاثة سنوات ومس

ر العدل   ".بقرار من وز

ا  شكيلة ما دام أ عد النيابة العامة جزء من ال ل من ثلاثة قضاة، و ش كما ت

جلسة أحد كتاب الضبط تو كتابة ا ا، و   .   تجلس للفصل  القضايا المعروضة عل

ا مراقبة  م ام قضـاء تحقيـق درجة ثانية وم أعمال قا عد غرفة الا

عد )274(التحقيق وإتمام أعمالھ إن كانت تحتاج إ تحقيق تكمي أو إضا ، كما 

ا تختص بإبطال أوامر قا التحقيق إن كانت مخالفة لإجراءات  ة رقابة باعتبار ج

قوق الدفاع رة  القانون أو    .جو

ام بحسب اختصاص المجلس القضائ ي ينعقد الاختصاص المح لغرفة الا

ا إحدى غرفھ املھ باعتبار   .ب

ا أو بناء ع طلب من النيابة  س ا باستدعاء من رئ ام جلسا عقد غرفة الا

ذا ما نصت عليھ المادة    .من ق إ ج 178العامة كلما رأت ضرورة لذلك، و

ام بملف  ذه المقدمة التطرق إ كيفية إخطار غرفة الا نحاول من خلال 

عقد جلس ا واختصاصات الدعوى، وكيف  ا ثم اختصاصا ا، وكيف تصدر قرارا ا

ام س غرفة الا   .رئ

ام: أولا   إخطار غرفة الا

ام بملف الدعوى  ؛يتم اتصال غرفة الا ا ع النحو التا    عدة طرق نو

علق التحقيق بجناية؛: الطرقة الأو/ 1 ا وجوبي ع  إذا  فإن التحقيق ف

ن وفقا لنص المادة  ام  66درجت من ق إ ج، و الطرقة العادية لتوصل غرفة الا

ندات  اء قا التحقيق من تحقيقھ يصدر أمر إرسال مس بالدعوى، فعند ان

                                                            
 .64سابق، ص رجع مرؤوف عبيد،  )274(
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و ما نصت عليھ  ام، و غرفة الا ا  القضية إ النائب العام وذلك بقصد جدول

و  من 166المادة  جنايات و ة إحالة إ محكمة ا ـام ج ق إ ج، ذلك لأن غرفة الا

  .الأمر الذي لا يملكھ قا التحقيق مباشرة

صومة؛ : الطرقة الثانية/ 2 علق الأمر باستئناف أحد أطراف ا من إذا 

م  ة أو النائب العام كل م ور جم ية أو محاميھ، أو وكيل ا م أو محاميھ، ال الم

ذا الاستئناف أمام غرفة فيما يتع ا فإنھ يتم رفع  لق بالأوامر ال يجوز استئناف

ام   .الا

م أو من : الطرقة الثالثة/ 3 ام مباشرة من الم إخطار غرفة الا

ة؛ ور جم   وكيل ا

م/ أ سبة للم   :  بال

ر   ذا الأخ ت  علق الأمر بتقديم طلب إفراج إ قا التحقيق ولم ي إذا 

و ما تنص عليھ  08الطلب خلال  ة، و ور جم أيام من تارخ إرسال الملف إ وكيل ا

ام ال تفصل  127المادة  الة يرفع الأمر مباشرة إ غرفة الا ذه ا من ق إ ج، ففي 

  .خ الطلبيوم من تار 30 الطلب خلال 

علق الأمر بتقديم  ام إذا  م رفع الطلب مباشرة إ غرفة الا كذلك يجوز للم

ت  الطلب خلال  ر لم ي ذا الأخ طلب رفع الرقابة القضائية إ قا التحقيق و

ام ال تصدر  15 رفع الأمر مباشرة إ غرفة الا يوم من تارخ تقديم الطلب، ف

ـا  أجل  و ما تنص عليھ المادة يـوم م 20قرار ا، و  125ن تارخ رفع القضية إل

  .من ق إ ج 2مكرر 

ة/ ب ور جم سبة لوكيل ا   : بال
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ام إذا قدم طلب إفراج  يجوز لھ كذلك رفع الطلب مباشرة إ غرفة الا

م   2مكرر  125المادة (أو إذا طلب رفع الرقابة القضائية ) ق إ ج 127/2المادة (للم

ا عيب  و) من ق إ ج ن أن أي إجراء من إجراءات التحقيق قد شا حالة ما إذا تب

يجة البطلان  ة أن "ال تنص ) ق إ ج 158/2المادة (ن ور جم ن لوكيل ا فإذا تب

بطلانا قد وقع فإنھ يطلب إ قا التحقيق أن يوافيھ بملف الدعوى يرسلھ إ 

ا طلب البطلان  رفع ل ام و   ...".غرفة الا

ء ينطبق ع قا التحقيق الذي يملك كذلك أن يطعن  أي  نفس ال

و ما تنص عليھ المادة  طلب إبطالھ و ام و صيا أمام غرفة الا و  أمر قام بھ 

إذا تراءى لقا التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب " 158/1

ام بالمجلس القضا ذا بالبطلان فعليھ أن يرفع الأمر لغرفة الا ئي يطلب إبطال 

ي  ـم والمد المد ة وإخطار الم ور جم عد استطلاع رأي وكيل ا    ...".الإجراء 

ام: ثانيا    قرارات غرفة الا

ر قا التحقيق إما بمناسبة  ام تتصل بملف الدعوى ع الأصل أن غرفة الا

صوم  الدعوى  ي حدده لھ ـ كل من الإطار الذــــاستئناف أحد الأوامر من طرف ا

جرائم الموصوفة بجناية ــــالقانون  ـ أو بمناسبة التحقيق كدرجة ثانية فيما يتعلق با

ن، و  كل الأحوال تتصرف ع  جنايات وجوبي ع درجت باعتبار أن التحقيق  ا

  :النحو التا

ذا ما تنص عليھ المادة  /1 ام  بانتفاء وجھ الدعوى و  195فقد تأمر غرفة الا

ام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو "ن ق إ ج م إذا رأت غرفة الا

ولا أصدرت  جرمة لا يزال مج م أو كان مرتكب ا لا تتوافر دلائل كافية لإدانة الم

ن مؤقتا ما لم يكونوا  ن المحبوس م فرج عن الم عة و ا بألا وجھ للمتا حكم

ب آخر ن لس    ."محبوس
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سباب أخرى قانونية أو موضوعية لإصدار الأمر بانتفاء وجھ طبعا توجد أ

ا  محاضرة سابقة   .الدعوى قد سبق ذكر

م مؤقتا إذا كان قا التحقيق لم يقم  /2 س الم ام بح وقد تأمر غرفة الا

ا أن تأمر بتأييد قرار قا التحقيق  ة، كما ل ور جم بذلك بناء ع طلب وكيل ا

س المؤقت م الآمر با ا قد تصدر أمر بالإفراج عن الم   . أو بتجديده، كما أ

ا عند عرض  /3 ن ل ام بإجراء تحقيق تكمي إذا تب كما قد تأمر غرفة الا

ا بالوضع الذي  عض النقاط لازالت غامضة وأنھ لا يمك ناك  ا أن  القضية عل

م أو الأمر بانتفاء وجھ ا لدعوى، كما قد ترى عليھ الملف أن تتخذ قرار بإحالة الم

اص  عض الأ شمل  ام أن التحقيق الذي قام بھ قا التحقيق لم  غرفة الا

عض الوقائع موضوع الدعوى، فإنھ  شمل  جرمة أو لم  اب ا موا  ارت ممن سا

ا أو ح بناء ع طلب النائب العام بإجراء  ا أن تأمر من تلقاء نفس يجوز ل

ام وتملك التحقيق  وقائع تحقيقات إضافية ذلك لأن غرف ام تملك توجيھ الا ة الا

ا ولا بالوقائع موضوع  ن إل اص المحال ر مقيدة لا بالأ ا التحقيق ـ فه غ شمل لم 

  .من ق إ ج 189،190، 187ونرجع  ذلك إ المواد  )275(الدعوى 

شمل فقط  ؛  أن الأول  يختلف التحقيق التكمي عن التحقيق الإضا

شمل كل  د، أما التحقيق الإضا ف إجراء من إجراءات التحقيق مثل سماع شا

امات جديدة ا مثل توجيھ ا م ف   .القضية أو جزء م

ة القضائية المختصة سواء  /4 ج ام أن تصدر أمر إحالة إ ا لغرفة الا

جنح أو  جنايات إذا كانت الواقعة تحمل وصف جناية أو إ قسم ا كانت محكمة ا

المخالفات إذا كانت الواقعة تحمل وصف جنحة أو مخالفة، و  جميع الأحوال 

                                                            
قوقية،  )275( ل ا شورات ا ، م جزائية، الطبعة الأو ، دروس  أصول المحاكمات ا مصطفى العو

روت،   .227ص  ،2002ب
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ة  الطلب الافتتا أو بالوصف  ور جم ر مقيدة بالوصف الذي تقدم بھ وكيل ا غ

  .الذي اقتنع بھ قا التحقيق

ام وطبقا لنص المادة  /5 من ق إ ج تقرر بطلان إجراء  159كما أنھ لغرفة الا

رة  من إجراءا ت التحقيق القضائي إذا خالف قا التحقيق قاعدة جو

من ق إ ج طبقا لنص المادة  105و 100الإجراءات أو إذا خالف مقتضيات نص المادة 

رفع أمر إبطال إجراءات التحقيق إما بناء ع طلب وكيل . من ق إ ج 157 و

ة أو طلب قا التحقيق نفسھ طبقا لنص المادة  ور جم إ ج، وإما  من ق 158ا

س  ا علاقة با ون المسألة المعروضة ل شرط ألا ت ا  تلقائيا عندما ترفع القضية إل

  .المؤقت

ا أن تق ببطلان  ا ول ة الإجراءات المرفوعة إل ام   تنظر غرفة الا

ا، كما  عض ا أو  ا كل الإجراء المشوب بھ وعند الاقتضاء ببطلان الإجراءات التالية ل

عد ا  الإبطال أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحيل الملف إ قا التحقيق نفسھ  ل

ذا ما تنص عليھ المادة  ره، و   .من ق إ ج 191أو لقا غ

ام و : ثالثا ااختصاصات غرفة الا س   رئ

ة قضائية ثم  ام كج ذا العنصر اختصاصات غرفة الا ناول   سوف ن

ا اختصاصات شاملة لأعمال التحقيق سواء  ام ل ا، فغرفة الا س اختصاصات رئ

ام لھ  س غرفة الا ن أن رئ ا قا التحقيق أو الضبطية القضائية،  ح قام 

ع الإداري حيث يتو ا الطا غلب عل ام ال  اتب قضاة التحقيق  عض الم مراقبة م

ذين  العنصرن و ما نتطرق إليھ خلال  م، و   .   وأعمال

ة قضائية/ 1 ام كج   : اختصاصات غرفة الا

ة استئناف إذا طعن  ام عن ثلاثة؛ فه إما ج لا تخرج اختصاصات غرفة الا

ة رقابة قانونية تتو رقابة  ة أحد الأطراف  أوامر قا التحقيق، أو ج



298 
 

ا قا التحقيق ة )276(الإجراءات القانونية ال يقوم  ون ج ، كما يمكن أن ت

  .تأديب ومساءلة تتو مراقبة أعمال الضبط القضائي

ة استئناف/ أ ام ج   :غرفة الا

جنائية استئناف أوامر قا التحقيق  صومة ا جميع الأطراف  ا يمكن 

م أو الات ال يُج  سواء من طرف النيابة العامة أو الم ي، وذلك  ا المد المد

ذا الإجراء ا القانون    .)277(ف

ة و كذا النائب العام استئناف جميع أوامر  ور جم تبعا لذلك يحق لوكيل ا

ام طبقا لنص المادة    .من ق إ ج 171و 170قا التحقيق أمام غرفة الا

ا المادة  عض الأوامر ال حدد م استئناف  من ق إ ج،  172كما يحق للم

ذه الأوامر تمس بحقوقھ المدنية طبقا  ي إذا كانت  سبة للطرف المد وكذلك الأمر بال

  .من ق إ ج 173لنص المادة 

ام بتو مراقبة ملف   كل حالات الاستئناف الواردة أعلاه تختص غرفة الا

ة اس ائي إما بتأييد أمر قا التحقيق الدعوى كج تئناف، وتفصل  ذلك بقرار 

ون نافذا بمجرد صدوره ذا القرار ي   .  أو بإلغائھ، و

ة رقابة/ ب ام ج   : غرفة الا

ا قانونا مراقبة إجراءات  ام طبقا للاختصاصات المخولة ل تملك غرفة الا

و وارد بنصوص المواد  ذا ما  ا، و   . ق إ ج 160و 159و 157التحقيق ومدى 

                                                            
جزائية، محاضرات  عبد الرحمان خلفي،  )276(  .222سابق، ص رجع مالإجراءات ا
)277(  ،  .234سابق، ص رجع ممصطفى العو
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رة  الإجراءات أو أي حق يتعلق  فإذا خالف أمر قا التحقيق قاعدة جو

ذا الإجراء  بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم  الدعوى جاز القرار ببطلان 

  .)278(المخالف، وعند الاقتضاء ببطلان الإجراءات اللاحقة

قا التحقيق نفسھ أو يرفع طلب بطلان الإجراء المخالف للقانون إما من 

ا  ذا البطلان من تلقاء نفس ر  ام أن تث من النيابة العامة، كما يمكن لغرفة الا

  .من ق إ ج 191طبقا لنص المادة 

ام الآمرة ببطلان أي إجراء من إجراءات  تخضع جميع قرارات غرفة الا

  .من ق إ ج 201التحقيق إ الطعن بالنقض طبقا لنص المادة 

ة تأديب و مساءلةغرفة الا/ ج   :ام ج

ام طبقا لنص المادة  من ق إ ج مراقبة أعمال ضباط  12/2تملك غرفة الا

س  ذه الرقابة بناء ع طلب من النائب العام أو من رئ الشرطة القضائية، وتمارس 

سوبة لضبط الشرطة  ل الإخلالات الم ا، فه المخولة بالتصدي ل الغرفة ذا

ام ع  القضائية، أما ضباط ا أمام غرفة الا الأمن العسكري فينعقد الاختصاص ل

جزائر العاصمة   .مستوى المجلس القضائي با

ن؛  ام ع ضباط الشرطة القضائية إ قسم يمكن تقسيم رقابة غرفة الا

اص   .رقابة ع الأعمال ورقابة ع الأ

ون ذـــ سبة للرقابة ع أعمال الضبطية القضائية؛ في لك من خلال ـ بال

م ومدى  ا ضباط الشرطة القضائية وأعوا تفحص إجراءات التحقيق ال يقوم 

ا القرار  ذه المخالفة جاز ل ا  ن ل ا للقانون، بحيث إذا تب ا وعدم مخالف

جزائية ية وا انية المساءلة التأدي ا، بالإضافة إ إم   .ببطلا

                                                            
جزائية، محاضرات  عبد الرحمان خلفي،  )278(  .220سابق، ص رجع مالإجراءات ا
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اص؛ فتمل ــــ سبة للرقابة ع الأ عة رجال الضبط وبال ام متا ك غرفة الا

م، مثل تجاوز  ام ر القانونية أثناء تأدية م م غ م وتصرفا شأن تجاوزا القضائي 

م، أي  المخالفات  رام الأفراد وحرا حدود السلطة أو التخ عن الواجب وعدم اح

م ية ل   .التأدي

ية ال  جزائري نوع المخالفات التأدي ون محل لم يحدد المشرع ا يمكن أن ت

جزائية ال  ر أنھ كل مخالفة لقواعد قانون الإجراءات ا ام، غ مساءلة أمام غرفة الا

ية عد مخالفة تأدي م    .تحدد اختصاصا

ية تختص  ا مخالفة تأدي تج ع ن المخالفة الانضباطية ال ي يجب التمي ب

ل مخال ش ام، والمخالفة الإدارة ال  وم القانون ا غرفة الا نية بمف فة م

ا ضابط الشرطة القضائية ع ل ة الإدارة التا ج ا ا   .الإداري، وتختص 

ام إما بتوجيھ ملاحظات فقط للضابط المخالف، أو  تصدر قرارات غرفة الا

ر قابلة لأي  ذه القرارات غ ون  ائيا، وت تقرر إيقافھ، أو إسقاط صفة ضابط عنھ 

  .  طعن إداري أو قضائي

ام/ 2 س غرفة الا   :اختصاصات رئ

ام  ام اختصاصات تختلف عن اختصاصات غرفة الا س غرفة الا لرئ

ن  نص  ن واردت ام سلطت س غرفة الا شكيلة قضائية تفصل  المنازعات، فلرئ ك

من ق إ ج نحو أعمال قا التحقيق، ولكن  205إ غاية نص المادة  202المادة 

س ع قا تجدر الإشارة وأن  ذه الرقابة تتعلق بأعمال قا التحقيق ول

ن ع النحو التا ذين الرقابت   . التحقيق نفسھ، وسوف نورد 

ر التحقيق/ 1   : الإشراف ع س
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اتب  ام المراقبة والإشراف ع مجرى التحقيق  جميع م س غرفة الا لرئ

عة لھ، كما  التحقيق ع مستوى المحاكم الواقعة ع مستوى المجلس القضائي التا

يراقب تنفيذ الإنابات القضائية، وقائمة القضايا الموجودة  كل مكتب لقا 

  .)279(التحقيق

س المؤقت/ 2   :مراقبة ا

ام المادة  لية  23المؤرخ   02 ــــــ 15المعدلة بموجب الأمر  204طبقا لأح جو

س غرفة  2015 س المؤقت، و من ق إ ج فإنھ يقع واجبا ع رئ ام مراقبة ا الا

د المؤسسات العقابية ع مستوى دائـرة المجلس القضائي مرة كل  يل ذلك يتع س

ن مؤقتا، وإذا تراءى لھ أن  ر ع الأقل، والتحقق من وضعية المحبوس ثلاثة أش

رر يوجھ إ قا التحقيق الملاحظات اللازمة لاتخاذ  ر م ل غ ش صا محبوسا 

س الإجر  ام للفصل  أمر استمرار ح جوز لھ أن يُخطر غرفة الا اءات المناسبة، و

م مؤقتا من عدمھ   .الم

  

  الإحالــــــــــة إ المحكمـــــــــــــة

عة والعشرن(   )المحاضرة السا

  

  تقديـم

  طرق الإحالة إ المحكمة: أولا

ضور / 1 ليف با ـق الت   عن طر

                                                            
جزائية، محاضرات  عبد الرحمان خلفي،  )279(  .222سابق، ص رجع مالإجراءات ا
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ـق إجراءات عن / 2   المثول الفوريطر

جزائي /3 ـق إجراءات الأمر ا   عن طر

ـق الأمـر با/ 4   لإحالـة الصادر عن قا التحقيـقعن طر

ـق الأمر / 5 امعن طر   بالإحالة الصادر عن غرفة الا

ـق/ 6 جلسة عن طر ضور ل ليف المباشر با   الت

  إجراءات المحاكمة: ثانيا

  امة للمحاكمةالقواعد الع: ثالثا

جلسةعلان/ 1   يـة ا

ة المرافعات/ 2   شفو

صومة/ 3   حضور أطراف ا

ائي/ 4 ن التحقيق ال   تدو

  

  :تقديـم

مة  الدعوى العمومية، فه  عد الإحالة إ المحكمة مرحلة من المراحل الم

ام أو التحقيق إ طور المحاكمة و . تنقل الدعوى من طور إ آخر؛ من طور الا

ام ة تجسد مع ا جرمة، وترمز إ خلاصة أعمال تصب   من ج اب ا الفرد بارت

راءة ر مما تقرر أصل ال ام أك   .تيار الا

ام  صورة  عد المحاكمة مرحلة إجرائية ترسم نطاق الا ة ثانية  من ج

ا،  ر م دون غ سوبة إ الم دعوى جزائية تنطوي ع شق موضو  الوقائع الم
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ص المط و ال ره، أي يتم تحديد وشق  و س أحدا غ لوب محاكمتھ ول

م  ائي، فتل ل  ش ام  اص محل الا ص أو الأ الواقعة أو الوقائع المجرمة وال

ا تتقيد بحسب الأصل  ا كما أ عد ذلك بالفصل  الوقائع المحالة إل المحكمة 

م الدعوى    .  بمحاكمة من أقيمت عل

عد الإحالة  وسيل ة ثالثة  عقاد ولاية المحكمة بنظر الدعوى من ج ة لا

ختلف الفقھ  رسم طرق الإحالة إ المحكمة؛  ا، و ا  حوز جزائية، أي دخول ا

ون بحسب  فمن الفقھ من يرى أن الإحالة تتجسد فقط  قضاء الإحالة والذي لا ي

ات التحقيق، ومن الفقھ من يرى أن الإحالة يمكن أن تتم  م إلا من طرف ج من رأ

ص  م أن تدخل إ حوزة القضاء ح ولو تم ذلك من طرف ال ة الم طرف أي ج

ذه المحاضرة)280(المضرور نا ل ذا الرأي و نجعلھ محور دراس   .       ، ونحن نميل مع 

مية عن المراحل الأو للدعوى العمومية،  كما أن مرحلة المحاكمة لا تقل أ

م المراحل نظرا للضمانات ا من أ ا بل إ س امة ال تك   .ال

سوبة إليھ،    م الم مة أو ال م من ال ذه المرحلة يتحدد موقف الم فمن خلال 

راءة أو بالإدانة وفقا لقناعة مستقلة عن  فيقوم القا بالفصل  الدعوى إما بال

ام أو سلطة التحقيق   .قناعة سلطة الا

يأ كل ظروف الم حاكمة العادلة لكن قبل الفصل  الدعوى يجب أن ت

صوم  ن الداخلية من علانية وحضور ا سانية وللقوان الموافقة للمواثيق الدولية الإ

ا من  ر سوبة إليھ ومناقشتھ بالأدلة القائمة ضده وغ مة الم م بال ة الم ومواج

قوق    .ا

ل مختصر التطرق أولا لطرق الإحالة إ    ذه المحاضرة وبش نحاول من خلال 

كم بملف الدعوى سواء بالطرق التقليدية ال  المحكمة أي ات ا كيفية اتصال ج

                                                            
 .584سابق، ص رجع معوض محمد،  )280(
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ا بموجب الأمر  جديدة ال تم استحدا ا المشرع أو بالطرق ا المؤرخ  02ـ ـــ 15درج عل

لية  23  جزائية، ثم المبادئ العامة  2015جو عديل قانون الإجراءات ا والمتضمن 

را إجراءا كم تال تحكم المحاكمة وأخ ات ا   .المحاكمة أمام مختلف ج

   طرق الإحالة إ المحكمة: أولا

ناك سبل    ا بالدعوى العمومية بل  لا يمكن للمحكمة أن تتصل من نفس

ا إ المحكمة المختصة  م والوقائع المحال  ا تقديم الم ا المشرع يتم بمقتضا حدد

تم إيصال المحكمة بالملف بالطرق التالية)281(للنظر والفصل  دعواه   : ، و

ضور / 1 ليف با   : عن طرق الت

م للمثول أمام  ة مباشرة إ الم ور جم سلم الاستدعاء من طرف وكيل ا

ا المواد  الة تحكم ذه ا جنح أو المخالفات، و . من ق إ ج 394و 334، 333قسم ا

عد  جزائية، ولكن  و الأصل الذي تمر عليھ أغلب القاضايا ا ذا الطرق  وكان 

تم حتما التقليص من استعمال  جزائي والمثول الفوري س استحداث نظامي الأمر ا

  .  ذا الطرق

ـق إجراءات المثول الفوري/ 2   :عن طر

س كطرق من طرق  لقد حلت إجراءات المثول الفوري محل إجراءات التل

ن إ ا المادت جنحية بالدعوى العمومية، وال كانت تحكم  338و 59خطار المحكمة ا

ن  م ر ة إيداع الم ور جم سمحان لوكيل ا ما، وال كانتا  ق إ ج اللتان تم إلغا

ن محاكمتھ خلال أجل  س إ ح ذا الإجراء  8ا أيام، ولعل من أبرز أسباب إلغاء 

ر للقضاء، س من اختصاص قا  و لضمان حيادية أك وجعل أمر الوضع  ا

جزائي صم  الملف ا س من طرف قاض لھ مركز ا كم ول   .ا

                                                            
 .536سابق، ص جع مر عوض محمد،  )281(
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ا النيابة وفق عد المثول الفوري  عة ال تتخذ إجراء من إجراءات المتا

سيط إجراءات المحاكمة ، ا الإجرائية  إخطار المحكمة بالقضيةـــملائم دف إ ت

جنح ا فيما يخص ا س  ا المواد ، و المتل مكرر  339إ غاية المادة  مكرر  339تحكم

لية  23المؤرخ   02ـ ـــ 15المستحدثة بموجب الأمر  ،7 عديل  2015جو المتضمن 

شرط ألا  جرائم ال تحمل وصف جنحة،  ون  ا جزائية، وت قانون الإجراءات ا

ون القضية تقت إجراء تحقيق قضائي أو لا تخضع ا لإجراءات  ت عة ف المتا

  .تحقيق خاصة

ة  و ر من  ذا الأخ ة يتأكد  ور جم بھ فيھ أمام وكيل ا عند تقديم المش

ره بأنھ  خ ي، وُ ا القانو سوبة إليھ ووصف ص المقدم أمامھ ثم يُبلغھ بالأفعال الم ال

ود ية والش بلغ كذلك ال ص مع الإشارة وأن لل. سيمثل فورا أمام المحكمة، وُ

مكنھ  ة من الإجراءات، و ق بالاستعانة بمحام الذي توضع أمامھ  بھ فيھ ا المش

ذا الغرض يأ ل ان م ل حرة بموكلھ وع انفراد  م   .بالموازاة الاتصال ب

يجة نجد ا  إجراءات  02ـ  15أن الأمر  بالن حدد الشروط المطلوب توافر

؛   المثول الفوري ع النحو التا

  : الشروط الموضوعية/ أ

جرمة ــــ  ون ا ا وصف أن ت جنحةل بعاد ا جنايات و المخالفات ، أي يتم اس ا

ا س    .من إجراءات المثول الفوري المتل

ا ـــ            سا  جنحة متل ون ا و محدد  المأن ت    إ ج  من ق 41ادة وفقا لما 

س ـــ أ           جنحة المتل ون ا ا لإجراءات ن لا ت عة ف جرائم ال تخضع المتا ا من ا

  .تحقيق خاصة

   :الشروط الإجرائية/ ب
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تھ والأفعال ـــ أ              و ة عن  ور جم بھ فيھ من قبل وكيل ا ن يتم استجواب المش

سوبة إليھ ال قبل التعديلالم و ا   .، مثلما 

ن              بھ فيھ ـــ تمك ةابمحام عند مثولھ أمام وكيل من الاستعانة المش ور ، جم

 .استجوابھ بحضور محاميھعندئذ يجب 

ة ـــ أن يقوم              ور جم بھ فيھ بإخبار اوكيل ا ود لمش ايا والش سوف  مأبوال

م فورا أمام المحكمة ون يمثل راسة الأمنية إ غاية مثولھ ، ع أن يبقى الم تحت ا

   .أمام المحكمة

ة من ـــ              م الملف وضع  تحت تصرف المحامي وتمكينھ من الاتصال بالم

ذا الغرض يأ ل ان م   .وع انفراد  م

م ع المحكمة، والمنتظر من حلول إجراء المثول الفوري  ا يتم إحالة الم عد

م   عد أن يو سرعة المحاكمة، لكن قد  يتمسك الم ر دفاعھ  قوم بحقھ  تحض

ھ بذلك ب جلسة بت س ا لة لا تقل عن ثلاثة أيام،  ،رئ نا تمنحھ المحكمة م أو  و

احالة ما إذا كانت الدعوى  يأة للفصل ف ر م   . غ

عد ملف تفصل وجوبا المحكمة للعند تأجيل  م وذلك   وضعية حرة الم

م ودفاعھ  يارات ثم تقرر أحومن  ، ن وجدإالاستماع لطلبات النيابة والم د ا

  الثلاثة؛ 

م حرا   .ـــ ترك الم

ر الرقابة القضائية الوارد ة بالمادة  ر من تداب ر أو أك م لتدب  125ـــ إخضاع الم

  .من ق إ ج 1مكرر 

س المؤقت ن ا م ر  .ـــ وضع الم

جة القضية وفقا للقواعد العامة للمحاكمة             جلسة المقبلة يتم معا   . ا
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جزائي/ 3  :  عن طرق إجراءات الأمر ا

جـــــد الأمـــــع دف إ اختصار الإجراءات ــــي ـــــراءات التـــــم الإجــــد أـــــزائي أحـــــر ا

ا   ان بھ نظرا للفائدة ال يحقق س ُ ر بديلا لا  عت  مرحلة المحاكمة، كما 

عرضھ  م  عدم  م القضايا ع مستوى المحاكم، كما تفيد الم التقليص من ت

صومة  ل أطراف ا سبة إليھ ول   ).282(لمخاطر المحاكمة وسرعة الفصل بال

سم الأمر ا جرائم كما ي ن من ا جزائي بأنھ نظام إجرائي خاص، يواجھ نوع مع

ا بصورة  رتبة ع ا، ووضع حد لانقضاء الدعوى الم اء إجراءا دف إ سيطة  ال

ا القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية سطة، لا ترا ف ، وقد أخذت بھ )283(م

جزائري  ميتھ وكذلك فعل المشرع ا رة نظرا لأ    .شرعات كث

جزائي المادة  ، 7مكرر  380إ غاية المادة  مكرر  380تحكم إجراءات الأمر ا

لية 23المؤرخ   02ـ ـــــ 15المستحدثة بموجب الأمر  عديل ق إ ج،  2015 جو المتضمن 

غرامة و ا  جرائم ال تحمل وصف جنحة المعاقب عل ون  ا س لمدة /وت أو با

ا معلومة، والوقائع  ة مرتك و ون  شرط أن ت ن، وذلك  ت ساوي أو تقل عن س

ية، وأن  ر مناقشة وجا ا أن تث س من شأ رة ول ر خط سيطة غ م  سوبة للم الم

سوبة طورة  الوقائع الم م قليلة ا عة )مكرر  380(للم م محل المتا ون الم ، وأن ي

ص المعنوي ع  ص الطبي مع ال عة ال ناء حالة متا ص واحد ـ باست

  ).7مكرر  380(نفس الأفعال 

جنحة  رنت ا دث، أو إذا اق م ا جنائي الم ث من إجراءات الأمر ا س

ا جزائي، أو إذا  بجنحة أخرى أو مخالفة لا تتوفر ف شروط تطبيق إجراءات الأمر ا

                                                            
 .97سابق، ص رجع مأحمد محمد براك،  )282(
 .535ص سابق، رجع مأحمد محمد براك،  )283(



308 
 

ا ية للفصل ف ستوجب مناقشة وجا ، أو إذا )1مكرر  380(كانت ثمة حقوق مدنية 

ص حول نفس الواقعة  ر من  عة ضد أك   ).7مكرر  380(كانت المتا

فصل فيھ القا  يحال الملف إ المحكمة مرفقا بطلبات النيابة العامة، و

ب ب ذا الأمر إ النيابة العامة بموجب أمر مس حال من جديد  راءة أو بالغرامة، و ال

رة أجل  ذه الأخ راض عليھ، يبدأ  10فور صدوره بحيث تملك  أيام من أجل الاع

م الذي لدية أجل  ساب من تارخ صدور الأمر، كما يبلغ الأمر بأي وسيلة إ الم ا

راضھ عليھ تبدأ من تارخ التبل جيل اع ر ل   .يغش

رتب عن ذلك محاكمتھ  م ي راض سواء من طرف النيابة أو الم  حالة الاع

ا  جنح ال تفصل ف عرض القضية ع قسم ا وفقا للإجراءات العادية، بحيث 

ا تتضمن عقوبة سالبة  وم  ر قابل لأي طعن إلا إذا كانت العقوبة المح بحكم غ

رة أو غرامة تفوق  سبة لل 20.000ل دج  100.000ص الطبي ودج بال

ص المعنوي  سبة لل نازل صراحة عن ). 4مكرر  380(بال م أن ي مع الإشارة وأن للم

نفذ  جزائي قوتھ و ستعيد الأمر ا الة  ذه ا راضھ قبل فتح باب المرافعة و  اع

ل عادي   )6مكرر  380(ش

جزائ م فإن الأمر ا راض النيابة العامة أو الم ي ينفذ وفقا  حالة عدم اع

جزائية ام ا   .لقواعد تنفيذ الأح

  : عن طرق الأمر بالإحالة الصادر عن قا التحقيق/ 4

عد أن  جنح أو المخالفات  تتم الإحالة من طرف قا التحقيق إ قسم ا

ا المادة  الة تحكم ذه ا ن لھ أن الوقائع تحمل التكييف المناسب لذلك، و ب  164ي

نت الوقائع تحمل وصف جناية فلا يملك قا التحقيق الإحالة أما لو كا. من ق إ ج
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ا ام  )284(شأ ندات إ النيابة العامة لتتو غرفة الا بل يصدر أمر إرسال مس

  .  ذلك

ام/ 5 ـق الأمر بالإحالة الصادر عن غرفة الا   :عن طر

جنايات عندما يتعلـق الأمـر  ام إ محكمة ا كما تتم الإحالة من غرفة الا

علق الأمر بجنحة وإ قسم المخالفات إذا  جنح إذا  بجناية، أو الإحالة إ قسم ا

مع الإشارة وأن .  جق إمن  196علق الأمر بمخالفة، كل ذلك بموجب نص المادة 

جنح والمخالفات المرتبطة بجناية تحا جناية محل ا جنايات مع ا ل إ محكمة ا

جنحة  جنح مع ا ال مع المخالفة المرتبطة بجنح فتحال إ قسم ا الإحالة، وكذلك ا

  .الإحالةمحل 

جلسة/ 6 ضور ل ليف المباشر با ـق الت   :عن طر

ون  م مباشرة أمام المحكمة، ولا ي ي بإحضار الم ذلك عندما قيام المد المد

س صر  المادة ذلك إلا بال يل ا جنح الواردة ع س رخيص مكرر  337بة ل ، أو ب

جنايات جرائم ما عدا ا ة  با ا ور جم   .من وكيل ا

   إجراءات المحاكمة: ثانيا

ن تحديد الاختصاص المح    ديث عن إجراءات المحاكمة يتع قبل ا

ون وفقا لنص المادة  جرمة ج إما بمحل ق إمن  329للمحكمة الذي ي ان (ا م

ا م و لو كان ) وقوع م أو محل القبض عل ن أو شركاء م أو بمحل إقامة أحد الم

ب آخر   .القبض قد وقع لس

                                                            

جزائية، محاضرات  عبد الرحمان خلفي،  )284(   .225سابق، ص رجع مالإجراءات ا
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جنح    جزائية بحسب الدرجة والنوع، فنجد قسم ا شكيلة المحاكم ا تختلف 

ساعده كاتب ضبط  ل من قا فرد و ش والمخالفات ع مستوى المحكمة ي

ج ة أو أحد مساعديھوبحضور وكيل ا ور   .م

ن  ل من قا واثنان من المساعدين النفساني ش أما قسم الأحداث في

نظر   ة أو أحد مساعديھ و ور جم بالإضافة إ كاتب الضبط وبحضور وكيل ا

ختص قسم الأحداث بالمحكمة المنعقدة بمقر المجلس  جنح ومخالفات الأحداث، و

و محدد .  جنايات الأحداث  12 ـــ 15من قانون حماية الطفل رقم  59بالمادة كما 

لية  15  المؤرخ   .2015جو

ا ثلاثية؛ أي  شكيلة ف جزائية ع مستوى المجلس القضائي فال أما الغرفة ا

ن بالإضافة إ كاتب ضبط وبحضور النائب  شارن اثن س غرفة ومس ل من رئ ش ت

  . العام أو أحد مساعديھ

شكيلة محكمة  س محكمة أما  ل من رئ ش جنايات فه خماسية، أي ت ا

ن بالإضافة إ كاتب  ن اثن ن ومحلف شارن اثن س غرفة ومس جنايات برتبة رئ ا

ا   .الضبط وبحضور النيابة العامة أو من يمثل

ا بالإعلا    ا بالقول باسم الشعب  نتبدأ المحكمة جلس أولا عن افتتاح

جلسة مفتوحة، ثم المنا جزائري ا ية ا م وال صومة بداية بالم داة ع أطراف ا

ن ذلك   تم تدو م، و م أو غيا ي والتأكد من حضور ـود والمسؤول المد والش

م  ة الم و جلسة المعد من طرف كاتب الضبط، ثم يتم التحقيق من  محضر ا

ا ع  سوبة إليھ والمادة القانونية المتا مة الم   .وتبليغھ بال

س إذا كان الم   سھ من طرف قا التحقيق عن طرق ا م قد سبق ح

ساق بواسطة القوة العمومية  المؤقت أو بموجب إجراءات المثول الفوري فإنھ 

ق  اختيار محام للدفاع عنھ  جلسة بأن لھ ا س ا خطره رئ جلسة و ضـور ا
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ر دفاعھ،  لة لا تقل عن ثلاثة أيام لتحض لھ القا م وإذا كانت فإن طلب ذلك أم

الة  ذه ا ا إ أقرب جلسة، و  كم أمرت المحكمة بتأجيل يأة ل ر م الدعوى غ

ام المادة   23المؤرخ   02 ــــ 15المستحدثة بموجب الأمر  6مكرر  339وطبقا لأح

لية  م حرا أو  ترك  من ق إ ج تتخذ المحكمة إحدى الإجراءات التالية؛ 2015جو  الم

ر أو ھإخضاع ا  المادة  لتدب ر الرقابة القضائية المنصوص عل ر من تداب  125أك

س المؤقت، وضعق إ ج، أو  1مكرر  ر لا تقبل ھ  ا ذه التداب مع الإشارة وأن 

  . الاستئناف

صوم أو من تلقاء  عد ذلك وبحسب موضوع القضية وبناء ع طلب ا ثم 

عد أخذ رأي ا  جلسة أو سر لكن جلسات . النيابة العامة نفسھ يقرر علانية ا

ام المادة  من قانون حماية الطفل  82الأحداث وجوبيا تتم  جلسة سرة طبقا لأح

لية  15  المؤرخ 12ـ ـــ 15رقم  م . 2015جو عد ذلك يبدأ التحقيق باستجواب الم ثم 

م وجوبي  سوبة إليھ، مع الإشارة وأن حضور الم لمواصلة إجراءات حول الوقائع الم

سبة لقضايا الأحداث يمكن للقا إعفاء الطفل من حضور  المحاكمة، لكن بال

تھ، لكن يجب حضور ممثلھ الشر ومحاميھ طبقا  جلسة إذا كان ذلك لمص ا

ام المادة  لية  15المؤرخ   12 ــــ 15من قانون حماية الطفل رقم  82/3لأح   .2015جو

م بالأدلة الم وجودة ضده، وع القا مناقشتھ عن كل واقعة يواجھ الم

ود الإثبات ثم النفي  سماع ش ا يقوم  رف ع فعلھ، وبعد بالتفصيل ح وإن اع

لمة للنيابة العامة من  عطى ال ي، ثم  سماع الطرف المد ا يقوم  إن وجدوا، وبعد

ايا، أما  ود أو ال ن أو الش م م أو أجل توجيھ الأسئلة مباشرة إ الم دفاع الم

راض ع  ق  الاع ون لھ ا جلسة لي س ا ية فيتم طرح الأسئلة بواسطة رئ ال

  .أي سؤال

ي أو محاميھ للمرافعة    لمة للطرف المد عطى ال اء من التحقيق  عد الان

جزائية،  ي فقط دون المطالبة بالعقوبات ا وتقديم طلباتھ المتمثلة  التعوض المد
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عد ذل جزائي فقط و لتقوم  ا  الشق ا ك النيابة العامة بالمرافعة وتقديم التماسا

ا للنيابة  عد ون  م بتقديم مرافعتھ وتقديم التماساتھ، و ر يقوم دفاع الم الأخ

ا  عد رة  لمة الأخ عطى ال م، و العامة والمد حق الرد ع مرافعـة محامي الم

م ومحاميھ   .للم

جلس س ا علن رئ جلسة ثم  صدر حكمھ  نفس ا ة إقفال باب المرافعات و

كم   .)285(أو يحدد تارخ لاحق للنطق با

  القواعد العامة للمحاكمة: ثالثا

جزائية    تتقيد المحاكمة بمجموعة من المبادئ تنطبق ع جميع المحاكم ا

جزائية  جنح أو المخالفات ع مستوى المحكمة أو الغرفة ا سواء كانت قسم ا

ا ع التوضيح  شرح جنايات ع مستوى المجلس القضائي، ونحاول أن  ومحكمة ا

ي بيانھ   :الآ

جلسة/ 1   : علانيـة ا

ور    جم سمح ل جلسة، ذلك أن العلانية  شرعات تقر بمبدأ علانية ا جل ال

ذا ع عكس التحقيق  بمراقبة عمل المحكمة ومنھ الاطمئنان والشعور بالعدالة، و

ات الأو الذ ي تقوم بھ الضبطية القضائية وكذا التحقيق الابتدائي الذي تقوم بھ ج

ما يتم  سرة جلسات . )286(التحقيق، فكلا ست مطلقة  جميع ا إلا أن العلانية ل

ون  جلسة، كما يمكن أن ت بل للقا سلطة تقديرة  إخراج القصر من ا

ا خطر ع النظام جلسة سرة إذا كان  علاني ذا  ا العام والآداب العامة، إلا أن 

                                                            
جزائية، محاضرات  عبد الرحمان خلفي، ) 285(  .225سابق، ص رجع مالإجراءات ا
 .608سابق، ص رجع مأسامة عبد الله قايد،  )286(
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كم يجب أن يصدر  جلسة علنية ذا المبدأ نص المادة )287(ا حكم  من ق إ  285، و

  .ج

ة المرافعات/ 2   :شفو

جلسة ح يتمكن    عرض با ق  مناقشة كل دليل  صومة ا فلأطراف ا

جميع من الدفاع عن نفسھ ولا يتم الاكتفاء بالتحقيقات الأولية و الابتدائية ال ا

  .)288(سبقت المحاكمة

صومة/ 3   : حضور أطراف ا

تم تحقيق    صومة، و لقد أوجب المشرع أن تتم المحاكمة بحضور أطراف ا

ا، أما  جلسة  اليوم والساعة المحددة ل ضور ا م  ذلك من خلال استدعاء

ة ع مستوى المحكمة أو النيابة العامة ع  ور جم مستوى المجلس حضور وكيل ا

شكيلة   .القضائي فه جزء من ال

م بطرقة  صومة إلا إذا تم استدعاء لا يجوز إجراء المحاكمة دون أطراف ا

الة يتم  ذه ا ضور،   م بالاستدعاء ورفضوا ا قانونية وتم التأكد من اتصال

تم كم  غي   .)289(ا

ائي/ 4 ن التحقيق ال   : تدو

ات   جلسة إلا ب ن كل ما لا تنعقد ا و تدو ن لضبط، دوره  جلسة يد أم ب ا

جلسة سرة أو علنية، وذكر أسماء  بدأ بالتارخ وما إذا كانت ا جلسة و يدور با

اضرن  صومة ا القضاة، واسم ممثل النيابة العامة، وكاتب الضبط، وأطراف ا

                                                            
ة،  )287( ، الإسكندر جام ، دار الفكر ا ام، الطبعة الأو بكري يوسف بكري، المحاكمة وطرق الطعن  الأح

 .73ص  ،2011
 .611سابق، ص جع مر أسامة عبد الله قايد،  )288(
 .75سابق، ص رجع مبكري يوسف بكري،  )289(
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م ن، وتصرحات كل طرف، والتماسا ن، كما يدون أسماء المحام ذا )290(والغائب ، و

  .جق إمن  380ما تنص عليھ المادة 

  

  

  

  

  

  

  

م أمام المحكمةنظام    المثول الفوري للم

  .)291()المحاضرة الثامنة والعشرن،محاضرة خاصة(

  

  تقديم

وم :أولا   نظام المثول الفوري أمام المحكمةمف

  المثول الفوري أمام المحكمة تطبيق نظام شروط  :ثانيا

  الشروط الموضوعية/ 1

  ةالشروط الإجرائي/ 2

                                                            
جزائية، محاضرات  عبد الرحمان خلفي،  )290(  .229سابق، ص جع مر الإجراءات ا
ا ذه المحاضرة تم )291( ي الطيبالسيد بالشراكة مع  إعداد جنائيبا ،سما  .حث دكتوراه  القانون ا
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  اءات المثول الفوري أمام المحكمةإجر  :ثالثا

ةإجراءات / 1   ور جم بھ فيھ أمام وكيل ا   تقديم المش

م / 2 س إجراءات مثول الم جنح قسمأمام رئ    ا

  خاتمة

  

       

       

   

  

   :تقديم

المعدل والمتمم للأمر رقم  23/07/2015المؤرخ   02ـــــــ 15تضمن الأمر رقم 

جزائية 1966جوان  08المؤرخ   155ــــ  66 ام  المتضمن قانون الإجراءات ا أح

دف إ  رام جديدة  جزائي  إطار اح ر القضاء ا رات أساسية  س غي إحداث 

بھ فيھ أثناء  عزز حقوق المش قوق الأساسية ومبادئ المحاكمة العادلة من خلال  ا

   .ف للنظر وتفعيل دور النيابة  مختلف مراحل الإجراءاتالتوقي

غرض  02ــــــــ 15الأمر كما استحدث  نظام المثول الفوري أمام المحكمة، وذلك 

ا س  جنح المتل سيط إجراءات المحاكمة  قضايا ا إجراءات ال لا تقت ، ت

ا ، تحقيق خاصة ون ف ة و جرائم ت ام وا ا بخطورة أدلة الا سم وقائع وت

ات أو النظام العام ا بالأفراد أو الممتل ية سواء لمساس   .س
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عة معروف  الأنظمة  ذا النظام إجراء كسائر إجراءات المتا يبقى 

شرعية الإجرائية المقارنة  عة الممثلة  تتخذه ال ات المتا لمبدأ  اوفقالعامة النيابة ج

عمل من خلالھ إ  كي تفصل فيھ وفقا للقواعد  إخطار المحكمة بالقضيةالملائمة 

   .العامة للمحاكمة العادلة

وم المثول الفوري وبيان  ذا الموضوع التطرق إ تحديد مف نحاول من خلال 

دافھ وإجراءاتھ خلال التوقيف للنظر وخلال المحاكمة كما  محددة قانونا   .أ

وم نظام المثول الفوري أمام ا:أولا   لمحكمةمف

لعرض القضايا ع المحكمة تم استحداث نظام المثول الفوري كآلية جديدة 

م أمام وكيل  عد تقديم كم فورا  ة ا ن أمام ج م وال تتمثل  إحالة الم

رام حقوق الدفاع ة مع ضمان اح ور جم ا . ا ذا الإطار أسندت للمحكمة وحد و 

م حرا أو وضعھ ام أو  صلاحية البت  مسألة ترك الم س أو إخضاعھ لال ن ا ر

امات الرقابة القضائية ر من ال   . أك

ذا الإطار نصت المادة  جنح "إ ج  مكرر من ق 339  يمكن  حالة ا

ا إذا لم تكن القضية تقت إجراء تحقيق قضائي إتباع إجراءات  س ف المتل

ذا القسم ا     .)292(" المثول الفوري المنصوص عل

ائيا عن  دف نظام السلطة التنفيذية ممثلة  المثول الفوري إ رفع اليد 

كم ذه السلطة إ قا ا س ونقل  . النيابة العامة عن تطبيق إجراءات التل

رام  ا  إطار اح س  جنح المتل شأن ا عة  يل والسرعة  إجراءات المتا س وال

وقيف للنظر أو عند وكيل حقوق الدفاع سواء أمام الضبطية القضائية عند الت

ة خلال التقديمة أو عند محاكمتھ أمام قاضيھ الطبي ور جم دف إ . ا كما 

                                                            
  .مرجع سابق 23/07/2015المؤرخ   02ــــــ 15من الأمر رقم  01مكرر  339المادة  )292(
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ا وال لا تقت إجراء تحقيق  س  جنح المتل سيط إجراءات المحاكمة  قضايا ا ت

   .قضائي

  المثول الفوري أمام المحكمة تطبيق نظام شروط  :ثانيا

ا   23/07/2015المؤرخ   02ـ ــــــ 15الأمر  لقد حدد الشروط المطلوب توافر

جوانب  ا أو  با جرمة وحال إجراءات المثول الفوري سواء تلك المتعلقة بنوع ا

؛ ا ع النحو التا   الإجرائية قبل الإحالة، نحاول أن نورد

  :الشروط الموضوعية/ 1

جنايات             بعاد المخالفات وا جنحة، أي يتم اس ا وصف ا جرمة ل ون ا ـــ أن ت

ا من إجراءات المثول الفوري س   . المتل

ســـ            جنحة متل ون ا ا ــأن ت و محدد  الما     إ ج  من ق 41ادة وفقــا لمــا 

جرائم ـــ أ            ا من ا س  جنحة المتل ون ا ا لإجراءات ن لا ت عة ف ال تخضع المتا

  .تحقيق خاصة

   :الشروط الإجرائية/ 2

تھ والأفعال ـــ  و ة عن  ور جم بھ فيھ من قبل وكيل ا استجواب المش

سوبة إليھ ال قبل التعديلالم و ا   .، مثلما 

وري،  جم بھ فيھ من الاستعانة بمحام عند امتثالھ أمام وكيل ا ن المش ـــ تمك

  . ب استجوابھ بحضور محاميھوعندئذ يج

بھ فيھ ـــ إخبار ا ة لمش ور جم ود من طرف وكيل ا ايا والش  مأبوال

م فورا أمام المحكمة ون سوف يمثل راسة الأمنية إ غاية ، ع أن يبقى الم تحت ا

   .مثولھ أمام المحكمة
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ة من ـــ            م وع تحت تصرف المحامي وتمكينھ من الملف وضع  الاتصال بالم

ذا الغرض يأ ل ان م كم انفراد  م   . قبل امتثالھ أمام قا ا

جزائية تجدر الإشارة أنھ  جديدة لقانون الإجراءات ا ام ا تحسبا لدخول الأح

ا الأمر رقم  ح التنفيذ سيما تلك المتعلقة بالمثول الفوري تم  02ــــــ 15ال تضم

تخصيص  كل محكمة ع المستوى الوط أماكن ملائمة لتطبيق إجراءات المثول 

ذه الأماكن قربة من  ون  م من الاتصال بمحاميھ ع أن ت ن الم الفوري لتمك

ن غرفة المح" مكتب التقديمات وأماكن الاحتجاز، بحيث تم تخصيص غرفة  ادثة ب

م ومحاميھ ا '' الم ن أخذ ر والمواصفات التقنية ال يتع ذه الغرفة تتضمن المعاي و

ن الاعتبار عند  عليمة من وزارة العدل يئع ذا الشأن صدرت  ذه الأماكن، و  ة 

مؤرخة   777/15تحت رقم لشؤون القضائية والقانونية العامة لديرة الممن 

م تحث ع إ 29/9/2015 ن اتصال الم نجاز أماكن مخصصة  كل محكمة لتمك

ر تقنية محددة   . بدفاعھ وفق معاي

جزائركذلك و ر شكما  ذا الإجراء جديد لأول مرة يطبق  ا بحيث كان ، أن 

بھ فيھ منع ع المحامي أن ينفرد بالميُ  ذا ش داخل المحكمة، فالمشرع أراد من خلال 

ن  ر مالإجراء تمك ن ممارسة حقھ  الدفاع فعليا من خلال الاستعانة ذا الأخ

قدم أمام وكيل بمحام الذي يتمكن من الإطلاع ع ملفھ  نفس اليوم الذي يُ 

ة و نفس اليوم الذي يمثل فورا أمام المحكمة ور جم سرع  ،ا غية  ذا  و

ة ة ثانية ح لا يحرم من حقھ  الاستعانة بمحام ،الإجراءات من ج يدافع  ومن ج

جنح  نفس اليوم   .   عنھ أثناء مثولھ الفوري أمام قا ا

  اءات المثول الفوري أمام المحكمةإجر  :ثالثا

ا    س تتخذ الضبطية القضائية إجراءا عد وقوع جرمة  حالة تل مباشرة 

ام المواد  نائية المقررة وفقا لأح ا، بما  ذلك القبض ع  42الاست ق إ ج وما يل
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ا تقديمھ أمام وكيل  عد ا أو  جزه  أماكن توقيف للنظر ، يتم خلال بھ فيھ و المش

و مقرر قانونا، كل  ام طبقا لما  ا توجيھ الا عد ة المختص إقليميا، ليتم  ور جم ا

رام جملة من الإجراءات المستحدثة  ظل الأمر  المؤرخ   02ــــــ ـ15ذلك  ظل اح

ام  23/07/2015 ن الأو قبل توجيھ الا ا تباعا من خلال التطرق لمرحلت سوف نرا

ام وعند امتثالھ  عد توجيھ الا ة والثانية  ور جم تدور حول تقديمھ أمام وكيل ا

  . أمام قاضيھ الطبي

ةإجراءات / 1 ور جم بھ فيھ أمام وكيل ا   :تقديم المش

بھ فيھالم قبض عتم الي ون   ش من طرف الضبطية القضائية والذي ي

جرمة س با جز تحت ، حالة تل ص المقبوض عليھ  ا وغالبا ما يوضع ال

ة المختصھ أتقديم ، ثم يتمالنظر ور جم   .مام وكيل ا

ق  الاستعانة بمحام عند مثولھ أمام وكيل  بھ فيھ ا ص المش لل

الة يت ذه ا ة و  ور جم نوه عن ذلك  ا م استجوابھ  حضور محاميھ و

عده  نا يتم ذكر حضور المحامي  محضر الاستجواب الذي  محضر الاستجواب، و

ذا الإجراء المادة  ة، ونصت ع  ور جم نا لأول إ ج من ق 3مكرر  339وكيل ا ، و

جزائية يتم ذكر حضور المحامي  محضر الاستجوا ب مرة  قانون الإجراءات ا

 ُ ذا الإجراء المادة الذي  ة، ونصت ع  ور جم وال  إ ج ق 3مكرر  339عده وكيل ا

ا ع أنھ  ق  الاستعانة بمحام عند مثولھ أمام "جاء ف بھ فيھ ا ص المش لل

نوه عن ذلك  الة يتم استجوابھ  حضور محاميھ و ذه ا ة و  ور جم وكيل ا

  .)293(" محضر الاستجواب

بھ فيھ اختار الاستعانة بمحام طبقا للمادة  مكرر  339عد التأكد من أن المش

بھ  3 ن للدفاع عن المش ة من الإجراءات تحت تصرف المحامي المع يتم وضع 

                                                            
  .مرجع سابق 23/07/2015المؤرخ   02ــــــ 15الأمر رقم من  3مكرر  339المادة  )293(
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ل حرة بالم يأ شبھ فيھ فيھ، كما يمكن للمحامي الاتصال ب ان م ع انفراد  م

ذا الغرض    .ل

ورعد ذلك يقوم  جم ة وكيل ا و بھ فيھة بالتحقق من   المقدم أمامھ المش

ھ  واج سوبة إليھو ر ، كما بالأفعال الم مع  سيمثل فورا أمام المحكمة ه بأنھيخ

م كذلك ايا الذين يبلغ ود إن وجدوا وال ذا ما نصت عليھ المادة  الش  339و

ا  إ ج ق 2مكرر  ود بذلك..."وال جاء ف ية والش يبقى  ع أن "كما يبلغ ال

م  راسة الأمنية إ غاية مثولھ أمام المحكمة الم نأكدتھ المادوفقا لما تحت ا  339 ت

  .إ ج من ق  4و 3مكرر 

م / 2 س إجراءات مثول الم جنح قسمأمام رئ   :ا

تم استجوابھ  عدما يمثُ  ة المختص و ور جم بھ فيھ أمام وكيل ا ل المش

تم تحرر محضر  نوه و ص حضور محاميھ و ذا الشأن يبقى ال استجواب  

جنح ر أمام محكمة ا راسة الأمنية ليمثل  الأخ   .المقبوض عليھ تحت ا

س ُ  ذا الإطار و جنح  قسمأمام  جلسة المثول الفوريعقد جلسة   ا

س المحكمة أو من طرف أحد قضاة المحكمة بحضور جميع الأطراف  ا إما رئ يرأس

ود  جلسة علنية ية والش م و دفاعھ وال   .الم

ق  م أن لھ ا بيھ الم س بت م يقوم الرئ عد افتتاح جلسة المثول الفوري للم

نوه ال م ممثل بمحام، و ر دفاعھ إذا لم يكن الم لة لتحض يھ  م ذا التن س عن  رئ

ذا ما أكدتھ صراحة المادة  كم، و م  ا وال  إ ج من ق 5 مكرر  339وإجابة الم

ا ع أنھ  ر دفاعھ "جاء ف لة لتحض ق  م م أن لھ ا بيھ الم س بت يقوم الرئ

كم م  ا يھ وإجابة الم ذا التن نوه عن    .  )294(" و

                                                            
  .مرجع سابق 23/07/2015المؤرخ   02ــــــ 15الأمر رقم من  5مكرر  339المادة  )294(
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م         لة ثلاث ففي حالة استعمال الم ر دفاعھ منحت لھ المحكمة م حقھ  تحض

رة كافية لھ لتمكينھ من اختيار محامي للدفاع عنھ  )03( أيام ع الأقل، و ف

ذا ما  جنح بالمحكمة، و جلسة المثول الفوري أمام قا ا ر  ذا الأخ وحضور 

ت عنھ المادة  ا ع أنھ  إ ج ق 5مكرر  339نو م حقھ إذا استعم"وال جاء ف ل الم

لة ثلاثة    . )295("أيام ع الأقل) 3(المنوه عنھ  الفقرة السابقة منحتھ المحكمة م

م قد اختار محامي للدفاع عنھ أو أنھ تنازل صراحة أمام  أما إذا كان الم

نا  ا ف يأة للفصل ف جنح بأنھ لا يرغب  اختيار محامي وكانت القضية م قا ا

م فورا وعلنيا بحضور جميع تنظر المحكمة  القض ية؛ بمع تجري محاكمة الم

اء مباشرة من إجراءات  عد الان كم إما  ق أن تنطق با ا ا أطراف الدعوى ول

كم   . المحاكمة أو تأجل القضية لأقرب جلسة للنطق با

ا إ أقرب  ا أمرت المحكمة بتأجيل يأة للفصل ف أما إذا لم تكن الدعوى م

ذا ما نصت عليھ المادة    .إ ج ق 5مكرر  339جلسة ممكنة لإجراء المحاكمة، و

عد الاستماع  ا  لكن إذا قررت المحكمة تأجيل القضية إ جلسة أخرى يمك

ر  م ودفاعھ اتخاذ التداب  339الآتية وفقا لما جاءت بھ المادة إ طلبات النيابة والم

  ؛6مكرر 

م حراـــ    .ترك الم

ا  ـــ  ر الرقابة القضائية المنصوص عل ر من تداب ر أو أك م لتدب إخضاع الم

  .إ ج من ق 1مكرر  125المادة 

س المؤقتـــ  م  ا   .)296(وضع الم

                                                            
  .مرجع سابق 23/07/2015المؤرخ   02ــــــ 15الأمر رقم من  5مكرر  339المادة  )295(
  .مرجع سابق 23/07/2015المؤرخ   02ــــــ 15الأمر رقم  من 6مكرر  339المادة  )296(
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ا  الات الثلاث ال يمكن للمحكمة أن تأمر  ذه  ا إذا أرادت تأجيل ف

نا يمارس القا سلطتھ التقديرة  م، و القضية إ أقرب جلسة لأجل محاكمة الم

ية متنازل عن حقوقھ أو  رة أو أن ال م حرا إذا لم تكن الوقائع خط رك الم سواء ب

ن للمحكمة أنھ لا توجد ضمانات كافية لمثول  ن، أما إذا تب ن الطرف وجود ص ب

م للمحاك ر الرقابة القضائية، الم ر من تداب ر أو أك م لتدب مة فتأمر بإخضاع الم

س المؤقت إذا رأت أن الوقائع  ن ا م ر را يمكن للمحكمة أن تأمر بوضع الم وأخ

س النافذ ستحق عقوبة ا م  رة وأن الم   .خط

ا المحكمة و  فتجدر الإشارة أنھ لا يجوز استئنا فقا لما الأوامر ال تصدر

رة من المادة أ   .إ ج من ق 6مكرر  339كدتھ الفقرة الأخ

م فإن النيابة العامة ا حالة اتخاذ المحكمة تد ر الرقابة القضائية ضد الم ب

ا  المادة  عة تنفيذ الرقابة القضائية المنصوص عل  ق 6مكرر  339 ال تتو متا

ا تطبق عليھ إ ج ر الرقابة القضائية المنصوص عل م لتدب ، و حالة مخالفة الم

س و ا  المادة /عقوبة ا ذا ما أكدتھ  إ ج من ق 129أو الغرامة المنصوص عل و

  .  إ ج من ق 7مكرر  339المادة 

   :ةخاتم

جرمة باعتباره  15/02الأمر ما يلاحظ ع  ية ا قوق  أنھ لم يتطرق 

ية حق الاستعانة بحيث لم ينص عوخصم  الدعوى العمومية  طرف  منح ال

ة ور جم م أمام وكيل ا ية من وكذا  .بمحام عند مثول الم ن دفاع ال عدم تمك

ة من ملف الإجراءات للإطلاع ع الملف عدم النص ع ، و وضع تحت تصرفھ 

ية بأن لھ  يھ ال جنح ع تن س محكمة ا ر دفقيام رئ ق  تحض و ا اعھ كما 

م سبة للم ال بال لم ينص المشرع عند تقرر المحكمة تأجيل القضية ، كما ا
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ر ال  ر من التداب ا لاتخاذ تدب ية أو دفاعھ لمعرفة رأ الاستماع إ طلبات ال

ا المادة    .إ ج ق 6مكرر  339نصت عل

الية  23/07/2015المؤرخ   02ــــــ 15الأمر ف م  صيغتھ ا ماية الم جاء 

سرع  س المؤقت و جز تحت النظر والتقليص من ا من خلال التقليل من مدة ا

ا اإجراءات المحاكمة مع ضمان حقوقھ كاملة  ية بما ف ق  الدفاع، أما 

ت حقوقھ المكفولة  جرمة وا و من ارتكبت ضده ا جرمة بالرغم من أنھ  ا

ا وق جديدة ال تحسب للمشرع دستور ذه الإجراءات ا عيدا عن  انونيا إلا أنھ بقي 

م،  جزائري  أنھ ساير العديد من الأنظمة ال أخذت بنظام المثول الفوري للم ا

ضور أمامھ،  ة ل ور جم ية فقط من استدعاءه من طرف وكيل ا بحيث مكن ال

م سبة لما يتمتع بھ الم ر كا بال ذا  غ   .من حقوق  إجراءات المثول الفوري و

عيد النظر  الأمر  يب بالمشرع أن  من  07/2015/ 23المؤرخ   02ـــــــ  15لذا 

م أمام  ية منذ بداية إجراءات المثول الفوري للم خلال النص ع كامل حقوق ال

ن  ا، ح نضمن توازن ب اي جزاكل المحكمة إ غاية  صومة ا   .ةئيأطراف ا

جزائــــــــي   الأمـــــــــر ا

  )المحاضرة التاسعة والعشرن، محاضرة خاصة(

  

  تقديــــم

ررا: أولا جزائي وم وم الأمر ا   الأخذ بھ تمف

وم الأمر / 1             جزائيمف      ا

جنائي/ 2             ررات الأخذ بالأمر ا   م
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جزائي: ثانيا   سمات الأمر ا

جزائيإجراءات : ثالثا   الأمر ا

عا جزائي :را    .تقييم نظام الأمر ا

  خاتمــــــــــــــــــة

  

  

  

  

  

  

  

  :تقديــــــم

م بدائل            جزائية، وأحد أ جزائي نظام قائم بذاتھ  الإجراءات ا عد الأمر ا

سيط واختصار إجراءات الدعوى ع نحو   ل طرقة فردة  ت ش ُ الدعوى، كما 

سِر   َ ا ضمانا لسرعة الفصل  القضايا دون يُ جِل َ سم  الدعوى وُ طرق ا

سيطة  مية ال ، بحيث يتم الفصل  القضايا ذات الأ المساس بضمانات التقا

م ية و غياب الم   .من طرف قا مختص دون مرافعة ودون مناقشة وجا

ة العدد             جزائي  مواج مية الأمر ا سيطة ع تكمن أ ر من القضايا ال الكب

يك عن تأخر الفصل  د والوقت والمصارف، نا ج نفذت ا مستوى المحاكم، ال اس
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م مقاصد العدالة عطل أ ُ شكك البعض  الفوائد .  القضايا مما  لكن  المقابل 

ا أ دم العديد من المبادئ القانونية المستقرة دستور ذا النظام لأنھ  ا العملية ل م

ق  الدفاع ية والعلانية وا من خلال  .تجاوز ضمانات المحاكمة العادلة مثل الوجا

جزائي  ذه المحاضرة وم الأمر ا ذا الموضوع إ مف تم التطرق من خلال  س

رراتھ وإجراءاتھ  الأمر  وتقييمھ وفقا لمنظور  23/07/2015المؤرخ   02ـ ـــ 15وم

جنائي المقارن    .الفقھ ا

وم الأ : أولا ررامف جزائي وم   الأخذ بھ تمر ا

وم الأمر / 1 جزائيمف      :ا

سيطة ال  شأن الفصل  القضايا ال ا  سيط الإجراءات واختصار غرض ت

 ُ ا تم استحداث لا  غرض حسم مية ذات شأن  ا أ س ل ل خطورة اجتماعية ول ش

جزائي بموجب الأمر    ).297( 23/07/2015 ؤرخ الم 02ــــــ  15نظام الأمر ا

ر ع جزائية ت جزائي أحد بدائل الدعوى ا ستجيب نظام الأمر ا ـ وإن كان لا 

ل دقيق ـ  ش أين  )298(وصورة من صور نظام الإدانة دون مرافعةلمتطلبات البدائل 

ة قضائية بموجب أمر قضائي دون إتباع ي سيطة أمام ج تم الفصل  القضايا ال

  .العاديةإجراءات المحاكمة 

                                                            
جزائر، لأن المادة  )297( جزائي نظام جديد  ا عد الأمر ا  28المؤرخ   78ـ  01مكرر من القانون رقم  392لا 

كم بالغرامة  ظرف  1978 جانفي أيام من  10قد أجازت لقا المخالفات إصدار أمر جزائي يتضمن ا
ون ملزما بتعليل أمره ا  تارخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة، دون أن ي ون عقوب وذلك  القضايا ال ت

س الأمر  ،غرامة جزافية ك جزائي  و كم المق فيھا     .فيھ طعنلا يمكن الو  كافة آثار ا
ة، غرامة الص  المخالفات، غرامة سلطات الضبط المستقلة  (298) يم عبد . مثل غرامة المصا جمال إبرا

شورات  ، م جزائي ومجالات تطبيقھ، طبعة أو ن، الأمر ا س لا روت،  ا قوقية، ب ص  ،2011سنة ا
13. 
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عرف كذلك بأنھ  أمر قضائي بتوقيع العقوبة المقررة دون تحقيق أو "كما 

اصة بإجراءات المحاكمة والتحقيق  مرافعة، أي أن يصدر دون إتباع القواعد ا

جنائي كم ا ائي اللازم ل   .)299("ال

شرعات المقارنةيتخذ  سميات متعددة  ال رك ، فمثلا ذا النظام  ش

ج شرع ا نما ال جزائي، ب سميتھ بالأمر ا و   شرع العرا وال زائري مع ال

شرع  سمية الأصول الموجزة، أما  ال عطونھ  ي  ي والسوري واللبنا شرع الأرد ال

جنائي،  تم المصري واللي والإيطا يد بالأمر ا شرع المغربي و سميتھال بالأمر  ب

  .)300(القضائي

ررات الأخذ / 2 جنائيم    :بالأمر ا

رجع  ب الو جزائي إ تزايد عدد القضايا  س جوء إ نظام الأمر ا ال

سيطة أمام العدالة، ل  ال ستد ضرورة التدخل لتخفيف العبء ع كا مما 

م من ذلك سرعة  القضاء والاقتصاد  الوقت و المصارف القضائية، والأ

ليةالفصل  القضايا دون ضرورة إتباع الت را ما تحول  )301(عقيدات الش ال كث

رر للفصل  قضايا  ا وال تتم بضآلة دون تحقيق سرع للعدالة دون م مي أ

د دون داع لذلك ج ق العدالة وتأخذ الوقت وا   .)302(تر

جزائي: ثانيا   سمات الأمر ا

ات تجعلھ ينفرد بخصائص إجرائية وموضوعية    جزائي بمم يتم الأمر ا

انتھ  النظام الإجرائي المقارن  ون لھ م ون نظاما قائما بذاتھ وأن ت لھ لأن ي   . تؤ

                                                            
 .334ص ، مرجع سابق، مأمون محمد سلامة )299(
   .17، 16ص سابق،رجع م، مأمون محمد سلامةعند   معلومات واردة )300(
يم عبد ا )301( نجمال إبرا  .20، 14سابق ص رجع م، س
 .334سابق ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )302(
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سيطة/ 1 جرائم ال   :يقتصر تطبيقھ ع ا

را ع المجتمع  عرف أثرا خط سيطة ال لا  جرائم ال عض ا مية  نظرا لقلة أ

ا المشرع  شرعات بما ف ذا ما أقرت بھ أغلب ال جزائي، و جوء إ نظام الأمر ا تمّ ال

جزائري  المادة  جرائم  الذي ج،.إ.قمن  مكرر  380ا ون  ا أشار أن تطبيق الأمر ي

سيطة، كم ون جرائم مادية لا تتطلب ذات الوقائع ال جرائم عادة ما ت ذه ا ا أن 

شأن  جزائري  ذات المادة  ذا ما أشار إليھ المشرع ا جنائي، و توافر القصد ا

م الوقائع المسندة  ا الماديةللم ون ثابتة ع أساس معاين ا  ،وال ت س من شأ ول

ية ر مناقشة وجا   . أن تث

جزائي  القضايا بالمقابل لا يمكن أن تتم الإ  حالة بموجب إجراءات الأمر ا

جنح  رة مثل ا ط مةا ذا ما أشارت إليھ المادة  الم جنايات، و ق إ ج  مكرر  380أو ا

ساوي  س لمدة  غرامة أو ا ا  جنح المعاقب ع ون  ا جزائي ي أن تطبيقات الأمر ا

ن ت   .أو تقل عن س

جزائي إجراء جوازي / 2   :الأمر ا

جزائي بأنھ أمر تتفق غ عمل بنظام الأمر ا شرعات المقارنة ال  البية ال

جأ إ  جوء إليھ، فه تملك صلاحية ما إذا كانت ست م النيابة العامة بال جوازي لا تل

ذا الإجراء كما يحق للقا . ذا الطرق أم لا ع أن تتقيد بالظروف الملائمة ل

و كذلك المحال إليھ الملف إجابة النيابة ال ذا الطلب أو رفضھ م قدر  عامة  

م ولا  ذا الطرق حقا للم جوء إ  ون ال ل آخر لا يمكن أن ي ش عدم ملاءمتھ، 

  .  )303(.يجوز لھ المطالبة أو التمسك بھ

جزائي تصدر العقوبة / 3    :بالغرامة فقط الأمر ا

                                                            
جنائي  قانون  )303( جنائية  الإجراءاتمحمد محمد المتو أحمد الصعيدي، الأمر ا ، ) دراسة مقارنة(ا طبعة أو

رة، دار الفكر والقانون،   .105ص  ،2011 القا
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عقوبة تكميلية، بل    رة أو  عقوبة سالبة ل جزائي  لا يجوز إصدار الأمر ا

ذا تماشيا مع  كم ع عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية وفقط، و يجب أن يقتصر ا

ال نصت ع أن القا يق ق إ ج  2فقرة  2مكرر  380ما ورد  نص المادة 

راءة أو الغرامة   . بال

سيطة ولا تُ تتم عقوبة الغرامة  جرائم ال ناسب جدا مع ا ا ت مثل أي أ

شرفھ أو سمعتھ سان وحرتھ ولا تمس    .)304(اعتداء ع جسد الإ

شرعات ال  ر من ال جزائري يختلف مع كث لكن تجدر الإشارة أن المشرع ا

إ جانب عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية، عقوبات تكميلية  أجازت للقا أن يصدر 

و  ال مع المشرع المصري كما  القضاء برد المصارف القضائية، كذلك أجاز الذي  ا

جزائية                   .)305(وكذا الفصل  الدعوى المدنية التبعية إ جانب الدعوى ا

جزائري  إحالة الملف بإجراءات الأمر العامة لنيابة لم يجز لإن كان المشرع ا

ا طبقا  ية للفصل ف ستوجب المناقشة الوجا جزائي إذا كان ثمة حقوق مدنية  ا

   .)306(ج.إ.قمن  4فقرة  1مكرر  380للمادة 

انية القا أما   محول إم بظروف التخفيف وجعل عقوبة  إفادة الم

شر إ ذلك  23/07/2015المؤرخ   15/02الأمر ف ،الغرامة موقوفة النفاذ لم 

انية تطبيق القواعد العامة  ذلك ــ وفق رأيناــ صراحة، مما يجعل    .ممكنة إم

  :عدم جواز إتباع الإجراءات العادية للمحاكمة/ 4

                                                            
يم عبد ا )304( نجمال إبرا    .22سابق ص رجع م، س
 .339سابق ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )305(
ل يج  02ـ  15لكن يبدو النص غامضا لأنھ ماذا يقصد الأمر   )306( ية؟  ستوجب مناقشة وجا عبارة 

شرع المصري الذي يج المطالبة  ستوجب تلك المناقشة، يمكن الرجوع إ ال بالمقابل تلك المطالبة ال لا 
ي س كطرف مد و جواز التأس ية، أي أن الأصل  شرط ألا تتطلب مناقشة وجا قوق المدنية   . با
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ذا    دف من وراء  جزائي طالما أن المشرع  ا الأمر ا ة يتمتع  م م ذه أ

سيط والاقتصاد  الإجراءات، وبذلك  يتحقق مبدأ السرعة  الإجراءات النظام الت

ق  و الفصل دون أن يُ  م المشرع ا صومة الذي قد ضمن ل ضار أحد أطراف ا

جزائي راض ع الأمر ا   .الاع

 380 المواد  23/07/2015المؤرخ   02ــــــ  15فالإجراءات المقررة  الأمر   

جزائي  مكرر  اصة بإصدار الأمر ا ا وا ف تماما عن الإجراءات المتبعة ختلتوما يل

ا القا بمحاضر التحقيق الأو دون  صومات العادية، بحيث يكتفي ف شأن ا

ائي ودون )307( ضرورة تحديد جلسة للمحاكمة م أو حضور ودون تحقيق  الم

  .)308(محاميھ ودون النطق بھ  جلسة علنية

جزائري  المادة    سيط  1فقرة  2مكرر  380ذا ما تناولھ المشرع ا شأن ت

اجة إ مرافعة، والمادة  عة وكذا عدم ا شأن جواز  4مكرر  380الإجراءات  المتا

م راض النيابة والم   .اع

ر علنية، فلم    م وصدور منطوق الأمر  جلسة غ شأن عدم حضور الم أما 

شف من مضمون  23/07/2015المؤرخ   15/02شر إ ذلك الأمر  س ولكن 

ا أعلاه ام المشار إل   .الأح

  :عدم إتباع القواعد العادية للطعن/ 5

ن الأطراف من  جزائي، فلا يمكن تمك تماشيا مع الغرض من إقرار نظام الأمر ا

ا، لأن الغاية  سرعة  ر طرق الطعن العادية المتمثلة  المعارضة والاستئناف وغ

سيط الإجراءات، ذلك أن فتح باب الط داف الفصل مع ت عن سيحول دون تحقيق أ

                                                            
ن،  )307( س يم عبد ا  .24سابق ص رجع مجمال إبرا
   .338سابق ص رجع ممأمون محمد سلامة،  )308(
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ج جزائي، لأن الأطراف سي م إ دعاوى عادية ؤ الأمر ا ل دعاوا ذا ما ون إ تحو و

ا  لايجعل   .)309(تأخذ وقتا طو

جزائي: ثالثا   إجراءات الأمر ا

ام ممثلة  وكيل  23/07/2015المؤرخ   02ـــــــ  15لقد أجاز الأمر  لسلطة الا

ة ع مستوى المحكمة  ور جم طرق جديد من طرق تحرك الدعوى إتباع ا

ستد تحقيق مة وال لا  ر الم سيطة غ أن ب ، وذلكالعمومية، وذلك  القضايا ال

جنحيُ  ا  حيل القضية مرفقة بمحاضر الضبطية القضائية إ محكمة ا للفصل ف

م   .دون حضور الم

لم يحدد كيفيات إجراءات  23/07/2015المؤرخ   02ـــــــ  15رغم أن الأمر 

 ُ شف من النصوص المتاحة وكذا المعمول الإحالة ولكن  شرعات المقارنة بھ س  ال

جنح المختص  ة تقديم طلب مكتوب يلتمس فيھ من قا ا ور جم أنھ ع وكيل ا

ذا بنظر الدعوى إصدار أمر جزائي لعقوبة معي ة  ور جم سلك وكيل ا نة، و

جلسة أين يكتفي القا بمحاضر  م بتارخ ا اجة إ تبليغ الم الطرق دون ا

  .الاستدلال لدراسة الملف

ا             جنح المعاقب ع جزائي إلا  ا لا يمكن الإحالة بموجب إجراءات الأمر ا

ن، شرط  ت ساوي أو تقل عن س س لمدة  ون العقوبة ال غرامة أو با أن ت

ا القا  نطق  ر مدعّم  بالإدانة ـإذا كانت ـ س مجرد غرامة، أما لو رأى بأن الملف غ

ستجيب للشروط المحددة   راءة، وإذا رأى بأن الملف لا  بأدلة كافية فيق بال

ية،  7مكرر  380و 1مكرر  380و مكرر  380المواد  فإنھ كأن يحتاج إ مناقشة وجا

ذا ما قضت بھ المادة عيد م عة إ النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا، و لف المتا

                                                            
ن،  )309( س يم عبد ا  .25سابق ص رجع مجمال إبرا
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غرض إتباع  02ـــــــ  15مع الإشارة أن الأمر ، 3فقرة  2مكرر  380 حدد شروط معينة 

جزائي و ؛ إجراءات الأمر ا   كالتا

جرمة معلومة ح يصدر الأمر ـ            ة مرتكب ا وّ ون  ة يجب أن ت  مواج

يحة ة  و   .ص معلوم وصاحب 

ا ـ              سيطة وثابتة ع أساس معاين م  سوبة للم ون الوقائع الم يجب أن ت

ا أن تُ  س من شأ سيطة المادية ول جنح ال ون  ا ذه عادة ت ية، و ر مناقشة وجا ث

االقائمة فقط ع معاينة أعوان شركة سونلغاز أو المياه أو مدير  ر   .ة التجارة وغ

طورة وُ ـ           م قليلة ا سوبة للم ون الوقائع الم رج أن يتعرض يجب أن ت

ا لعقوبة الغرامة   .مرتك

بعد المادة              الات التالية 1مكرر  380س جزائي  ا   ؛تطبيق الأمر ا

م حدثا ــــ            .إذا كان الم

رنت  ــــ          ا شروط تطبيق الأمر إذا اق جنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر ف ا

جزائي   .ا

يةـ ـــ          ستوجب مناقشة وجا   .إذا كانت ثمة حقوق مدنية 

بعدت المادة ـ ـــ          عة  7مكرر  380كما اس جزائي إذا شملت المتا جوء إ الأمر ا ال

ص واحد ر من    .أك

قرر دراسة الملف دون  يتحقق القا             جزائي و من توافر شروط الأمر ا

ر  نطق بالأمر  جلسة غ م، و مرافعة مسبقة ودون تمثيل ولا حضور لدفاع الم

جرمة علنية، وُ  اب ا ان ارت املة وكذا تارخ وم م ال ة الم و حدد القا 

راءة،  سب للواقعة ثم منطوق الأمر بالإدانة أو ال با ح والتكييف الأ ون مس و

راض عليھ   .يتمكن الأطراف من حق الاع
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ة وُ              ور جم ق  عد صدوره يحيلھ ع وكيل ا ما ا ون ل م، و بلغھ إ الم

راض عليھ  أجل  سابا من تارخ صدور  10الاع سبة للنيابة العامة اح أيام بال

م ابتدا 30الأمر، وخلال أجل  سبة للم   .ء من يوم التبليغيوما بال

جزائي وُ              م فينفّذ الأمر ا راض النيابة العامة وكذا الم رتب  حالة عدم اع

  .كافة آثاره

جنح ال تفصل ف             عرض ع محكمة ا راض فإن القضية   اأما  حالة الاع

ا سالب وم  ر قابل لأي طعن، إلا إذا كانت العقوبة المح رة أو تفوق بحكم غ ة ل

ا  وم  ص الطبي و دج 20.000.00الغرامة المح سبة  دج 100.000.00لل بال

ص المعنوي    .لل

راضھ صراحة قبل فتح باب المرافعة، و             نازل عن اع م أن ي كما يجوز للم

ون قابلا لأي طعن جزائي قوتھ التنفيذية ولا ي ستعيد الأمر ا الة    .ذه ا

عا جزائي  :را   تقييم نظام الأمر ا

شرعات المقارنة، وقد سبقتنا إليھ            ن ال ر ب ل كب ش جزائي  شر نظام الأمر ا ين

شرعات العربية با كل ال اسب خاصة ع مستوى  )310(تقر نظرا لما ترى فيھ من م

 ُ زة القضائية ال  جزائيالأج ر الأمر ا ي من تكدس القضايا، فيعت ذا  عا متنفسا ل

م ر مجالھ الطبي الت جنائي  غ شر والتدخل ا ، بحيث يتم التخلص من ال

                                                            
ي سنة  )310( شرع اللبنا شرعات العربية؛ ال سبة لل شرع السوري سنة 1948بال شرع اللي 1950، ال ، ال

شرع المغربي سنة 1953سنة  شرع المصري سنة 1959، ال و سنة 1959، ال شرع ال شرع 1960، ال ، ال
  .1971العرا سنة 

شرع الروس سنة             شرعات الغربية؛ ال ي سنة 1896أما ال شرع الألما ولندي 1877، ال شرع ال ، ال
شرع الإيطا سنة 1928سنة  شرع الفلندي سنة 1931، ال ركي سنة 1937، ال شرع ال شرع1939، ال  ، ال

ي سنة  ن، المرجع السابق ص ( 1986الروما س يم عبد ا ا عند إبرا  ).  15مشار إل
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اليف  صومات ودون ت سيطة دون مرافعة ودون إطالة ا ظةالقضايا ال ، با

م  تحا الم ا، و وم  ستفيد الدولة من الغرامات المح س مساوئ والمجتمع و   .ا

ر من الأ            جزائي عيوبا تتغلب ع لكن الكث ن يرون للأمر ا ن والممارس كاديمي

رى نمحاس ن ما تم البعض ھ، بل و دود، ومن ب ضرورة تقييد العمل بھ  أضيق ا

  ؛تناولھ

م من الضمانات المقررة أثناء المحاكمات العادية حرمان /1    :الم

نادا ع محاضر الضبطية وحدالفصل  القضايا           كفي للوصول إ يلا  ااس

قيقة، خاصة وأن القا بالأصل ي ادات  با جلسة من ش قناعتھ ع ما يدور با

ل  ش ية، أي  دم مبدأ لا عقوبة دون مختصر إن ومرافعات ووجا جزائي  الأمر ا

ى للمحاكمة العادلةق، ولا يحمل ع الأ)311(محاكمة د الأد   .ل ضمانات ا

مال دور دفاع / 2 مإ    :الم

م من تمثيلھ بدفاع يختاره عن قناعة طالما أن المحاكمة              جزائي الم يحرم الأمر ا

ل بالتبعية دور  تھ ودون حق الاطلاع ع محاضر الضبطية، كما يج تم  غي س

و بذلك  كم، و ر سواء أمام النيابة العامة أو أمام قا ا المحامي الذي لھ دور كب

ق دار  ا و المواثيق الدولية ذات الصلة إ م  الدفاع المكرس دستور   .الم

انية ممارسة الرقابة الشعبية/ 3    :عدم إم

جلسة لممارسة الرقابة الشعبية ع              لقد شرعت الأنظمة الإجرائية علانية ا

جزائي ع  ام المحاكم والسلطة القضائية، فالأمر ا ذا إجراءات المحاكمة وأح

سيط الإجراءات، مما يجعلھ يُ  لقانون  ردضعف الأثر الالنحو فيھ مغالاة  ت

                                                            
يم عبد ا )311( ن، جمال إبرا  .33سابق ص جع مر س
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بة  جزائي أقرب إ الضر ا بموجب الأمر ا وم  ذا ما جعل الغرامة المح العقوبات، و

جزاء ا إ ا   .)312(م

ي/ 4 ق  الإدعاء المد مال ا    :إ

ية من الإدعاء             جزائي كصيغة للمحاكمة دون مرافعة تحرم ال إن الأمر ا

ا لا  مدنيا  أي مرحلة من التقا سواء أمام النيابة العامة أو خلال المحاكمة لأ

ن الأطراف، ثم إن المادة  ية ب لا تطبق ق إ ج  1مكرر  380تتضمن مناقشة وجا

جزائي إذا كانت ثمة حقوق  ية للفصل إجراءات الأمر ا ستوجب مناقشة وجا مدنية 

رة  ذه الأخ جزائي طالما أن  ي وا ن الطرق المد يار ب بعاد مبدأ ا ا، أي اس ف

ذا الطرق الذي يخلو من وسائل الإكراه المقررة  ستوجھ تلقائيا لرفع دعوى مدنية، 

ي كضمانة ل سرعة الفصل والإكراه البد علق  جزائي، خاصة ما  ق   الطرق ا

   .التعوض

يك ع            مة  إقناع المحكمة  أن المجنا ضور للمسا عليھ سيحرم من ا

مال ك  ل آخر إ ش رير التعوض، أي  م وت جرمة ومناقشة الم بتوافر أركان ا

جزائية المجلدور  صومة ا   .عليھ  ا

    :إضعاف القيمة الردعية للعقوبة/ 5

رة إن             ذه الأخ جزائي لا يخرج عن عقوبة الغرامة، و كم بالإدانة  الأمر ا ا

ذا  علم مسبقا أن  و  جرمة، ف م عن العود إ ا ة بما يكفي لردع الم ست قو ل

س س فيھ ا    .الطرق ل

                                                            
جنائية القومية، العدد  )312( ر مرافعة، المجلة ا غ وري، الإدانة  ج ر ا ص  1969، سنة 12المجلد  ،2سم

408. 
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ن، لأن ف            م ن الم م بالإضافة إ أن الغرامة تحمل نوع من عدم المساواة ب

ع لھ الغرامة ش الغ ما  ئا يُذكرالذي لا  ا،بلغم برز وبالتا ضياع تام لأ  ت قيم

  .)313(م بالإيلامسمقومات العقوبة ال ت

جرمة/ 7 مال التطرق إ العود إ ا   :إ

جوء  23/07/2015المؤرخ   02ـــــــ  15لم يتطرق كذلك الأمر            انية  إ إم

ل سوف  ذا الش كم، و يفة السوابق العدلية قبل إصدار ا القا إ 

ذا ما يجعل الأمر  م، و يتمكن متعودي الإجرام من دفع الغرامة دون أي بأس عل

ؤلاء، وكان ع الأمر  ناسب مع  جزائي لا ي م أن  02ـــــــ  15ا ث الم س من لا 

ذا الن   .ظامالاستفادة من 

جل          م لن  ة الم جزائي الذي سيصدر  مواج بالإضافة إ أن الأمر ا

  . يفة السوابق العدلية

  :خاتمــــــــــــــــــة

ا من خلال               اتمة التطرق إ أبرز النتائج المتوصل إل ذه ا ر  نحاول ع

جزائي؛   دراسة موضوع الأمر ا

ذا  من: أولا           ا  س مية ال يك ن لنا الأ ب جزائي ي خلال استعراض نظام الأمر ا

جزائية من خلال حسمھ مسألة سرعة الفصل   سيط الإجراءات ا ر  ت الأخ

رة للقضاء وللأفراد إذا ما تم  حرص الفقھ ع تقديمھ مزايا كب سيطة، و القضايا ال

  .تطبيقھ بالكيفية اللازمة لذلك

ن أن الأمر  :نياثا           جزائي تب المؤرخ   02ـــــــ  15من حيث نطاق تطبيق الأمر ا

جنح فقط إذا كانت العقوبة المقررة مجرد غرامة أو  23/07/2015 قد حصره  ا

                                                            
ن،  )313( س يم عبد ا  .38سابق ص رجع مجمال إبرا
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شرعات  ر أنھ لم يتم إدراج المخالفات ـ ع خلاف ال ظ ن فأقل، و ت س لمدة س ا

ب  ذلك أن  رة موجودة فعلا من قبل من خلال المادة المقارنة ـ وربما الس ذه الأخ

المعدل  1978جانفي  28المؤرخ   01ــــ  78مكرر المدرجة بموجب القانون رقم  392

جزائية ا الغرامة )314(والمتمم لقانون الإجراءات ا ، ولكن فقط  المخالفات ال عقوب

ث با المخالفات س جزافية، بمع آخر    . ا

جزائي : ثالثا           جنحة المحالة بإجراءات الأمر ا ة القضائية المختصة بنظر ا ج ا

شرعات ال تمنح  ر من ال جنح، ع خلاف الكث ة قضائية تتمثل  قا ا  ج

ذا التوجھ محل  شرع المصري، وإن كان  ا إ النيابة العامة مثل ال سلطة النظر ف

ر من الفقھ  ع أساس أن النيابة العامة جزء من السلطة التنفيذية، انتقاد كب

ون  صم أن ي ام و لا يجوز ل ر عن سلطة الا ع ا خصم  الدعوى و يك ع أ نا

   .   حكما  نفس الوقت

عا              جنح دون أتباع إجراءات المحاكمة  :را تجري المحاكمة من طرف قا ا

م أو العادية؛ أي دون مرافعة من الأ  ائي ودون حضور الم طرف ودون تحقيق 

جزائي الذي يحمل  ا الأمر ا شأ صدر  ر علانية، و ي، و جلسة غ الطرف المد

ر علانية جزائي  جلسة كذلك غ كم ا   .طبيعة ا

جنح المحالة ع: خامسا          شأن ا جنح بموجب إجراءات  تصدر العقوبة  قسم ا

جزائي فقط با س أو الأمر ا ام ا لغرامة كعقوبة أصلية، بحيث لا يجوز النطق بأح

الة . عقوبة تكميلية أو تبعية ذه ا م أو النيابة العامة، و  رض الم إلا إذا اع

جنح العادي بموجب إجراءات المحاكمة  يتو النظر  ملف القضية قا ا

س كم با مكن تبعا لذلك أن يصدر ا   . العادية، و

                                                            
جزائية، ج ر ج ج عدد  1978جانفي  28المؤرخ   01ــــ  78القانون رقم )314( المعدل والمتمم لقانون الإجراءات ا

6. 
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ث الأمر  :سادسا             س من إجراءات الأمر  23/07/2015المؤرخ   02ـــــــ  15لا 

ص المعنوي، بدليل العقوبة المقررة  المادة  جزائي ال مكرر  حالة  380ا

م ال قد تفوق  راض من النيابة العامة أو من الم د ج وال تمنح  100.000الاع

كم  كم، أما إذا كانت  حدود ذلك المبلغ أو أقل فيصدر ا انية استئناف ا إم

  . ائيا

عا           ام  :سا جزائي طبقا لأح دث بإجراءات الأمر ا م ا عة الم عدم جواز متا

ب  ،23/07/2015المؤرخ   02ـــــــ  15من الأمر  1مكرر  380المادة  رجع الس  ذلك ـ و

ن؛  ب دث لا يمثل أمام المحكمة إلا بمحام يدافع عنھ،  الأول حسب رأينا ـ لس أن ا

بعد دور الدفاع س جزائي  ن أن إجراءات الأمر ا ي.  ح كن إثقال أنھ لا يم والثا

عقوبة الغرامة و دث    .الأصل أن ذمتھ المالية ـ بالعادة ـ  سلبيةا

جزائي يخلو ـ بحسب النصوص المتاحة ـ من اعتماد العود  :ثامنا             نظام الأمر ا

عيدا عن  عند تقدير العقاب، لأن القا يب حكمھ فقط من دراسة ملف القضية 

جل   جزائي الصادر بالإدانة لا  يك ع أن الأمر ا ء يحتمل المناقشة، نا أي 

  .    يفة السوابق العدلية

عطي أي دور للمج عليھ  الدعوى، سواء  : تاسعا           جزائي لا  نظام الأمر ا

راءة أو  راض ع الأمر الصادر سواء بال انية الاع المرافعة وبناء حكم الإدانة، أو  إم

ي، أي يفقد كل امتيازات سرعة الفصل   س كطرف مد بالغرامة، ولا يمكنھ التأس

ري دعواه المدنية ومن الإكراه البد ج       .  ي عند التنفيذ ا

ة أطراف الدعوى   :عاشرا           جية الأمر المق فيھ  مواج جزائي  يحوز الأمر ا

ي فيما فصل  جية اتجاه القضاء المد مما لا يج النظر  القضية من جديد، ولھ 

  . فيھ
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راض علي           جزائي قوتھ التنفيذية عند عدم الاع سب الأمر ا ھ من طرف يك

راضھ قبل فتح باب المرافعة،  م صراحة عن اع م، أو حالة تنازل الم النيابة أو الم

جزائية  نفذ طبقا لقواعد التنفيذ ا   ).6مكرر  380، 4مكرر  380المادة (و

جزائي من طرف النيابة العامة خلال : إحدى عشر           راض ع الأمر ا يجوز الاع

ر واحد من تارخ أيام من تار 10أجل  م خلال أجل ش خ صدوره، ومن طرف الم

م للمحاكمة وفقا  راض يحال الملف والم تبليغھ بأي وسيلة قانونية، و حالة الاع

م إذا كان يرفض مبدأ الإدانة من . للإجراءات العادية م ضمانة للم راض أ عد الاع وُ

راءتھ تمسك ب را. أساسھ و عاب ع أن حق الاع شمل المج عليھ، مما لكن  ض لم 

ل يضمن أداء حقوقھ المدنية ش   .  يضعف حقھ  التقا 

  

  

  

  ـنــــرق الطعــــطام و ــــالأحكـ

  )المحاضــرة الثلاثون (

  

  تقديـم

ام: أولا  أنواع الأح

ة والأ / 1 ضور ام ا ام الغيابيةالأح   ح

ائية و/ 2 ام ال ام الابتدائية والأح ام الأح   الباتةالأح

ام الفاصلة  الموضوع والسابقة ع ذلك / 3   الأح
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ام: ثانيا   طرق الطعن  الأح

  طرق الطعن العادية/ 1

  المعارضة/ أ

  الاستئناف/ ب

ر العادية/ 2   طرق الطعن غ

  الطعن بالنقض/ أ

  دة النظرالتماس إعا/ ب

  الطعن لصا القانون / ج

  

  

  : تقديـم

كم بأنھ  ا ذلك القرار "عرف ا الذي يصدر من المحكمة فصلا  موضوع

ن الفصل ف اأو  مسألة بتعي و " ا قبل الفصل  موضوع ذلك القرار "أو 

ا    ".الذي تصدره المحكمة مطبقة فيھ حكم القانون بصدد نزاع معروض عل

ا تنطلق  يجة الطبيعية لأي دعوى عمومية، ذلك لأ ذا المع الن و  و

ا من طرف  ا بتحرك ا إحال ا وبعد ا ثم يتم التحقيق ف النيابة العامة أو من يمثل

ا ا حكما يفصل ف عد صدر  ائي والمرافعة و . )315(ع المحكمة ليتم التحقيق ال

ا ام والطرق المختلفة للطعن ف ذه المحاضرة أنواع الأح   .ونحاول أن ندرس  

                                                            
جزائية، محاضرات  عبد الرحمان خلفي،  )315(   .230سابق، ص رجع مالإجراءات ا



340 
 

ام: أولا   أنواع الأح

جزائية من   ام ا ام  تنقسم الأح م إ أح ا  حضور الم حيث صدور

ائية  ام  ام ابتدائية وأح ا للطعن إ أح ام غيابية، ومن حيث قابلي ة وأح حضور

ام سابقة ع  ام فاصلة وأح ا  الموضوع إ أح ام باتة، ومن حيث فصل وأح

  .الفصل  الموضوع

ام الغيابية/ 1 ة والأح ضور ام ا   : الأح

كم    ون ا م اي ا إذا حضر الم ا المرافعة و حضور ون جلسات ال تتم ف

ضور  ر المادة  )316(غيابيا إذا تخلف عن ا ص كلف "من ق إ ج  407وبتعب كل 

ضور  اليوم والساعة المحددين  أمر  يحا وتخلف عن ا ليفا  ضور ت با

ضور يحكم عليھ غيابيا  ليف با    ...."الت

ص "من ق إ ج  346تنص المادة    ضور قد سلم ل ليف با إذا لم يكن الت

ضور غيابيا كم  حال تخلفھ عن ا م يصدر ا    ".الم

ام الغيا نبمنھ يمكن القول وأن الأح ون  حالت   :ية ت

ليف  ــــ   جلسة ولم يتأكد اتصالھ بالت ضور إ ا م عن ا غيب الم إذا 

ضور    ). الاستدعاء(با

غ ــــ   ضور إذا  ليف با جلسة وتأكد اتصالھ بالت ضور إ ا م عن ا يب الم

  .صيا، ولكنھ قدم عذرا مقبولا للمحكمة

جلسة وحضر جميع  ضور ل م با ليف الم ا إذا تم ت كم حضور ون ا ي

ا أذا لم يتم  كم حضور عد كذلك ا تھ، كما  كم  مواج ا وصدر ا جلسا

                                                            
 .151سابق، ص رجع مبكري يوسف بكري،  )316( 
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ليف با م بالت ضور ورغم ذلك علم بجلستھ بطرقة أخرى وحضر اتصال الم

تھ كم  مواج جلسة وصدر ا   .ا

جلسة وامتنع عن    ضور ل م با ليف الم ا إذا تم ت كم حضور ون ا كما ي

ذه  ر عذر مشروع، إلا أن المحكمة عادة  مثل  غ ضور إ جلسة المحاكمة  ا

سري  ا حضوري اعتباري بحيث لا  الة تصدر حكم سبة ا مواعيد الاستئناف بال

س من تارخ النطق بھ كم و ل   .إليھ إلا من تارخ تبليغ ا

ذا تنص المادة  ر من  م "ج من ق إ  347أك ا ع الم كم حضور يكون ا

  :الطليق

جلسةـــ   غادر باختياره قاعة ا   . ـ الذي يجيب ع نداء اسمھ و 

جلسة يرفض الإجابة ــــ   ضور  الذي رغم حضوره با   .و يقرر التخلف عن ا

ضور  ــــ   جلسات الأو يمتنع باختياره عن ا عد حضوره إحدى ا الذي 

كم ا الدعوى أو بجلسة ا جلسات ال تؤجل إل   .  "با

س من  كم ول الة من تارخ تبليغھ با ذه ا سري مواعيـد الاستئناف  

  .تارخ النطق بھ

ام الابتدائية / 2 ام الباتةالأح ائية والأح ام ال   :والأح

ا  و  مدى قابلي ائية؛  ام ال ام الابتدائية والأح ن الأح إن معيار التمي ب

ام الابتدائية  ال تصدر ع مستوى أول درجة  الطعن بطرق الاستئناف، فالأح

ا أمام المجلس القضائي   .)317(أي من المحكمة وبالتا يجوز استئناف

                                                            

 (317) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 898 
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ائية فه ال تصدر من المجلس القضائي أو تصدر من أما الأ  ام ال ح

جنايات، ومنھ يمكن القول  المحكمة ولكن لا تقبل الاستئناف أو تصدر من محكمة ا

ام الابتدائية طبقا للمادة   23المؤرخ   02ـ ـــ 15المعدلة بموجب الأمر  416وأن الأح

لية  عديل ق إ ج  2015جو    ؛المتضمن 

س أو غرامة تتجاوز ـــ   عقوبة ا جنح إذا قضت  ام الصادرة  مواد ا ـ الأح

ص الطبي و 20.000 سبة لل ص المعنوي  100.000دج بال سبة لل   .بال

س بما  ذلك  ــــ   عقوبـة ا ام الصادرة  المخالفـات إذا قضت  الأح

  . المشمولة بوقف التنفيذ

؛  ائية فه ام ال   أما الأح

جزائية وغرفة الأحداث ــــ     .القرارات الصادرة عن الغرفة ا

عقوبة الغرامة ال  ــــ   كم قد ق  جنح إذا كان ا ام الفاصلة  مواد ا الأح

ساوي  ساوي  20.000تقل أو  ص الطبي وتقل أو  سبة لل  100.000دج بال

ص المعنوي  سبة لل   .بال

ام الفاصلة  مادة المخال ــــ كم قد ق بالغرامة فقطالأح   . فات إذا كان ا

جنايات  ــــ   ام محكمة ا   .أح

ا للطعن  ام الباتة، فيكمن  مدى قابلي ائية والأح ام ال ن الأح أما الفرق ب

ام الباتة فلا يجوز  ا الطعن بالنقض أما الأح ائية يجوز ف ام ال بالنقض، فالأح

ا بأي طرق من طرق الطعن  ء المق فيھالطعن ف كم بقوة ال ا ا تمتع ف   .و

ام الفاصلة  الموضوع والسابقة ع ذلك/ 3     :الأح
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كم السابق ع الفصل   كم الفاصل  الموضوع وا ن ا معيار التمي ب

راءة، وتحكمھ المادة  اع إما بالإدانة أو بال ته بھ ال  355الدعوى؛ يكمن  أن الأول ي

ذه  ون  اع ولا تحسم بھ الدعوى، و ت ته بھ ال و لا ي ي ف من ق إ ج، أما الثا

كم  ام وقتية مثل ا ون الأح ام وقتية أو متعلقة بالتحقيق أو قطعية، وت الأح

ون قطعية مثل  ر وت ن خب عي ون متعلقة بالتحقيق مثل  برفض طلب الإفراج وت

عدم الاختصاص كم    .)318(ا

امطرق ال: ثانيا    طعن  الأح

ا القانون    يح ام القضائية من الإجراءات ال ي عد طرق الطعن  الأح

ا  انية سند ذه الإم عديلھ، وتجد  دافا لإلغائھ أو  ائي اس ة حكم  صوم لمواج ل

ة  ت  طأ، فإذا ث شري عرضھ ل  كون حكم القا شأنھ شأن كل عمل 

كم يمكن للمجلس القضائي أن ي ن خطأه أل أو عدل، ح ا قرر تأييده، و إذا تب

قيقة نفاذ كل مراحل الطعن يصبح عنوانا ل كم وبعد اس   .يطمئن الناس إ أن ا

ر عادية فأما العادية فه    تنقسم طرق الطعن إ طرق طعن عادية وأخرى غ

ر العادية فه الطعن بالنقض والتماس إعادة    .النظرالمعارضة والاستئناف وأما غ

  : طرق الطعن العادية/ 1

ن من طرق الطعن    شرعات طرق جزائري ع غرار غالبية ال عرف المشرع ا

  .العادية و المعارضة والاستئناف

   :المعارضة/ أ

اع ع المحكمة ال أصدرت  عيد طرح ال ر المعارضة طرق طعن عادي،  عت

و طرق مقصور ع الأ  م و كم  غيبة الم ام الغيابية الصادرة  جنحة أو ا ح

                                                            
 (318) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 900 
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سبة لقسم  مخالفة سواء ع مستوى المحكمة أو المجلس القضائي أو ح بال

ا تبطل )319(الأحداث و غرفة الأحداث جنايات فإ ام الغيابية الصادرة  ا ، أما الأح

م أو القبض عليھ فيعاد النظر  الدعوى أمام  بقوة القانون بمجرد حضور الم

جناياتمحك   .)320(مة ا

صومة ما عدا ال جميع أطراف ا نيابة المعارضة كطرق طعن عادي مقررة 

م  كم الغيابي فيما يتضمنھ من الفصل  العامة، ومنھ يجوز للم عارض  ا أن 

و ما تنص عليھ المادة  ما، و  409/2الدعوى العمومية والدعوى المدنية أو  إحدا

  .من ق إ ج

ا علاقة    ي فل ي والمسؤول المد نما المعارضة الصادرة من الطرف المد ب

من ق  413/2بالدعوى المدنية فقط دون الدعوى العمومية، و ما تنص عليھ المادة 

  .إ ج

و عشرة أيام    كم الصادر غيابيا  )10(ميعاد المعارضة  من تارخ تبليغ ا

رن إذا كان الغائب لة إ ش ذه الم راب الوط طبقا لنص  وتمدد  يقيم خارج ال

  .من ق إ ج 411المادة 

كم الغيابي يتوقف ع    بمجرد قيام المعارض بإجراء الطعن بالمعارضة فإن ا

كم الغيابي  لية فإن ا التنفيذ، وإذا تم قبول الطعن أمام المحكمة من الناحية الش

و ما تنص عليھ المادة  ون كأن لم يكن، و يصبح "ال تنص ق إ ج  من 409برمتھ ي

م  جميع ما ق بھ إذا قدم الم سبة  كم الصادر غيابيا كأن لم يكن بال ا

كم من  ذه المعارضة فيما ق بھ ا معارضة  تنفيذه و يجوز أن تنحصر 

قوق المادية   . "ا

                                                            
 .158سابق، ص رجع مبكري يوسف بكري،  )319(

 (320) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 929 
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   :الاستئناف/ ب

ام الصادرة من المحكمة  عد الاستئناف طرق طعن عادي  الأح

ذا الإجراء النظر من جديد  موضوع الدعوى أمام درجة )321(ياابتدائ يح  ، بحيث ي

ن،  ا طبقا للمادة أع تطبيقا لمبدأ التقا ع درجت  160/2المكرس دستور

جزائية" ن  المسائل ا حدد كيفيات  يضمن القانون التقا ع درجت و

ا كم  "تطبيق دف من خلالھ الطاعن إلغاء ا س ة و عديلھ لمص المستأنف أو 

  .)322(الطاعن

م وللمسئول  417طبقا لنص المادة  من ق إ ج فإنھ يجوز الاستئنـاف للم

ي وللإدارات العامة ة والنائب العام وللمد المد ور جم ي ولوكيل ا   . المد

كم فيما ق بھ  الدعوى العمومية  م استئناف ا إذا كان من حق الم

ة أو النائب العام لا يجوز لھ استئناف إلا والدعوى المدنية ور جم ، فإن وكيل ا

ما  ي فلا يجوز ل ي والمسؤول المد الدعوى العمومية، ع عكس الطرف المد

  .استئناف إلا الدعوى المدنية

كم أو    سري من تارخ النطق با لة عشرة أيام  يحدد ميعاد الاستئناف بم

كم ا سري من تارخ التبليغ إذا كان ا رة  الة الأخ عتباري حضوري أو غيابي و  ا

لة المعارضة اء م لة العشرة أيام من تارخ ان   .م

لة إضافية محددة ب  ون للبا م صوم ي أيام  05إذا استأنف أحد ا

  .للاستئناف

رجع  رن، و ش ا المشرع  سبة للنائب العام فقد حدد لة الاستئناف بال أما م

  .من ق إ ج 419و 418  ذلك إ المواد

                                                            

 .185سابق، ص رجع مبكري يوسف بكري،  )321( 
 (322) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 937 
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كم قد يل  ذا ا جزائي الابتدائي؛ ذلك أن  كم ا للاستئناف أثر موقف ل

ام  ام ال قضت  الدعوى المدنية بتعوض مؤقت أو أح عدل، ما عدا الأح وقد 

م محبوسا فإنھ يطلق  راءة أو وقف التنفيذ أو الإعفاء عن العقوبة، فإذا كان الم ال

  .من ق إ ج 365و 357ذلك للمواد سراحھ ونرجع  

  

ر العادية/ 2   :طرق الطعن غ

ا الطعن بطرق النقض والطعن عن طرق التماس إعادة النظر ثم    سوف ف

  . الطعن لصا القانون 

  : الطعن بالنقض/ أ

دف إ إعادة النظر  الدعوى من حيث  و لا  ر عادي، ف و طرق طعن غ

دف إ  كم أو القرار إ القانون سواء فيما يتعلق الوقائع وإنما  مطابقة ا

ا ع وقائع الدعوى أو فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية  بالقواعد الموضوعية ال طبق

كم أو القرار للقانون سواء  ن للمحكمة العليا مخالفة ا ا، وإذا ما تب ند إل ال اس

ا تنقض ا ترفض ع المستوى الإجرائي أو الموضو فإ الة العكسية فإ ھ، أما  ا

  .)323(الطعن بالنقض

الاتـــــن لا يجــــــارة وأن الطعــــــتجدر الإش   ام ولا  كل ا بل )324(وز  كل الأح

صر  المواد من  يل ا ـــــــ  15المعدلة بموجب الأمر  530إ  495حدده المشرع ع س

لية  23المؤرخ   02 ام والقرارات القابلة للطعن . من ق إ ج 2015جو   :فالأح

                                                            

  (323) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 962 
 .235سابق، ص رجع مبكري يوسف بكري،  )324(
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ام الفاصلة  الموضوع أو الفاصلة  الاختصاص أو ال ـــ ـ قرارات غرفة الا

ا عدل س  استطاعة القا أن  ائية ل   .تتضمن مقتضيات 

ام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة  الموضوع  آخر  ــــ   أح

ا بقرار مستقل  الاختصاص أو ال درجة   جنح أو المق ف جنايات وا مواد ا

ر الدعوى العمومية   .تنه س

 قرارات المجالس القضائية الفاصلة  الاستئناف الذي تضرر منھ الطاعن  ــــ

  .رغم عدم استئنافھ

ام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة  الموضوع  آ ــــ خر  أح

س بما فيھ المشمولة بوقف التنفيذ عقوبة ا   .درجة  مواد المخالفات القاضية 

لية  23المؤرخ   02ـــــــ  15المعدلة بموجب الأمر  496تنص المادة   2015جو

ي؛    من ق إ ج أنھ لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأ

س المؤقت والرقابة ـــ ام المتعلقة با   .القضائيةـ قرارات غرفة الا

جنح والمخالفات ــــ ام  قضايا ا   .قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الا

عة إلا من النيابة العامة   ــــ دة للأمر بألا وجھ للمتا ام المؤ قرارات غرفة الا

ذا الأمر ا ل   . حالة استئناف

جنايات إلا من جانب النيا ــــ   راءة  مواد ا ام الصادرة بال بة العامة فيما الأح

ي فيما  ي والمسؤول المد وم عليھ والمد المد يخص الدعوى العمومية، ومن المح

جوزة م المدنية أو  رد الأشياء الم   .يخص حقوق

جنح ـــ   راءة  مواد المخالفات وا ام ال دة لأح ـ قرارات المجالس القضائية المؤ

ساوي أو تقل عن ثلا  س لمدة  ا با   .ث سنواتالمعاقب ع
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جنح  ــــ   ام والقرارات الفاصلة  الموضوع الصادرة  آخر درجة  مواد ا الأح

ساوي أو تقل عن  عقوبة غرامة  ،  50.000القاضية  ص الطبي سبة لل دج بال

ي أو بدونھ، إلا إذا كانت  200.000و ص المعنوي، مع التعوض المد سبة لل دج بال

جمركيةالإدانة تتعلق بحقوق مدن جرائم العسكرة أو ا ناء ا   .  ية، باست

 02ـــــــ  15المعدلة بموجب الأمر  497يرخص الطعن بالنقض طبقا للمادة 

لية  23المؤرخ     من ق إ ج للأطراف التالية؛  2015جو

  ـ للنيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية، ـــ

ن العمومية والمدنية أو   ــــ وم عليھ أو من محاميھ أو وكيلھ  الدعو للمح

ما دون الأخرى    . واحدة م

ما فيما يتعلق  ــــ ما أو وكيل ي أو من محام ي أو المسؤول المد من المد المد

قوق المدنية   .با

ذه الأخ ام إذا قررت  ي الطعن  قرارات غرفة الا رة عدم يجوز للمد المد

اية للدعوى العمومية، و  قبول دعواه، أو رفض التحقيق، أو إذا قبلت دفعا يضع 

ام، إذا كان القرار  و عن الفصل  وجھ من أوجھ الا حالة عدم الاختصاص، أو الس

ا  الات ال لم يتم ذكر رة، و كل ا جو ر مستكمل شروطھ ا ل غ من حيث الش

  . إذا طعنت النيابة العامة

ام المادة  ل الأطراف  498طبقا لأح سبة ل أيام  8ق إ ج فإن آجال الطعن بال

سبة للذين حضروا يوم النطق بھ، وإذا كان  كم بال سري من تارخ النطق با

اعتباري حضوري من يوم التبليغ للمطعون فيھ، وإذا كان غيابيا من اليوم الذي 

جديدة  قانون الإجراءات  ر مقبولة، وجاءت التعديلات ا ون فيھ المعارضة غ ت

ا سيط الإجراءات إم جزائية لضمان ت نية الطعن ع مستوى المجالس القضائية ا
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ا  زة إ المحكمة العليا للفصل ف ا بحيث تصل جا شكيل الملفات ع مستوا تم  و

جنب الأطراف عناء التنقل   .  وُ

ا المادة    من ق إ ج ؛ 500أما أوجھ الطعن بالنقض فقط حدد

  .ـ حالة عدم الاختصاصـــ  

  .حالة تجاوز السلطة ــــ  

رة للإجراءاتحا ــــ   جو   .لة خرق القواعد ا

عدام أو قصور الأسباب ــــ     .حالة ا

  .حالة الإغفال عن الفصل  طلبات الأطراف ــــ  

ب والمنطوق  ــــ   سب ن ال ن القرارات أو التناقض ب   .حالة التناقض ب

طأ  تطبيقھـــ     .ـ حالة مخالفة القانون أو ا

عدام الأساس القان ــــ يحالة ا   .و

كم إ غاية صدور قرار  تجدر الإشارة أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ ا

راءة أو الإعفاء  كم أو القرار بال علق بالدعوى المدنية أو ا المحكمة العليا ما عدا ما 

من العقوبة أو وقف التنفيذ أو بالغرامة أو العمل للنفع العام، فإنھ يطلق سراحھ 

م فورا   .)325(الم

  :إعادة النظر التماس/ ب

يح خطأ  دف إ ت ر عادي،  ر التماس إعادة النظر طرق طعن غ عت

ام  المجالس القضائية ال و القرارات الصادرة عن المحاكم و قضائي، و ذلك  الأح

                                                            
 .269سابق، ص رجع مبكري يوسف بكري،  )325(
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ن أن  ء المق فيھ م كانت تق بالإدانة  جناية أو جنحة تب ت قوة ال س اك

يح ر  ا غ   .)326(أساس

من ق إ ج فإن طلب التماس إعادة النظر يمكن رفعھ  531نص المادة طبقا ل

ة  وم عليھ باعتبار أن لھ مص ة العامة، ومن المح ر العدل تحقيقا للمص من وز

وم  ل المح ي مثل الو أو القيم، أو من طرف أ صية  ذلك، ومن النائب القانـو

م زوجتھ و أصولھ  فروعھ  حالة الوفاة  غرض رد عليھ و أو ثبوت غيابھ وذلك 

ون التماس إعادة النظر  أربع حالات؛ . اعتباره   و

الة الأو ص المحكوم عليھ :ا طأ      حالة ا

ائي تق بالإدانة   كم ال عد ا ندات  رت مس الة إذا ظ ذه ا ون  وت

ا قيام أدلة كافية ع وجود المج عليھ  رتب ع المزعوم قتلھ ع قيد جناية قتل، ي

جرمة بعد عنھ قيام ا س ياة مما    .ا

ادة الزورحال: الة الثانيةا   ة الإدانة بناء ع ش

ادة  وم عليھ أنھ قد أدين بناء ع ش ن من المح الة إذا تب ذه ا ون  ت

ائي ادة الزور بحكم  ت عليھ الإدانة من أجل ش ص ثب   .مزورة من 

الة الثالث    ة التناقضحال: ةا

جنحة  جناية أو ا اب ا م من أجل ارت وم عل ن مح م ون  حالة وجود م ت

ن كم ن ا ا حيث لا يمكن التوفيق ب   .نفس

الة الرا ور أدلة جديدة وتكون : عةا   حالة ظ

                                                            

 (326) GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, Op cit, p 1001 
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ندات جديدة  شفت واقعة جديدة أو تم تقديم مس رة إذا اك ذه الأخ ون  ت

ولة من طرف القضاة ال ون مج ا التدليل ع براءة ت ذين قضوا بالإدانة من شأ

وم عليھ   .المح

الات الثلاث  531/4طبقا لنص المادة  من ق إ ج لا يجوز رفع الالتماس  ا

الة  ي، أما ا وم عليھ أو من نائبھ القانو ر العدل أو من المح الأو إلا من طرف وز

عة فلا تجوز إلا للنائب العام لدى المحكمة  ر العدل الرا العليا بناءا ع طلب من وز

.  

س الأول للمحكمة العليا  يرجع الالتماس إ المحكمة العليا وبالضبط إ الرئ

عد التحقيق، وإذا قبلت  الذي يحيلھ ع الغرفة المختصة لتتو الفصل  الموضوع 

وم عليھ عوض للمح ام الإدانة، ثم يمنح  ر إحالة ببطلان أح غ  الطلب قضت 

ب فيھ حكم  س راءتھ أو لذوي حقوقھ عن التعوض المادي والمعنوي الذي  المصرح ب

قھ التعوض كـون ذلك من طرف من    .الإدانة، و

  :  الطعن لصا القانون /ج

ا             ائية ال ترتب آثارا قانونية من شأ ام والقرارات ال ذا الطعن  الأح ون  ي

  .الإخلال بقواعد العدالة

يتقرر الطعن لصا القانون فقط للنائب العام لدى المحكمة العليا، وذلك 

ون قد صدر مخالفا للقانون أو القواعد  ائي ي إذا وصل إ علمھ وأن حكم أو قرار 

عرض  ي المقرر لھ، فلھ أن  صوم  الميعاد القانو رة، ولم يطعن فيھ أحد ا جو ا

  . العليا  ذا الأمر بموجب عرضة ع المحكمة

رة زمنية معينة  530طبقا لنص المادة  ر محدد بف ذا الطعن غ من ق إ ج فإن 

ائية،  اما جزائية و ون أح ر أنھ يجب أن ت ام أو القرارات، غ ن من الأح ولا بنوع مع

ا بالنقض أو لم تكن موضوع التماس إعادة النظر سبق الطعن ف   . ولم 
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م قائمة    :المستعملةالمراجع بأ

  المراجع باللغة العربية: أولا

ضة  1 جنائية، دون طبعة، دار ال ـ أسامة عبد الله قايد، شرح قانون الإجراءات ا

رة،    .2007العربية، القا

، دار الفكر  2 ام، الطبعة الأو ـ بكري يوسف بكري، المحاكمة وطرق الطعن  الأح

ة،  ، الإسكندر جام   .2011ا

جزائري ـ بوكحيل الأ  3 شرع ا س الاحتياطي والرقابة القضائية  ال خضر، ا

جزائر،والمقارن، ديو  جامعية، ا   .1992دون طبعة،  ان المطبوعات ا

جنائية  القانون المصري، الطبعة  )رحمھ الله( ـ رؤوف عبيد 4 مبادئ الإجراءات ا

رة،  ضة مصر بالفجالة، القا ، مطبعة    .1954الأو

جديد، الطبعة  5 جزائية ا ش  ضوء أصول المحاكمات ا ـ سليم ع عبده، التفت

روت،  قوقية، ب شورات زن ا ، م  .2006الأو

ي،  6 جنائية، الكتاب الأول، الكتاب الثا ـ سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات ا

 ، شوراالطبعة الأو روتم قوقية، ب ل ا   .2005، ت ا

ـع والقضاء والفـ سليمان  7 شر جنائيـة  ال قھ، دون عبد المنعم، أصول الإجراءات ا

شر و  جامعية للدراسات وال روت، ذكر الطبعة، المؤسسة ا ع، ب   .1997التوز
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جنائي،  8 جامعة دون ذكر الطبعة، ـ سليمان عبد المنعم، بطلان الإجراء ا دار ا

شر،  جديدة لل ة،ا   .1999 الإسكندر

ا و د خليـ ع 9 م فق ضة العربية، دون ذكر الطبعة، قضاء، ل، استجواب الم دار ال

رة، ا  .1989لقا

ي، المجلد  10 جزائية، المجلد الأول، المجلد الثا ـ ع جروه، الموسوعة  الإجراءات ا

شر و الطبعة و السنة   .الثالث، دون ذكر دار ال

جزائية، الكتاب الأول،  11 ، شرح قانون أصول المحاكمات ا و ـ ع عبد القادر الق

ي،  قوقية، بدون ذكر الطبعة، الكتاب الثا ل ا شورات ا   .2007 روت، لبنان،م

، الندب للتحقيق،  12 و جامعة دون ذكر الطبعة، ـ ع عبد القادر الق دار ا

شر، الإسكندرة   جديدة لل   .1997ا

جنـائي و أثـره  الدعـوى العامة،  13 ، ـ ع محمد المبيضيـن، الص ا دار الطبعة الأو

ع، عمان، الثقافة شـر و التوز   .2010 لل

جزائية، الطبعة الثانية، دار   14 ـ عبد الرحمان خلفي، محاضرات  الإجراءات ا

ن مليلة،  دى، ع   .2012ال

جزائية، الطبعة  15 عة ا وى كقيد ع المتا ق  الش ـ عبد الرحمان خلفي، ا

روت،  قوقية، ب ل ا شورات ا ، م   .2012الأو

16  ، جنائي، الطبعة الأو صوصية  القانون ا ، حق ا ـ ع أحمد عبد الزغ

ديثة للكتاب، طرابلس،    .2006المؤسسة ا

جزء الأول، دون طبعة، دار المطبوعات ـ عوض محمد، قانون الإجراء 17 جنائية، ا ات ا

ة،  جامعية، الإسكندر   .1990ا
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، المؤسسة  18 جزائية، الطبعة الأو ـ فيلوميـن يواكيم نصر، أصول المحاكمات ا

روت،  ديثة للكتاب، ب   .2013ا

ج )رحمھ الله( ـ مأمون محمد سلامة 19 شرع المصري، ا جنائية  ال زء الإجراءات ا

رة،  ضة العربية، القا   .2005ـ  2004الأول، دون طبعة، دار ال

جامعية،  20 جنائية، دون طبعة، دار المطبوعات ا ـ محمد زكي أبو عامر، الإجراءات ا

ة،   .1984الإسكندر

، دار  21 جزائري، الطبعة الأو جزائية ا ـ محمد حزط، مذكرات  قانون الإجراءات ا

شر والتوز جزائر، ومة لل   .2006ع، ا

جزائية، الطبعة  )رحمھ الله( ـ مصطفى العو 22 دروس  أصول المحاكمات ا

روت،  قوقية، ب ل ا شورات ا ، م  .2002الأو

جنائية، )رحمھ الله( ـ محمود محمود مصطفى 23 الطبعة شرح قانون الإجراءات ا

رة، شر الثقافة، القا ، مطبعة دار    .1951 الأو

قارن، حقوق المج عليھ  القانون الم)رحمھ الله(محمود محمود مصطفى ـ  24

رة،  ، مطبعة جامعة القا   .1975 الطبعة الأو

جنائية، )رحمھ الله(ـ محمود نجيب حس  25 الطبعة شرح قانون الإجراءات ا

ضة العربية، االثالثة،  رة، دار ال   .1995لقا

وى المج عليھ،  26 ، ش دار دون ذكر الطبعة، ـ محمود محمد عبد العزز الز

جامعة  ة،ا شر، الإسكندر جديدة لل   .2004 ا

جنائية،  27 اء الدعوى ا ليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإ دون ـ مدحت عبد ا

رة،دذكر الطبعة،  ضة العربية، القا   .2000 ار ال
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م و أثره  الإثبات، ـ مراد أحمد فلاح الع 28 راف الم دار دون ذكر الطبعة، بادي، اع

ع، عمان،  شر و التوز    .2004الثقافة لل

ي،  29 جزائية العما ر جعفر عبيد، شرح قانون الإجراءات ا ، ـ مز دار الطبعة الأو

ع، عمان،  شر و التوز   .2009الثقافة لل

جنائ 30 شأة دون ذكر الطبعة، ية، ـ معوض عبد التواب، قانون الإجراءات ا دار م

ة،    .1987المعارف بالإسكندر

س الاحتياطي،  31 شأة المعارف دون ذكر الطبعة، ـ معوض عبد التواب، ا دار م

ة،    .1987بالإسكندر

جزائري،  32 شرع ا جزائية  ال غدادي، الإجراءات ا ي  دون ذكر ـ مولاي مليا

جزائر،لمؤسسة الوطنية للكتاب، االطبعة،    .1992 ا

ن،  33 جزائية، جزئ يل صقر، قضاء المحكمة العليا  الإجراءات ا دون ذكر ـ ن

ن مليلة،مطبالطبعة،  دى، ع   .2008 عة دار ال

جزء  34 شرع المصري، ا جنائية  ال ي سيد أحمد سند، مبادئ الإجراءات ا ـ نجا

   .2002دار الكتب القومية، دون ذكر الطبعة، الأول، 

جنـائي،  35 ، المشاكل العملية للعمل القضـائي ا جمي شام ا دون ذكر الطبعة، ـ 

ع،  شر و التوز رة، دار الفكـر و القـانون لل   .2006القا

جنائي، مجلدين،  36 لا عبد اللاه أحمد، النظرة العامة للإثبات ا دون ذكر ـ 

رة، مصر، الطبعة،  ضة العربية، القا  . سنةدون دار ال

دار دون ذكر الطبعة، ـ يوسف دلاندة، الوجيـز  ضمانات المحاكمة العادلة،  37

جزائر،  ع، ا شر و التوز   .2005ومة لل
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جنائية، الطبعة  38 اصة  الإجراءات ا ر فاروق، مراقبة الأحاديث ا ـ ياسر الأم

ة،  جامعية، الإسكندر ، دار المطبوعات ا   .2009الأو
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رس المطبوعة   ف

   مقدمة 

جزائية  المحاضرة الأو       مدخل إ قانون الإجراءات ا

   تقديـم 

جزائيةعرف قانون:أولا      .الإجراءات ا

جزائية:ثانيا      .مضمون قانون الإجراءات ا

ا قانون :ثالثا  س إ تحقيق داف ال  الأ

جزائية   .الإجرائية ا

  

جماعة/1  سبة لصا ا     بال

سبة لصا الفرد/2      . بال

عا  سمية قانون الإجراءات :را اختلاف 

جزائية   .ا

  

جزائيةطبيعة قانون :خامسا      .الإجراءات ا
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جزائية :سادسا  علاقة قانون الإجراءات ا

ن الأخرى    .بالقوان

  

    .علاقتھ مع الدستور /1 

    .علاقتھ مع قانون العقوبات/2 

ا  المحاضرة الثانية جزائية وأثر شرعية للإجراءات ا النظم ال

جزائري  جزائي ا شرع الإجرائي ا   ع ال

  

   :تقديم 

امي:أولا      .النظام الإ

امي/1  ار ومبادئ النظام الإ    .أف

امي/2      .تقدير النظام الإ

    . النظام التنقي:ثانيا 

ار و مبادئ  النظام التنقي/1     .أف

    تقدير النظام التنقي/2 

النظام المختلط، مبادئھ، تطبيقاتھ  :ثالثا 

جزائري  شرع ا   .ال

  

جزائيـةةـدة الإجرائيـالقاع المحاضرة الثالثة     ا

   تقديـم 

جزائية:أولا      .مصادر القاعدة الإجرائية ا
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ر والقياس  القاعدة الإجرائية :ثانيا  التفس

جنائية   .ا

  

ر القاعدة القانونية /1  سبة لتفس بال

   .الإجرائية

  

عد طرقة من /2  سبة للقياس الذي  بال

رطرق    .التفس

  

جنائية من حيث :ثالثا  سران القاعدة ا

ان   .الم

  

عا  جنائية من حيث :را سران القاعدة ا

  .الزمان

  

عة    الشـرعيـة الإجـرائـية المحاضرة الرا

   تقديـم 

م:أولا      .قرنة براءة الم

ا/1  داف راءة وأ     .مضمون قرنة ال

راءة/2      .  طبيعة قرنة ال

راءة/3      .نتائج قرنة ال

عبء إثبات الإدانة يقع ع عاتق النيابة /أ 

  .العامة

  

م/ب      .    الشك يفسر لصا الم
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و مصدر القواعد الإجرائية:ثانيا      .القانون 

الرقابة القضائية ع الإجراءات :ثالثا 

جزائية   .ا

  

شرعية  بطلان الإجراء /1  ب ال المذا

جنائي   ا

  

ي/أ  ب البطلان القانو     مذ

ب البطلان الشك/ب      .مذ

ي/ج  ب البطلان الذا     .مذ

ب /2  جزائري من مذا موقف المشرع ا

  .البطلان

  

ي/أ  سبة للبطلان القانو     .بال

ي/ب  سبة للبطلان الذا     .بال

امسة جنائية المحاضرة ا     الإثبـات  المواد ا

   تقديـم

ميتھ:أولا  جنائي وأ ية الإثبات ا     . ما

تھ/1  جنائي وذات     .عرف الإثبات ا

جنائي/2  مية الإثبات ا     .أ

ا:ثانيا     .أنظمة الإثبات و خصائص



361 
 

ي /1     ).المقيد(نظام الإثبات القانو

   ).المعنوي (نظام الإثبات المطلق /2 

    .نظام الإثبات المختلط/3 

جنائيةطرق:ثالثا     .الإثبات  المواد ا

راف/1     .الاع

ادة/2     .الش

   .المحررات/3 

بـرة/4     .ا

    .إنتقال المحكمة إ محل الواقعة/5 

   .القـرائـن/6 

ا العادية المحاضرة السادسة     الضبطية القضائية واختصاصا

   تقديـم 

    .نظام الضبطية القضائية:أولا 

ن الضبط الإداري والضبط /1  التمي ب

  .القضائي

  

املون لصفة الضبطية القضائية/2      .ا

    .  ضباط الشرطة القضائية/أ2

  صفة ضابط شرطة قضائية :الفئة الأو 
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 .بقوة القانون

ع  صفة ضابط شرطة بناء:فئة الثانيةال 

جنة خاصة   قرار وبعد موافقة 

  

مستخدمو مصا الأمن :الفئة الثالثة 

  .       العسكري 

  

    .أعوان الشرطة القضائية/ب2 

لفون ببعض /ج2  الموظفون والأعوان الم

ام الضبط القضائي   .م

  

ة وقا   ور جم ل يتمتع وكيل ا ـ 

  التحقيق بصفة الضبطية القضائية؟ 

  

    .الاختصاص المح:ثانيا 

العادية لضباط  الاختصاصات:ثالثا 

  .الشرطة القضائية

  

    .تحديد الاختصاصات/1 

ن الاستدلال والتحقيق /2 التمي ب

 .القضائي

  

    .خصائص أعمال الاستدلال/3 

صر/أ  يل ا ا ع س     . عدم النص عل

ر و /ب    تجرد أعمال الاستدلال من الق
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 .الإجبار

    .تحرر محضر بأعمال الاستدلال/ج 

اتب لتحرر محضر /د  لا وجود لل

  .الاستدلال

  

عة اختصاصات الضبطية القضائية  جرائم  المحاضرة السا

س            التل

  

   تقديـم 

س:أولا     .حالات التل

الة الأو  ا:ا ا جرمة حال ارت دة ا    .مشا

الة الثانية  جرمة عقب :ا دة ا مشا

ا ا   .ارت

  

الة بھ فيھ :الثالثةا عة العامة للمش متا

 بالصياح

  

عة  الة الرا جرمة (وجود أشياء :ا أداة ا

ا بھ فيھ) أو محل   .مع المش

  

امسة  الة ا وجود آثار أو دلائل تفيد :ا

جرمة اب ا   .ارت

  

الة السادسة  جرمة  :ا شاف ا اك

ال ا  ا   . مسكن و التبليغ ع
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سشروط:ثانيا      .ة التل

اختصاصات الضبطية القضائية  :ثالثا 

س   .حالات التل

  

س/1  رتبة ع التل     . سلطات الاستدلال الم

س/2  رتبة ع التل     .سلطات التحقيق الم

بھ فيھ واقتياده إ أقرب /أ  ضبط المش

  .مركز

  

جرمة/ب  ان وقوع ا عدم المبارحة لم     .الأمر 

راء/ج      الاستعانة با

   .التوقيف للنظر/د 

ش المساكن/ـ     .تفت

سلطات الضبط القضائي  أساليب  المحاضرة الثامنة

اصة   التحري ا

  

   تقديـم

اصة :أولا  وم أساليب التحري ا مف

ا   .وتقدير مدى مشروعي

  

اصة/1  وم أساليب التحري ا     .مف

ا/2      .تقدير مدى مشروعي
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   .الرأي المعارض/أ 

د/ب     .الرأي المؤ

شرع :ثانيا  اصة  ال صور التحري ا

جزائري    .ا

  

اص والأشياء والأموال/1      .مراقبة الأ

   .عرف المراقبة/أ 

    . كيفية ممارسة المراقبة/ب 

جيل الأصوات /2  راض المراسلات و اع

  .والتقاط الصور 

  

وم/أ اتمف     .المصط

راض المراسلات/1أ  وم اع     .مف

جيل الأصوات والتقاط /2أ  وم  مف

  . الصور 

  

ذه الإجراءا/ب ة     .تشروط 

سرب/3     .ال

سرب و بيان أطره/أ      .عرف ال

سرب/ب  ة ال     .شروط 

  اختصاصات الضبطية القضائية عند  المحاضرة التاسعة
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 الانتداب للتحقيق

   تقديـم 

ة الندب للتحقيق:أولا      .شروط 

    .الطبيعة القانونية للندب للتحقيق:ثانيا 

سلطات ضابط الشرطة القضائية :ثالثا 

  . بموجب أمر الندب

  

االمحاضرة العاشرة     تبعيـة الضبطية القضائية وقيام مسؤولي

   تقديـم 

    .تبعية الضبطية القضائية:أولا 

ة/1  ور جم     . إدارة وكيل ا

    .إشراف النائــب العام/2 

ام/3     .رقابة غرفة الا

    .مسؤولية الضبطية القضائية:ثانيا 

ية/1      .المسؤولية التأدي

    .المسؤولية المدنية/2 

جزائية/3      .المسؤولية ا

ادية عشر ية المحاضرة ا     الدعوى العمومية ما

   تقديـم 
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ا عن :أولا  عرف الدعوى العمومية وتمي

  .الدعوى المدنية

  

    عرف الدعوى العمومية/1 

تمي الدعوى العمومية عن الدعوى /2 

  المدنية

  

    مراحل الدعوى العمومية:ثانيا

ام/1     مرحلة الا

    .مرحلة التحقيق الابتدائي/2 

   مرحلة المحاكمة/3 

   .العمومية خصائص الدعوى :ثالثا 

   العمومية/1 

   الملائمة/2 

    عدم القابلية للتنازل /1 

   .التلقائية/2 

حرة النيابة العامة  تحرك الدعوى  المحاضرة الثانية عشر

  العمومية 

  

   تقديـم 

  تحرك الدعوى العمومية من طرف :أولا 



368 
 

 .النيابة العامة

جزائية/1      .إجراءات الوساطة ا

وم تحرك الدعوى العمومية/2      .تحديد مف

تمي مصط تحرك الدعوى عما /3 

ا شابھ مع   .ي

  

از النيابة العامة:ثانيا      . نظام ج

    . شكيلة النيابة العامة/1 

ة/2  ور جم     . الاختصاص المح لوكيل ا

    .تمديد الاختصاص/3 

ة/4  ور جم ام العادية لوكيل ا     .الم

ة تحقيق ـ /5  ة كج ور جم ام وكيل ا م

ناء   .است

  

    .    خصائص النيابة العامة/6 

    . استقلال النيابة العامة/أ 

   .عدم مسؤولية النيابة العامة/ب 

    . عدم تجزئة النيابة العامة/ج 

    .عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للرد/د 

    .التبعية التدرجية/د 
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جزائية الثالثة عشرالمحاضرة   الوساطة  قانون الإجراءات ا

جزائري    ا

  

   تقديم 

جزائية:أولا  وم الوساطة ا     .مف

جزائية نطـــــاق الـــوساطــــة:ثانيا      .ا

    .نطــاق الوساطــة من حيث الأطــراف/1 

    .نطاق الوساطـــة من حيث الموضوع/2 

جزائية مضمـون الوساطــة:ثالثا     .ا

   .مراحل الوساطة/1 

جزائيةالوساطة شتملات اتفاقم/2      .ا

عا  جزائيةثار الوساطـــةآ:را     .ا

     .وقف تقادم الدعوى العموميةحول/1 

     .حول نتائج الوساطة/2 

   .خاتمة 

عة عشر ر النيابة  المحاضرة الرا تحرك الدعوى العمومية من غ

  العامة

  

   تقديـم

  تحرك الدعوى العمومية من الطرف :أولا 
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 .المضرور

جلسة /1  ضور  ليف المباشر با الت

  .للمحكمة

  

ي أمام قا التحقيق/2      .  الإدعاء المد

تحرك الدعوى العمومية من طرف :ثانيا 

كم   .قا ا

  

جلسة و /1  ن الإخلال بنظام ا التفرقة ب

جلسات   جرائم ا

  

تصدي المحكمة حسب نوع نطاق/2 

جرمة   .ا

  

وى  جلسة /3  ش وقوع جرمة مقيدة 

  .المحاكمة

  

امسة عشر       قيـود تحرـك الدعـوى العموميـة المحاضرة ا

   تقديـم 

وى:أولا    .الش

وى/1     .جرائم الش

   .جنحة الزنا/أ 

وا /ب  ن الأقارب وا جنحة السرقة ب

ار ح الدرجة  عةوالأص   الرا
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ن /ت  جنحة النصب و خيانة الأمانة ب

ار ح الدرجة  وا والأص الأقارب وا

عة   .لرا

  

ن /ث  جنحة إخفاء أشياء مسروقة ب

وا ار ح الدرجة  الأقارب وا والأص

عة   .الرا

  

    .جنحة ترك الأسرة/ج 

عاد القاصر/د    .جنحة خطف و إ

سليم محضون /ن      .جنحة عدم 

ر العمدية/ـ  جروح غ    .مخالفة ا

ارج/و  ن  ا جزائر جنح المرتكبة من ا     .ا

ر/ي  سي     جرائم سوء ال

وى/2      .إجراءات الش

   .الطلب:ثانيا 

   .الإذن:ثالثا 

عا  وى والطلب والإذن:را ن الش     .المقارنة ب

شابھ/ 1     :وجھ ال

   وجھ الاختلاف/2 



372 
 

    الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية السادسة عشرالمحاضرة 

   تقديـم 

م:أولا     .وفاة الم

م ع الدعوى المدنية  ر وفاة الم     ـ تأث

   .التقادم:ثانيا

    أساس فكرة التقادم/1 

    نقد فكرة التقادم/2 

    المدة المقررة لتقادم الدعوى العمومية/3 

جرائم لا /4  تخضع للتقادم أو عض ا

  تخضع لمدد أخرى 

  

    بدأ حساب التقادم/5 

   العفو الشامل:ثالثا 

ر العفو الشامل ع الدعوى المدنية      ـ تأث

عا      .إلغاء قانون العقوبات:را

كم البات:خامسا      .ا

ائيا/1  كم  ون ا     .يجب أن ي

   .وحدة الواقعة/2 

صوم/3    .وحدة ا
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عة عشر المحاضرة اصة لانقضاء الدعوى  السا الأسباب ا

  العمومية

  

   تقديـم 

    تنفيذ اتفاق الوساطة:أولا 

وى :ثانيا  ا( ب الش     ).التنازل ع

وى /1     عرف التنازل عن الش

    من يملك حق التنازل /2 

ـــلية التنازل/3     أ

ل التنازل/4     ش

وى /5      جرائم التنازل عن الش

ة:ثالثا     .المصا

ة/1  ي للمصا     الأساس القانو

ة/2  ا المصا جرائم ال يجوز ف     ا

    الدعـوى المدنيـة التبعيـة المحاضرة الثامنة عشر

   تقديـم 

ية الدعوى المدنية التبعية:أولا      .ما

    عرف الدعوى المدنية/1 

  با تمي الدعوى المدنية التبعية عن /2 



374 
 

 .الدعاوى

ن الدعوى المدنية والدعوى /أ  التمي ب

  العمومية

  

ن الدعوى المدنية الأصلية و /ب  التمي ب

  الدعوى المدنية التبعية

  

صوم  الدعوى المدنية:ثانيا     .ا

ي/1    المد المد

   صفة المضرور/أ 

    المد عليھ مدنيا/2 

    .المدنيةموضوع الدعوى :ثالثا 

    التعوض النقدي/1 

   التعوض العي/2 

    المصارف القضائية/3 

   التحقيـق الابتدائـي المحاضرة التاسعة عشر

   تقديـم 

    .قا التحقيق:أولا 

كمة م/1  ن التحقيقنا جمع ب  عدم ا

  والمحاكمة
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امھ/2  اء م ن قا التحقيق وإ     عي

    التحقيقخصائص قضاة/3 

    استقلاليتھ و عدم تبعيتھ/أ

    قابلية قضاة التحقيق للرد/ب 

   قعدم مساءلة قا التحقي/ج 

    .قواعد الاختصاص:ثانيا 

    الاختصاص ال/1 

ن الأحداث/أ  م سبة للم     بال

ن/ب  سبة للعسكر     بال

كم /ج  ضباط الشرطة القضائية وقضاة ا

ةوالتحقيق  ور جم   ومساعدي وكيل ا

  

ورؤساء المحاكم  قضاة المجالس القضائية/د 

ة ور جم   ووكلاء ا

  

العليا ورؤساء المجالس قضاة المحكمة/ه 

القضائية والنواب العامون وأعضاء 

ومة و    الولاةا

  

    الاختصاص النو/2 

    الاختصاص المح/3 
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قا التحقيق بملف اتصالكيفية:ثالثا 

  الدعوى 

  

   الطلب الافتتا لإجراء تحقيق/1 

ي/2  وبة بادعاء مد وى الم     .الش

    إجراءات التحقيق الابتدائي المحاضرة العشرون

   تقديـم 

م:أولا     .استجواب الم

ضور الأول/1      .الاستجواب عند ا

    . الاستجواب  الموضوع/2 

    .الإجماالاستجواب/3 

ـة:ثانيا     .المـواج

ي:ثالثا      .سماع الطرف المد

عا  ود:را     .سماع الش

    .إجراءات أخرى :خامسا 

ـم المحاضرة الواحدة والعشرن    الإجراءات الاحتياطيـة ضـد الم

  تقديـم 

   .الأمر بالإحضار:أولا 

  .الأمر بالقبض:ثانيا 
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    .الأمر بالإيداع:ثالثا 

عا      .الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية:را

س المؤقت والإفراج      المحاضرة الثانية والعشرن     ا

   تقديـم 

س المؤقت:أولا      .ا

س المؤقت/1      عرف ا

س المؤقت/2  ية ل ررات الفق     الم

س المؤقت/3  ررات القانونية ل     الم

س /4     المؤقتشروط إصدار ا

س المؤقت/5      مدة ا

جنح/أ  سبة ل    بال

جنايات/ب  سبة ل     بال

   الإفراج:ثانيا 

    الإفراج بقوة القانون /1 

    الإفراج بناء ع طلب/2 

    الإفراج بموجب كفالة/3 

رر المحاضرة الثالثة والعشرن ر الم س المؤقت غ     التعوض عن ا
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   تقديم 

ن :أولا  ن المعارض جدل الفقه القائم ب ا

دين للتعوض   والمؤ

  

س /1  المنكرون لفكرة التعوض عن ا

رر ر الم   المؤقت غ

  

دونالم/2  س ؤ لفكرة التعوض عن ا

رر ر الم   المؤقت غ

  

س المؤقت : ثانيا  شروط التعوض عن ا

رر ر الم   غ

  

س مؤقتا/1 م قد ح ون الم    أن ي

عة إ انتفاء وجھ / 2 اء إجراءات المتا ان

راءة   الدعوى أو ال

  

ا/3 م ضرار ثابتا ومتم ب الم     أن يص

ر /أ ر عادي ظا     ضرر غ

    ضرر ذي جسامة خاصة /ب

صول ع التعوض:ثالثا     كيفية ا

عة والعشرن     أوامـر التصـرف فـي التحقيـقالمحاضرة الرا

   تقديـم

    .الأمر بانتفاء وجھ الدعوى :أولا
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ية الأمر بانتفاء وجھ الدعوى/1     .ما

    .أسباب الأمر بانتفاء وجھ الدعوى /2

    .الأسباب القانونية للأمر/أ

    .الأسباب الموضوعية للأمر/ب

ل يحوز الأمر بانتفاء وجھ الدعوى ع /3

جية   .ا

  

   .الأمر بالإحالة:ثانيا

    .إ قسم المخالفاتالإحالة/1

جنح/2     .الإحالة إ قسم ا

ندات إ النائب :ثالثا الأمر بإرسال مس

  .العام

  

امسة المحاضرة ا

 والعشرن

   استئناف أوامـر قاضـي التحقيـق   

   تقديـم

    استئناف النيابة العامة:أولا

م:ثانيا     استئناف الم

ياستئناف المد :ثالثا     المد

ـامالمحاضرة السادسة    غرفـة الا
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 والعشرن

   تقديـم

ا شكيل ام و غرفة الا    ـ التعرف 

ام:أولا     . إخطار غرفة الا

علق الأمر بالتحقيق  جناية/1     .إذا 

علق الأمر باستئناف أحد أطراف /2 إذا 

صومة   .ا

  

م أو من /3 وكيل الإخطار مباشرة من الم

ة ور جم   .ا

  

م/أ    .من طرف الم

ة/ب ور جم     .من طرف وكيل ا

ام:ثانيا     .قرارات غرفة الا

ا:ثالثا س ام ورئ     اختصاصات غرفة الا

ة /1 ام كج اختصاصات غرفة الا

  .قضائية

  

ة استئناف/أ ام ج     غرفة الا

ة رقابة/ب ام ج     غرفة الا

ام/ج ة تأديب ومساءلةغرفة الا     ج
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ام/2 س غرفة الا     . اختصاصات رئ

ر التحقيق/1     .الإشراف ع س

س المؤقت/2     .مراقبة ا

عة والعشرن    الإحالة إ المحكمـةالمحاضرة السا

   تقديـم

    .طرق الإحالة إ المحكمة:أولا

ضور /1 ليف با ـق الت    .عن طر

    إجراءات المثول الفوريعن طرق/2

    الشروط الموضوعية/أ

    الشروط الإجرائية/ب

جزائي/3  ـق إجراءات الأمر ا     .عن طر

ـق الأمـر بالإحالـة الصادر عن /4  عن طر

  .قا التحقيـق

  

ـق الأمر بالإحالة الصادر عن /5  عن طر

ام   .غرفة الا

  

ضور /6  ليف المباشر با ـق الت عن طر

جلسة   .ل

  

    .إجراءات المحاكمة:ثانيا 
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    .القواعد العامة للمحاكمة:ثالثا 

جلسة/1     .علانية ا

ة المرافعات/2      .شفو

صومة/3      .حضور أطراف ا

ائي/4  ن التحقيق ال     .تدو

م أمام المحكمةنظام المحاضرة الثامنة والعشرن     المثول الفوري للم

   تقديم 

وم نظام المثول الفوري أمام :أولا  مف

  .المحكمة

  

المثول الفوري تطبيق نظام شروط:ثانيا 

  أمام المحكمة 

  

    .الشروط الموضوعية/1 

    .ةالشروط الإجرائي/2 

    .إجراءات المثول الفوري أمام المحكمة:ثالثا 

بھ فيھ أمام وكيل إجراءات/1  تقديم المش

ة ور جم   .ا

  

م /2  س إجراءات مثول الم  قسمأمام رئ

جنح   . ا
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   .خاتمة 

جزائي المحاضرة التاسعة والعشرن    الأمـــــر ا

   تقديم 

ررا الأخذ بھ:أولا  جزائي وم وم الأمر ا     مف

وم الأمر/1  جزائيمف     ا

جنائي/2  ررات الأخذ بالأمر ا     م

جزائي:ثانيا      سمات الأمر ا

سيطةيقتصر/1  جرائم ال     تطبيقھ ع ا

جزائي إجراء جوازي /2      الأمر ا

جزائيتصدر العقوبة/3  بالغرامة  الأمر ا

  فقط

  

عدم جواز إتباع الإجراءات العادية /4 

  للمحاكمة

  

    عدم إتباع القواعد العادية للطعن/5 

جزائي:ثالثا      إجراءات الأمر ا

عا  جزائيتقييم نظام الأمر :را     ا

م من الضمانات المقررة أثناء حرمان/1  الم

  المحاكمات العادية
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م/2  مال دور دفاع الم     إ

انية ممارسة الرقابة الشعبية/3      عدم إم

ي/4  ق  الإدعاء المد مال ا     إ

    إضعاف القيمة الردعية للعقوبة/5 

جرمة/7  مال التطرق إ العود إ ا     إ

   خاتمــــــــــــــــــة 

    الأحكـام و طرق الطعـن المحاضرة الثلاثون

   تقديـم 

ام:أولا     .أنواع الأح

ام الغيابية/1  ة والأح ضور ام ا     .الأح

ائية /2  ام ال ام الابتدائية والأح الأح

ام الباتة   .والأح

  

ام الفاصلة  الموضوع والسابقة /3  الأح

  .الدعوى  ع الفصل 

  

ام:ثانيا      .طرق الطعن  الأح

    .طرق الطعن العادية/1 

   .المعارضة/أ 

   .الاستئناف/ب 
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ر العادية/2      .طرق الطعن غ

   .الطعن بالنقض/أ 

    .التماس إعادة النظر/ب 

الة الأو  ص :ا طأ   حالة ا

وم عليھ   . المح

  

الة الثانية  ادة :ا حالة الإدانة بناء ع ش

  .  الزور

  

الة الثالثة      . حالة التناقض:ا

عة  الة الرا ور أدلة جديدة :ا حالة ظ

ون    . وت

  

    .الطعن لصا القانون /ج 

   قائمة المراجع 

رس الم     طبوعةف

 

 


